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الطب القاية صو 
تييع ا حقوت: يكحفوناتة 


ونكاض -عؤقام 


ض .مت 0710) - برقيا) ١‏ النبكيره - حصتّار 








الحمدللة رب العالمين ؛ وصلى الل على محمد وآله الطاهر بن 
كثاب التحارة 
وفيه مقدمات وفصول 
المقدمة الاولى 


اعلم انه قد استفاضت الانعبار بالحث على طلب الرزق والكسب الحلال » 
ولاسيما بطريق التجارة مع الاجمال فىالطلب والاقتصار على الحلال .وعلى هذا 
كان جملة فضلاء اصحابالائمة (ع) » 'كزرارة بناعين » وهشام بن الحكم )ومحمد 
ابن النعمان مؤمن الطاق. ومحمد بن ابي عمير واضرابهم » كا لا يخفى على من لاحظ 
السير والأخبار . 

قالالله تعالى : : «هوالذى جعل لكمالارض ذلولا فامشوا فىمناكبها وكلوا 





5 الحدائق الناضرة ج18 





منرزقه» )١(‏ .وقال سبحانه :«فانتشرو! فى الأرض وابتغوا منفض ل الله» (؟) . وقال 
تعالى : وو آخرون يضر بون فى الارض يبتغون من فضلاللم» (0) . 

وروى ثقة الاسلام » عن ابى خالد الكوفى » رفعه الى ابى جعفر تقلا » قال: 
قال رسو لاله فين : « العبادة سبعون جزء فضلها طلب الحلال» (4) . 

وعن عمربن يزيد فىالموثق قالقلت لابىعبدالله يليل :رجل , قال لاقعدن 
فى يبتى ولاصلين ولاصومن ؛ ولاعبدن ربى عفامار زقى فسيا تينى: فقال بوعبد الله ن1 : 
دهذا احد الثلاثة الذين لايستجاب لهم» (ه) . 

وعن عمربن يزيد قأل : قال ابوعبدالله نيتلا : دارايت لوان رجلا دخل بيته 
واغلق بابه كان يسقط عليه شىء منالسماء 5» . (5) . 

وعن ايوب انحى اديم بباع الهروىقال: كناجلوسا عندابى عبدالله يهلا اذاقبل 
العلاء بن كامل فجلس قدام ابى عبدالله قلا فقال : اد عالله ان يرزقنى فودعة » قال: 
لاادعولك ‏ اطلب كما امرك المه . (/) . 

وعن سليمانبن معلى بننعنيس عن ابيه قال :«سئل ابوعبدالله ]هل عن رجل 
واناعنده ؛ فقيل اصابته الحاجة » فقال : فما يصنع اليوم ؟ قبل : فى الببت يعبدربه! 
قال لقلا : مناين قوته ؟ قال : مزنعند بعض انعوانه | فقال ابوعبدالله ياهلا : والله 





١م‎ : سودة الملك‎ ١ 
٠١ : سورة الجمعة‎ 
٠١ : ب سورة المزمل‎ 
+: الكافى جن صم/ دقم‎ - 5 
١ و الكانى جن صبالا دقم ؛‎ 
دقم:؟‎ (١ كا او هم ا‎ 
٠١ : الكافى جه صلا دقم‎ 





جما الحث على الكسب الحلال .0 


الذى يقوته اشد عبادة منه» )١(‏ 

وعن ابىحمزة عن ابى جعفر : «منطلب الرزق فى الدنيا استعفافاً عن الناس» 
وسعيا على اهله » وتعطفا على جاره. لقى الله عسز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر 
ليلة البدر» () . 

وعن على بن الغراب عن ابيعبدالله يايلا قال : قال رسو لالله 5 : وملعون 
منالقى كله على الناس» 5؟). 

وروى المشايخ عن الفضل بنابى قرة عن ابيعيد الله بيبل قال : داو حى الله تعالى 
الى داود يقلا : انك نعم العبد لولا انك تأكل منبيت المال » ولاتعمل بيدك شيثاء 
قال : فبكى داود يقلا اربعين صباحا » فاوحيالله تعالى الى الحديد ان أن لعيدى 
داود هد فألانالله تعالى لهالحديد , و كان يعمل كل يوم درعا ؛ فيبيعها بالفدرهم» 
فعمل ثلثماثئة وستين درعاً فباعها بثلثمأة وستين الفا :و استغنى عن بيت المال» (64) . 

وروى الصدوق عن المعلى بنخنيس قال : رآنى ابوعبدالله يهلا وقدتأخرت 
عن السوق ءققّال : واغد الى عزك» (ه) . 

وباسناده عن روح عن ابيعبدالله للا قال :دتسعةاعشار الرزق فىالتجارة)(5). 

وروى فى كتاب الخصال عن عبدالمؤمن الانصارى عن ابى جعفر لِئِلا قال ؛ 
قال رسو الله مَإِلِيِيئْ :«البركة عشرةاجزاء تسعة اعشارها في التجارة » والعشر الياقى 


4 الكافى جح صل دقم:‎ ١ 
؟ الكافىي جة صلا دقم : ه‎ 
«ب الكاقى جنة ممم دثم : ل‎ 
الكافى جن ص 4ل دقم : ه‎ -4 
١ : الوسائل ج؟١ ص" دقم‎ 
الوسائل ج١1 ص" رقم: م‎ 
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٠ )١( فى الجلود‎ 

قال الصدوق ‏ قدس سره ‏ يعنى بالجلود : الغنم . واستدل بمايأتى . 

وروى فيه عن الحسين بن زيد بن على عن ابيه زيد بن على عن آبائه عن 
النبى َليِق قال : وتسعة اعشار الرزق فى التجارة والججزء الياقى فى السابياء »يعنى 
الغتم» (9) . 

وروى فى الكافى عن محمد الزعفرانى » عن ابيعبدالله نلا قال : « من طلب 
التجارة استغنى عن التاس » قلت : وان كان معيلا ؟ قال : وانكان معيلا » انتسعة 
اعشار الرزق فىالتجارة» (م) . 

وعن هشام الاحمر قال : كان ابوالحسن لقلا يقول لمصادف : اغد الىعزك» 
يعنى السوق ‏ (4) ٠‏ 

وعن على بن عقبة قال :قال ابوعبدالله يقلا لمولى له : «ياعبدالله » احفظعزك 
قال:وماعزى جعلتفداك ؟قال :غدوكالىسوقك. واكر امكنفسك» .وقال لاخرمولى 
له: «مالىاراك تركت غدوك الى عزك ؟ قال :جنازةاردت.ان احضر هاءقال:فلاتدع 
الرواح الى عزك» (ه) . 

وروى المشايخ الثلاثة عن سدير » قال : قلت لا بيعبدالله 1 : اى شىء على 
الرجل فى طلب الرزق ؟قال :اذافتحت بابك وبسطت بساطكءفقد قضيبتماعللاك»(5) 

وروى فىالكافى عن الطيار » قال : قال. لى ابوجعفر لائلا : اى شىء تعالج؟ 





)4 الخصال جا ص‎ 1١ 
؛)١ ؟ الخصال ج؟ ص‎ 
الكافى جن صرلم؛١ دقم: م‎ # 
٠7 دقم:‎ ١ 4ب الكافى جم صؤ؛‎ 
١١ ه الوسائل ج١١ صعج دقم:‎ 
١ : الوسائل ج/ا١ ص6" دقم‎ “5 
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-اى شىء تصنع 5 فقلت ماانا!فيشىء عفقال فخذييتً واكنس فنائه “ورشهءوابسط 
فيه بساطك فاذا فعلت ذلك فقدقضيت مايجب عليك ؛ قال : فقدمت الكوفدة ففعلت 
فرزقت» ٠)1(‏ 

وروى فىالكافى والتهذيب عن ابى عمارة.الطيارقال :قلتلابى عيداللةئهة : 
ائى قدذهب مالى .:.وتفزق ماكان فىيدى » وعيالى كثير ! ققال ابوعيدالله 84( : اذا 
قدمت الكوفة » فافتح باب حانوتك وابسط بساطك ,وضع ميزانك وتعرضللرزق 
مز الله عز وجل ٠‏ 1 

قال : فلما ان قدم الكوفة » فتح باب حانوته وبسط بساظه » ووضع ميزانه ) 
فتعجب من حو له منجيرانه انه.ليس فى بيته قليل ولاكثير من المتاع »ولاعنده شىء! 
فجاءه رجل فقال : اشترلى ثوبا ءقال : فاشترى له ثوباً » واخذ ثمنه وصار الثمناليه؛ 
قال ثمجاءه آخعر ففال,له : يااباعمارة اشتر ل .ثوبا » فطلبله فى السوقى واشترى له 
ثوبا واعذ ثمنهء فصان فى يده ؛ وكذلك يصنع التجار ؛ يأخذ بعضهم من بعض ؛ثم 
جائه رجل آخرفقال له يااباعمارة ان عندى عدلا من كتان عفهل تشتريه منى وأؤخرك 
يثمنه سنة ؟ قال : نعم » احمله وجثنى به . 





قال :. فتحمله اليه » فاشتزامسنه بتأخير سنة » قال : فقام الرجل فذهب مانا 
آت من اهل السوق » فال له : يااباعمارة ماهذا العدل ؟ قال هذا عدل اشتر ينهءقال 
يعنى نصفه واعجل لك ثمته ؛ قال : نعم » فاشتراه منه واعطاه نصف المتا ع وانعذ 
نصف الثمن . 

قال :قصار فى يده الباقى الى سنة قال :فجعل يشترى بثمنه الثوب والثريين؛ 
و يعر ض ويشترى ويبيسع » حتى اثرى وعزوجهه (؟) وصار معروفأ» . 





١‏ الوسائل ج؟١ا‏ ص؛" دقم : ؟ 
ل فى بسخة الكافى : وعرض وجهه 
الكافى :صن 4'.م ححديث :ل 





بي الحدائق الناضرة جا 





وعن ابى حمزة الثمالى » عنابى جعفر يلقل قال : قال رسول لبقي فى حجة 
الوداع : الا ان الروح الامين نفث فىروعى )١(‏ انه لايموت نفس حتى يستكمل 
رزقها , فاتقو الله تعالى واجملوا فىالطلب » ولايحملنكم استبطاء شىء من الرزق 
ان تطلبوه بشىء منمعسسيةالله » فانالله تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خحلقه حلالا » 
ولم يقسمهاحراماً فمن اتقىالله وصبر آتامالله برزقه من حله.ومنهتك حجاب الستر 
وعجل فاخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب به يوم القيامة » (9) . 

و بهذا المضمون اخبارعديدة » وروى فى الكافى عن السكونى عن ابيعيد الله 
عليه السلام ‏ عن آبائه ( ع) قال : قال رسولالله مَتلة .و رواه فى الفقيه مرسلا 
« قال : قال رسول الله وَبْكيةُ : نعم العون على تقوى الله الغنى » (") . 

و دوى فى الكافى عن عمروبن جميع قال : سمعت ابا عبد الله يهلإ يقول : 
و لأخيرفيمنلايحب جمع المال منحلال يكف به وجهه ويقضى به ديئه » ويصل به 
رحمه » (5) . 

وعن ابى عبد الله ثلا قال : « نعم العون على الآخخرة الدنيا» (ه) . 

و عن على الأحمسى ؛ عن رجل عن ابى جعفر ثإلا قال : « نعم العون الدنيا , 
على طلب الآخرة » (5) . 

وروى فىالفقيه مرسلاقال: قال الصادق يالا :«ليس منا منثرك دنياه لاخرته » 





١‏ الروع يضم الراء ب :سواد القلب ؛ والمراد : دوحه الكريبة كناية عنالباطن. 
؟' ل الوسائل ج ١١‏ ص ١9‏ حديك : ١‏ ْ 

م الكافى ج فى ص ١!‏ حدديث : ١‏ 

4 الكافى ج هم ص ٠9‏ حديث : ه 

ه الكانى ج ن ص ١لا‏ حديث : م 

الكافي ج وص "لا حديث : ١4‏ 





ج14 الحث على الكسب الحلال 0 
ولاآخرته لدنيام» .)١(‏ 
قال :روى عن العالم ميقل اندقال : «اعمل لدنياك كانك تعيش ابدأواعمل لاخر تك 
كانك تموت قدا » (9) . 
اذا عرفت ذلك ففى هذا المقام فوائد لطيفة » وفرايد منيفة» تهشاليها الطباع 
القويمة » وتلتذبها الاسما عالسليمة : 


الفائدة الاؤلى 


اعلم انه كما استفاضت الاخبار بالامر بطلب الرزقوذم تار كه حتىوردلعنمن 
القى كله على الئاس ؛ كما تقدم (م) وورد الترغيبفيه كما تقدم »حتى ورد ايفنا ان 
العبادة سبعون جزاً » افضلها طلب الحلال ؛ كما قد استفاضت الاخبار يطلب العلم و 
وجوب التفقه فى الدين وانه فريضة عل ىكل مسلمكما فى الكافى (4) والتهذيب و 
غيره من الاخبار المتكائرة بذلك . 

وجملة منعاصرناه منعلمائنا الاعلام ومشايخنا الكرام ومن سيعنا به قبل هذه 
الايام كلهم كانو ا على العمل بهذا الاخبار » فانهم كانوا مشغولين بالدرس والتدريس 
ونشرأحكام الشريعة والتصنيف والتأليف من غير اشتغال بطلب المعاش وغير ذلك 
مع ما عرفت من تلك الاخبارمن مزيد الذم لتارك الطلب حتى ورد لعنه » الدال على 


مزيد الغفب 5 
وحينثذفلابد منالجمعبين اعبار الطرفينعلى وجه يندفع بهالتنافىمنالبين » 
وذلك ياحند وسيهين : 





١ الوسائل ج ؟١ا ص 45 حديث:‎ ١ 

؟ الوسائل ج ؟١‏ ص 44 حديث : ؟ 

مب داجع : الكانفى اجن صل ,الا 

؛ داجع : الكافي ‏ الأصول ‏ ج١‏ صن ء ما فما بعد 
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الاول ‏ و لعله الاظهرء كما هو بينعامائنا اشهر. تخصيص الاخبارالدالة على 
وجوب طلب الرزق يهذه الاخبارالدالة على وجوب طلب العلم » بان يقال بوجوب 
ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته اوتعليمه وافادته . 

وبهذاالوجهصرح شيخنا الشهيدالثانى فى كتاب « منية المريد فى آداب المفيد 
والمستفيد ع حيث قال فى جملة شرايط تحصيل العلم ما لفظه : 

« وان يتو كل علىالله و يفوض امره اليه ولايعتمد على الاسباب فيو كل اليها 
وتكون وبالاعليه » ولاعلى احد من خلق الله تعالى » بليلقىمقاليد امره الى الله تعالى 
فى امره و رزقه وغيرهما يظهر له من نفحات قدسه و لحظات ائسه ما يقوم بهأوده؛ و 
يحصل مطلوبه » و يحصل به مراده .وقد ورد فى الحديث عن النبى يديد « ان الله 
تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه نخاصة عما ضمنه لغيره » بمعنى ان غيره يحتاج 
الى السعى على الرزق حتى يحصل غالبا » وطالب العلم لايكلفبذلك بل بالطلب » 
وكفاه موئة الرزق ان احسئن النية واخغلص العزيمة » وعندى فى ذلك منالوقايع و 
الدقايق مالوجمعتهبلغ ما يعلمه الله تعالى من حسن صنيع اله بى وجميل معونته » 
منذ اشتغلت با لعلم وهومبادىعشر الثلائين وتسعمائة) الى بو مىهذا »وهومنتصنف شهر 
رمضان سنة ثلاث وتحمسين وتسعمأة و بالجملة ليس الخبر كالعيان. 

وروى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكلينى باسناده الى الحسين بنعلوان » 
قال :كنا فى مجلس نطلب فيه العلم وقدنفدت نفقتىفى بعض الاسفار»فقال لى بعض 
أصحابنا : من تؤمل لماقدنزلبك؟ فقلت : فلانا : فقال : اذأو الثهلاتسعف حاجتلك )١(‏ 
ولايبلغك!ملك , ولاتنجح طلبتك ! قلت :وما علمك ‏ رحمكالله ‏ ؟ قال ان اباعيد 
الله فلا حدثتى انه قرأ فى بعض الكتب : ان الله تعالى ‏ يقول و عزتى وجلالى 
ومجدى وارتفاعى على عرشى » لاقطعن أمل كلمؤمل ( من التاس ) غيرى باليأس » 
ولاكسوئه ثوب المذلة عتدالناس ولانحينه من قربى ؛ ولابعد نه من وصلى » أيؤمل 





-1١‏ اى لاتقضى 
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غبرى فى الشدايد , والشدايد بيدى و يرجوغيرى و يقرع بالفكر باب غيرى وبيدى 
مفاتيح الابواب » وه ىمغلقة . 

و بابى مفتوح لمن دعانىفمنذاالذىاملنى لتوائبهفقطعتهدونهاءومنذاالذىرجاني 
لعظيمة فقطءعترجائهمنى؟! جعلت آمال عبادى عندى محفوظةفلم ير ضوابحفظىوملات 
سماو اتى مم نلايمل من تسبيحى و امرتهمانلايغلقو|الابواب بينىو بينعيادى فلم يثقوا 
بقولى ! 

الم يعلم هن طرقته نائبة من نوائبى انه لايملك كشفها احد غيرى الآ من يعد 
اذنى فما لىاراه لاهيا عنى»اعطيته بجودى مالم يسألنى .ثم انتزعته عندقلم يسألنى رده » 
وسأل غيرى . افير انىابدأ بالعطاء قبل المسألة ثم اسأل فلااجيب سائلى ! أبخيل انا 
فيبخلنى عبدى ؟ ! اوليس الجود و الكرام لى ؛ ١‏ او ليس العفو والرحمة بيدى ؟ ! 
او ليس انما محل الامال فمن يقطعها دونى ؟ !| افلا يخشى المؤملون ان يؤملوا 
غيرى ؟!. 

فلوان اهل سماواتي واهل ارضىاملوا جميعا ثم اعطي تكل واحد منهم ما امل 
الجمييع ما انتقصمنملكى مثل عضو ذرة » وكيف ينقص ملك اناقيمه ؟! ) 

فيا بؤساً للقانطين من رسحمتى ويابؤسا لمن عصانى » و لمير اقبنى )١(‏ . 

و رواه الشيخ المبرور بسند آخصرعن سعيد بن عبد الرحمن , و فى آخخره : 
« فقلت : ياابن رسو الله _صلى التدعليهآله وسلم .امل على عفأملاهعلى ,فقلت :لاو الله 
ما |سأله حاجة بعدها . 

اقول : ناهيك بهذا الكلام الجايل الساطع نوره منمطالع النبوة على افق 
الولاية منالءجانب الفدسى ,حائأعلى الت وكل على اللّدو تفو يض الامر اليه والاعتماد فى 
0 ؛ فما عليه مزيد من جواسع الكلام فى هذا المقام » )١(‏ . 


كوه امل بعلا صن 14 اس “9و 
؟ مثية المريد ص 5؛ .. 4٠‏ طبعة النجف 





5 الحدائقي الناضرة ليل 





انتهى كلام شيخنا المشاراليه ‏ افافى الله شتاييب قدسه عليه . 

افول : ويدل على ذلك ايفاباصرح دلالة ما رواه شيخنا ثفةالاسلامفى الكاقى 
ايضا باسناده » الى ابى اسحق السبعى عمن حدثه قال سمعت امير المؤمنين ثلا 
يقول : د ايها اناس ! اعلموا ان كمال الدين طلب العلم و العمل به ؛ الاوان طلب 
العلواوجب عليكم منطلب المال » ان المال مقسوم مضمون لكمقدقسمه عادل يينكم 
وضمته » وسيفى لكم و العلم مخزوث.عند الله » وقدامرتمبطلبه مناهله فاطليوه (1) , 

ولايخفى ما فى هذا المخبرمن الصراحةفى المدعى . اما الامر يطلب العلم دون 
طلب المال , لآن الرزقكما ذكره يه مقسوم مضمون وهواشارة الى قوله تعالى : 
د نحن قسمنا بينهم معيشنهم فى الحياة الدنيا » ()) وقوله تعالى : «وما من دابة فى 
الارض الاعلى الله رزقها» () . 

و يؤأكده ما رواه شييختا المذ كور فى كتابه المشاراليه » بسئده عن ابى جعفر 
عليه السلام ‏ قال : قال رسول الله 195لا يقول الله عزوجل ب وعزتى و 
جلالى وعظمنى وكبريائى ونورى وعلوى وارتفاع مكانىلايوثر عبد هواه على هواى 
الاشتت امره ولبستعليه دنياه وشغلت قلبه بها ولم أعطه مئها الا ماقدرن له «وعزتى 
وجلالى وعظمتى ونورى وعلوى و ارتفاع مكائى ؛ لابو ثرعبد هواى على هواه الا 
استحفظته ملائكتى وكفلت السموات و الارضين رزقه وكنتله من وراه تجارة كل 
تاجرو آتته الدنياوهى راغمة (4) ., 

و قد حكى لىوالدى العلامة عن جمع مسن ففملاء بلادنا ( البحرين ) الذين 
بلغوا من الفضلعلماً وعبلا وتقوى ونبلاما هواشهرمن ان ينقل : 
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منهم العلامة الفقيه الشيخ سليمان بعلي الشاخورى وهواستاد شيخنا الشيخ 
سليمان بنعبدالله البحر انى » ومنهم العلامة الممحقق المدقق الشيخ محمد بنيوسف 
المعابى البحرانى »؛ ومنهم الشيخ الفقيه الذى رجعت اليه رياسة البلاد فى زمائه امرآ 
ونهيآ وفتوى ؛ الشيخ محمد بنسليمانالبحر انى عفانهمكانوا فى مبدء الاشتغال على 
غاية من الفقروالحاجة »حتى انالشيخ سليمانبن على المذكورء كان يحضر الدرس فى 
حلقة الشيخ العلامة الشيخ على بن سليمان البحرانى و هواحد تلامذة شيخنا البهائى 
وهو اول من نشرعلم الحديث بالبحرين وكان ااشبخ سليمان المذكور يحض رحلقة 
درسه حتى اذا صار قريب الظهر و دسل الشييخ على » البيت لاجل الغذاء »وتفرق 
المجلسء مضى الشيخ المز بور للصحراء فى وقت الربيع واكل من حشايش التراب 
ما يسد جوعه ؛ ثم بعد روج الشيخ يعود تلحضور . 

ومن هذا القبيل حكايات الباقين مما يطول بنقله الكلام .وحيث انهم رضوان 
الله عليهم طلقو|الدنيا وقصرو! على الرغبة فىالاخرى » ارتقوا منالدنيا اعلىمرائيها 
واثقادت لهم بازمئها وتراقيها حتى صا ر كل ينهم نابغة زمانه وثادرة ارانه »وهووفق 
الحديث القدسى المتقدم . 

لكن ينبغى ان يعلم ان هذه المر تبةليست سهلة التناول ذكل طالب » ولاميسرة 
الابايملاص النيةله فى طلب العلم عفان مدار الاعمال على النيات »و بسببها يكون العلم 
تارة شمزفة لاقيمة لها » و تارة -جوهرة فاخرة لايعلم قيمتها ‏ لعظم قدرها »وتارة يكون 
و بالاعلى صاحبه مكتوباً فى ديوان السيئات ؛ و ان كان مااتى به بصورة 
الواجبات ٠,‏ 

فرجب على الطالب انيقصد بطليه الاعملاص لوجهالله تعالى وامتثال امره» 
واصلاح نفسه وارشاد عبادهالى معالم دينه »ولايقسيد بذلك شيئا منالاعمال الدنيوية 
من تحصيل مال؛و جاه ور فعةوشهرةبينالناس :او المباهاة والمفاخرة للافر ان»والترفع 
على الاغئوان ونحو ذلك ممايوجب البعد منه سبحانهوتعالى ؛ والخذلان »مضافاًالى 








١‏ : الحدائق التاضرة ج18 





ذلك التوكل عليه سبحانه فى جميع الامور , والقيام باوامره ونواهيه فى الورود 
والصدور كماتقدم فى كلام شيخنا المذكور . 

الثانى : التفصنيل: فئذلك ويتوقف على بيان كلام فى المقام : 

وهوانه ينبغى انيعلم اولا : انالعلم منهماهو وانجب وماهومستحب ءوالاول 
منه ماهن واجب عينا ومنهماهوواجب كفاية . فاماالواجب عينافهو العلم بالله صسبحانه 
وصفاته ومايجوز عليهويمتنع »حسبمادورد فى الكتاب العزيز والسنة النبوية على 
الصادع. بها وآلهداشرف صلاةوتحية.»وماجاء به النبى يمن احوال المبدءوالمعاد 
منناعلم “تواتزهمندينه رفت ولوتقليدا تسنكناليه النفس ويطمئنبه القلبومايحصل 
يه الاذعان والتصديق » وفاقاً لجمدع منمتأخر ىاصحابنا_رضوان الله عليهم ومازاد 
على ذلك من الادلة التىقررها المتكلمون واللغوض فىدقايق علم الكلام فهو فرض 
كفاية على المشهور صيانة للدين عن شبه المعاندين والملحدين . 

ومن الواجب العينى ايضا تحصيل العلم بواجبات الصلاة حيث يكلف بها 
ولوتقليد وواجبات الصيام كذلك » والزكوة ممن يخاطب بها » والحج كذلك 
ايضاً وهكذا م نكل مايجب على المكلف بوجود اسبابه ؛ومازاد من تحصيل العلوم 
فىهذه الحال على ماذكرناه فهو مستحب . 

ومن الواجب العينىايضاً مايحصل بهتطهر القلب من الملكات الرديةالمهلكة» 
كالرياء والحسد والعجب والكبر ونحوها كما حقق فى محل مفرد» وهو مناجل 
العلوم قدرأ واعلاها ذكراً بل هو الاصل الاصيل للعلوم الرسمية » وانكان الان قسد 
اندرست معالمه بالكلية وانطمست مراسمه العلية ؛ فلايرى له اثر ولايسمع لمخعبر. 

واما الواجب كفاية فهو مافوق هذه المرتية فيما تقدم ذكره حتى يبلغ 
درجة العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية » وهو المعبر عنهفىألسنة الفقهاء 
بالاجتهاد . 

.هذا اذالم يوجد منيتصف به ويقوم بهفىذلك القطر ء والاكان ذلك مستحياً 
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لان الواجب الكفائى مع وجود منيقوم بويسقط وجوبه عنالباقين ؛ فيكون مستحيا 
ويكون هذا منالقسم الثانى فى التقسيم الاول . ومنايتوقف عليه الوصول الى .مرتبة 
الاجتهاد من العلوم الاتية وغيرها' تابع له فى الوجوب والاستحباب . 

ثم اعلم ايضا ان تحصيل الرزق منه مايكون واجبا وهو مايحصل به البلغة 
والكفاف لنفسه وعياله الواجبى النفقة عليه يحيث يخر جج عن انيكون مضيقاً .ومنه 
مايكون مستحبا »وهو طلب مازاد على ذلك للتوسعة على نفسه وعياله »وهوالصرف 
فى وجوه البر والخيرات.ومنهمايكون مكروها وهو مايقصد بهالزيادة فى جمعالمال 
وادخاره والمكاثرة والمباهاة به والحرص عليه . ومنه مايكون محرما وهىمايقصد 
بتحصيله الصرف فىاللهو واللعب والمعاصى ونحوذلك:. 

اذاعر فت ذلك فاعلم : ان وجه مااشرنا اليه آنفاً منالتفصيل » هوأن هيهنا 
صوراآً : 

(احديها) تعارض الواجب العينى من طلبالعلم معالواجب منطلب الرزق » 
والظاهر ان الواجب هناتقديم طلبالرزق ان انسدت عليه وجوه التحصيل مماسواه 
لان فى تركه حينئذالقاء بالبدالى التهلكة .والمعلوم منالشار ع ف جملة منالاحكام 
تقديم مراعاة الابدان على الاديان » ولهذا اوجب الافطار على المريض المتضرر 
بالصوم » وان اطاقه .والتيمم على المتضرر بالماء وانلم يبلغ النشقة » والقعود فى 
الصلاة على المتضرر بالقيام . واباح الميئة لمن اضطر اليها » ونحو ذلك مما 
يقف عليه المتتبع .|مالوحصل له منوجه الزكاة اونحوها مما يمونهوجب تقديم 
العلم البتة . 

(وثانيها)تعارض الواجبالعينىمن العلم »مع المستحبمن طلبالرزقولاريب 
فى تقديم طلبالعلم . 

(وثالثها) تعارض الواجب منطلب الرزق » مع الواجب الكفائى من طلب 
العلم » ولاريب ايضا فى تقديم طلب الرزق لماذكر ف ىالصورة الاولى . 








0 الحدائق الناضرة جما 


هذا اذالم يمكن الجمع بين الامرين » والاوجب الجمع بقدر الامكان فى 
الواجبين .و باقى الصور يعرف بالمقايسة. 

ولايخفى ان ماذكر ناه فىهذا المقام وان كان خارجاً عن موضوع الكتاب » 
الاان فيه فوائد جمة » لاتخفى على ذوى الافهام والالباب والله العالم . 





الفائدة الثانية 

قدعر فت مما قدمنا منالاخبار ومثلها غيرها مما لم نذكره »الدلالة على وجوب 
طلب الرزق » واستحباب جمع المال بتجارة كان اوزراعة اوصناعة ؛ مع اثاثرى 
فى هذه الاوقات ولاسيمافىارض العراقزيادة جور السلاطين وظلمهم على من اشتغل 
بشىء منؤلك حتى آل الامر الى ركهم ذلك اوالفرار منديارهم الى بعض الاقطار 
ومنه يحصل الاشكال فى العمل بتلك الاخبار »اللهم الاان يقال : ان السبب التام فى 
تعدى الحكام على اولثك الانام »انماهو تعديهم الحدودالشرعية و الاحكامءفى اعمالهم 
اوغيرها » وعدم القيام بما اوجيه الملك العلام . 

ويدل عليه مارواه الصدوق فى كتاب المجالس بسنده عن النبى يفيه قال: 
قالالله تعالى : « اناخلقت الملوك وقلوبهم بيدى » فايما قوم اطاعونى -جعلت قلوب 
الملوك عليهم رحمة»وايماقوم عصونى جعت قلوب! لملوكعليهم سخطة .الالاتشغلوا 
انفسكم بسب المملوك . توبوا الى » اعطف قلوبهم عليكم» )١(‏ . 

وهوكما ترى ظاهر الدلالة واضح المقالة .فىان تسلط الملوك عليهم وظلمهم 
لهم انما نشأ منظلمهم انفسهم ؛ وتعديهم الحدود الشرعية ‏ ومنثم منعهم من سب 
الملوك وتظلمهم من الحكام »فانه سبحانههو الذى سلطهم عليهم ؛ وامرهم بالتوبة 
والانابة » ليعطف قالوب الحكام عليهم 3 
ويؤيده ماورد فى بعض الاخبارالتى لايحضرنى الان موضعها »منقوله تعالى: 





١‏ امالى الصدوق صن.؟؟ . بحاد الانواد جؤلا ص ١غ‏ م 





ج14 استحباب الاجمال فى الطلب ١‏ 











داذاعصانى منيعر فنى سلط.تعليه منلايعرفتى» .)١(‏ 
وماقيل ايضا: اعمالكم عمالكم.وبه يزول الاشكئال منهذا المسجال واللهالعالم. 


الفائدة الثالثة 


فددلت جملة من الاخبار المتقدمة على ان الواجب هو التعرض للرزق ولو 

بالجلوس فى السوق » متعرضاً للذلك والله سبحائه مسبب الاسباب » يسوق 
اليه رزقه » اذاكان جلوسه عننية صادقة ونو كل على الله سبحانه وثيق » فانه تعالى 
هوالرزاق عوامامايفعلهبعضايناء هذا الزمان منشغل فكره و بدنه بالسعى فى التحصيل 
والكدح والحيل و نحوها ليستغرق اوقاته ويشتغل بها عن اقامة الطاعات والمحافظة 
على السنن والسواجبات ولايبالى بتحصيله من وجوه الحلال كان اومن الشيهات 
اوالمحرمات ؛فهو منتسويلات الشيطان الرجيم :وفعله الذميم . 

ويعضد ماقلناه ماتقدم ممارواه الشيخ فى الصحيح عن ابى حمزة الثمالى عن 
ابى جعفر يق قال : قال رسو لالله ملي فى حجة الوداع : « إلا أن الروح الامين 
نفث فى روعى أنه لأإبموت نفس حتى تستكمل رزفها » فاتقواالله عزوجل واجملوا 
فى الطلب »ولايحملنكم استبطاء شىء من الرزق ان تطلبوه بشى منمعصيةالله عفانالله 
تبارك وتعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالاؤلم يقسمها حراماء فمن اتقى الله عزوجل 
وصبر ائاه الله يرزقه من حله »ومنهتك حجاب الستر وعجل فاخذه منغير حله »قص 
به منزرقه الحلال » وحوسب عليه يوم القيامة» (؟) . 

وبمضمونه اخبار عديدة وفى بعضها : و لوكان العبد فى جصر لاتاه الله 
رزقه» (") . 





١‏ الكانى ج؟ ا ص0/ا؟ حديث : اا 
إل الكافي جن صءلم حديث : ١‏ 
مسا لكافى ج وص ١‏ بر حديث:؛ وا لجحر :! لفادا لبعيدا لغور.وهو بتقديم! لجيمالمفتوحة . 








م١‏ الحدائق التناضرة كل 


وفى آخخر عن امير المؤمنين يه «كم منمتعب نفسهمقتر عليه .ومقتصد فى 
الطلبٍ قدساعدته المقادير» (9)'. 

وبالجملة فان الانسان متى ايقن ان الرزق ببدالله سبحانه وانه قدقسمه منعالم 
الازل » وضمن ايعباله لصاحيه وانه الما امره بالطلب والتحرض.له منمظانه » لكى 
9 تيه كما وعدبه »ؤقذروى : «الرزق رزقان » رزق.تطلبه ورزق يطليك» (؟) . 

وحينئد فالعاقل العالم بذلكلايهم بذلك ولابشغل فكره والايتهب ليلهو ثهاره؛ 
ولايتجاوز الحدود الشرعية: فىطلبه .و لكنالشيطان الرجيمو النفس الآمارة :و الجهل 
بالاحكام الشرعية والحدودالمرعية»هى!اسبب فئوقو عالناس فىشباك (م)اللخناس 
وتضييعهم الدين فىطاب هذه الذنيا الدنية » قانهم يروث ان مايحصلونه ائما حصل 
يجدهم واجتهادهم وحيلهمو افكارهم وسعيهم الليل.والنهار فىذلك » وهذا هوالداء 
الذى لأدواءله . 

وقذروى فى الكافى عن ابى عبدالله تقلا قال :«كان امير المؤمنين انهلا كثير ] ' 
مايقول : راعلموا علما يقينا »انالله عزو جل لميجعل للعبد:وان اشتد .جهده وعظمت 
حيلته وكثرت مكابدته » انيسبق ماستنله فى الذكر النحكيم ؛ ولميحل بين العبدفى 
ضعفه وققه حيلته » انيبلغ ماسمىله فى الذكر الحكيم . 

ايها الناس انه لن يزدادامرء نقيراً بحذفه ولمينتقسنامرء: نقير] لحمقه :فالعالم 
لهذا العامل بداعظم الناس .راحة فى منفعته. والعالم لهذ التازلة لل اعظم الناس شغلا 
فى مُضر ته . ورب منعم علية“مستد زج بالاحسان: اليه :ورب مغزويى مز الثاس مصنوع 
له .فافق ايها الساعى مزسعيكوقصبز منعجلتك :وانتبةمنشئة غفلتك» الحديث.(4) 


١ت‏ الكافى جن ص ام حديث : »* 

. ؟ الوسائل ج١١‏ ص١[‏ حديث : ق. 
ماس الشباك : جمع شبكة وهى المصيدة 
4 الكافى جوصجحم حديث : و 





جما وجوي:التفقه فى التجارة 1 





الذائدة الرابعة 


قدتقدم فى الفايدة الاو لئالاشنارةا لى انالو اج ب العينى بالنسبةالى :العلم بالاحكام 
الشرعية مايتوقف عليه صحةالعمل »الذى يشتغل بهالمكلف من حج اوزراعةاوتجارة 
«فانه لابد من التفقه فىذلك العمل . ومعرفة احكامه ومالايجوز ومايصح به ويفسد, 
فينبغى لمريد التجارة ان يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها » ليتمكن بذلك من الاحتراز 
عماحرمالله تعالى عليه فى ذلك » ويعرف مااحله وحرمه ؛لاسيما الربا وبيعالمجهول 
وشرائه » مما يشترط فيه “الوزن والكيل »وربيع غير البالغ العاقل وشرائه ونحو 
ذلك مماسياتى انشاءاللهتعا لى فى محلهممايو جب صحة البيع وفساده »و آداب التجارة 
منمستحباتها ,وومكروهاتها » واذكان اهل هذا الزمان والايام لمزيد جهلهم باحكام 
الملك العلام » لايبالون بماوقعوا فيه منحلال وحرام ,وقدقال َب : التاجر فاجرء 
.والفاجر فىالنار ‏ الامنانعذ الحق واعطى الحق» )١(‏ . 

وروى الصدوق عن الاصبسغ بنناته » قال :سمعت علياً قز يقول على المئبر: 
«يامعشر اأتجار »الفقهثم المتجرءالفقهثم المتجرءو اللهللربا فى هذهالامةاخفى مندبيب 
النملعلىالصفا :شو بواإيمانكم بالصدقءالتاجرفاجر والفاجر فى النارالامن اععذالحق 
واعطى الحق» . 

ورو اه شىالكافى عن الاصبغ بننباته مثله (0) . 

وعن طلحة بنزيد عنابى :عبدالله إلا قال : قال امير المؤمنين 14 : « من 
اتجر بغير علم ارتطم فئئالربا ثم ارتطم» (5) . 

قال : وكان امير المؤمنين لافلا يقول : «لايقعد فى السوق الامن يعقل الشراء 


سس لم ع معن لم مو سم ل ل لود امسطصيا ييه .ا سسموو سور بس صو سس دبمبرو و سوسيس مدل 


١‏ الوسائل ج١١‏ صوخم؟ ححديث : ه 
؟ اللكافى جن ص١ ١5‏ دقم : ١‏ 
#س الوسائل ج١١‏ ص78 رقم : ١‏ 





٠‏ الحدائق الناضرة جم 


1 )١( والبيع»‎ 


وقال الصادق يْته على مارواه شيخنا المفيد فى المتنعة : ومناراد التجارة 
فليتفقه ف ىدينه ليعلم بذلك مايحلله ممايحرمعليه؛ ومن لم يتفقه فىدينه ثم اتجر تورط 
فى الشبهات» () . 

و روى فى الكافى بسنده عن عمرو بنابى المقدام عن ابى جعفر كه قال : 
« كان امير المؤمنين يقلا عندكونه بالكوفة يغتدىكل بوم بكرة من القصرء فيطوف 
فى اسواق الكوفة سوقاً سوقاً :ومعهالدرة علىعاتقهو كان لها طرفان ء و كانت تسمى 
السبيبة فقن على اه لكل سوق »ء فينادى : يا معشر التجار اتقوا اللَهَ » فاذا سمعوا 
صونهالقو امابايديهم وارعوا اليه بقلوبهم » وسمعوابآذانهم فيقول : قدموا الاستخارة 
وتبركوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم ؛ وتناهوا عن اليمين و 
جانبوا الكذب , وتجافوا عن الظلم » وانصغو! المظلومين؛ ولاتقربوا الربا واوفوا 
الكيل و الميزان و لا تبضسوا الناس اشيائهم ؛ ولانعثوا فى الارض مفسدين .فيطوف 
قى اسواق الكوفة , ثم يرجبع فيقعدللناس » (0) . 

ورواه الصدوق فىالفقيه درسلا .وفى المحاسن مسندافى الصحيح عن محمد 
أبنقيس عن ابى جعفر #4 نحوه .وعن السكونى عن ابيعبد الله ثإاهل قال : قالرسول 
اش ل : من باع واشترى فليحفظ حمس نعصال ,٠‏ والا فلايشترين ولايببعن :الربا 
والحلف » وكتمان العيب » والحمد اذا باع والذأم اذا اشترى » (4) . 

رعن احمد بن محمد بنعبسى رفع الحديث قالكان ابوامامة صاحب رسول 
الله يفير بقرل : سمءت رسول الله شك يقول : « اربع من كن فيه طاب. مكسيه : 


١‏ الوسائل ج اص ١8‏ دقم: م 
؟' الوسائل ج ١ا‏ ص 9م؟ رقم: 4 
مب الكافى ج نوص ١ح‏ ادقم:م 
الكافى اجن ص١‏ إدقم:؟ 





ج ها فى وجوب التفقه في التجارة 0" 
اذا اشترى لم يعب عواذاباع لم يحمدءولايدلسء وفيما بين ذلك لايحلف» )١(‏ . 

و روى الصدوق مرسلا قال : قال رسول الله ملكتم : و يامعشر التجار ارفعوا 
رؤوسكم » ققد وضح لكم الطريق » تبعثون يوم القيامة فجار] الامن صدق حديثه ؛ 
قال : وقال مَشْعيٍ التاجر فاجر» والفاجر فى النارالامن اخذ الحق واعطى الحق » . 

قال : قال ياهلا : « يامعشر التجارصو نوا اموالكم بالصدقة تكفرعنكم ذنو بكم » 
وايمانكم التى تحلفون فيهاء وتطيب لكم تجارتكم » (7) 

وروى السيد رضىالدين بن طاووس فى كتاب الاستخارات عن احمد بن محمد 
ابن يحيى قال : اراد بعضاوليائنا الخروج للتجارة » فقال : لا ارج حتى اتى 
جعفر بن محم ع فأسلم عليه و استشيره فى امرىهذا واسأله الدعاء لى .قال : 
فاتاه فقال له :ياابن رسول الله » انى عزمت على الخروج الى التجارة » وان ىآ ليت 
على نفسى ان لااخرج حتى القاك واستشيرك.و اسألك الدعاء لى . قال : فدعاله و 
قال يها : عليك بصدق اللسان فى حديئك ولا تكتم عيباً يكون فى تجارتك ولاتغبن 
المسترسل (#) فان غبئهلابحل .ولاترض للناس الا ماترضى لنفسك .واعطالحق وتعذه 
ولاتخف ولاتخن . فانالتاجر الصدوق معالسفرةالكرام البررة يؤم القيامة» واجتنب 
الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار » و التاجرفاجرالامن اعطى الحق 
وائعذه . 

واذا عزمت علىالسفر اوحاجة مهمةفاكثر الدعاء والاستخارة » فان ابىحدثنى 

عن ابيه عن جده ان رسول الله لفق كان يعلم اصحابه الاستخارةكما يعلمهم سورة 





١‏ الوسائل ج ١١‏ صرهم؟ دقم: م 

؟ الوسائل ج ١١‏ ص و؟ دقم : ؛ ووو1 

قال فى مجسع البحرين : الاسترسال : الاستيئاس والطمأئينة الى الأنسان والثقة به 
فيما يحدثه . واصله الكون وااثبات . ومته الحديث : ايما عسلم استرسل "الى مسلم ففيئه فهو 
كذا » ومنه : غبن المسترسل سحت.ومنه : غين |امسترسل .دبأ . مئه قنصس سره . 








9 الحدائق الثاضرة ح ما 

من القرآن » )١(‏ . الحديث . 

اقول : قد تقدم فى كتاب الصلاة فى باب صلاة الاستخارة ان احد معانيها : 
طلب الخيرمنه سبحانه » وهوالمراد هنا أى طلب الخير ف ىالبيع والشراء . 

وما اشتملعليه حديث عمرو بنابى المقدام (7) منانه يِه كان يطوف اسواق 
الكوفة والدرةعلىعائقه .و الدرة بكسر الدال :السوط :والجمع : درر ؛مثل سدرة 
وسدر . 

وفى هذا الخبر: لهاطرقان.وفى خبر آخر: لها سبابتان . 

وقال فى كتاب مجمع البحرين : الدرة ‏ بالكسر- التىكان يضرب بها . و 
هويرجع الى ما ذكر ناه منالسوط . فانهالذى يضرب به فى الحدود الشرعية . واما 
لفظ السبيبةفضبطه بعض المحدثين بالمهملةو المثناة التحتانية بين الموحدتين . 

وظاهر كلام بعض اصحابنا المحدثين من متاخرى المتأخرين : انه ربما كان 
الموجود من هذا اللفظفىالخبر انما هوبمر كزين بعد السين اولهما باء موحدة» و 
الثانيةناء مثناة فوفانية . 

قال : السبتة بكسر السين وسكون الموحدة قبل المثناة الفوقائية : جلود البقر 
تحذى منها النعال السيتية .فعلى هذه النسخة يمكن انتكو ندرته عليه| لسلامما نعوذة 
منها والله العالم :. 


١‏ الوسائل جاص هخ! دقم ؛ ل 
؟ الوسائل ج ١١‏ ص #6لم؟ دقم: ١‏ . وتقدم فى ص١٠‏ 








المقدمةالثانية 
فى آداب التجارة 


واوجبها واهمها التفقه فى الدين . وقد تقدم الكلام فى ذلك وتقدمت الاخبار 
الدالة عليه باوضح د لة . لبعرف كيفية الاكتساب ويميزبين صحيح العقود وفاسدها 
لان العقد الفاسد لايوجب نقل الملك عن مالكه . بل هوباق على ملك الاول . فيلزم 
من ذلك تصرفه فى غير ملكه وي ركب المآثممن حيث لايعلم » الىغيرذلك منالمفاسد 


والمآثمالمترئبة على الجهل . 
و من ثم استفاضت الاخبار ‏ كما عسرفت ‏ بالحث على التفقه وتعلم احكام 
التجارة ٠.‏ 


ومنها انه يستحب ان يساوى بين المبتاعين والبايعين » فالصغيرعنده بمنزلة 
الكبير» والغئىكالفقير» والمجادلكغيره » والمراد ان لايفاوت بينهما فى الانصاف 
بالمماكسة وعدمها . 

والظاهرانه لوفاوت بينهما يسبب الدين والفضل فلابأس . قيل : ولكن يكره 
للاعذ قبول ذلك »حتى نقل ان السل فكانوا ب وكلون فى الشراء من لايعرف »هربا 
من ذلك ٠‏ 





5 الحدائق الناضرة ج4١‏ 

والذى وقفت عليهفى هذا المقام من الاخبار:مارواه فى الكافىعزعامر بن جذاعة» 
عن ابىعبد الله يِل انه قال فى رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوها فمن سكت عنه 
ممن يشترى منه باعه بذلك السعر» ومن ماكسه و ابى ان يبتاع منه زاده . 

قال : « لوكان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس و اما ان يفعله يمن 
ابىعليه و كايسه ويمئعه ممنلم يفعل ذلك فلايعجبنى الا ان يبيعه بيعا واحدأً )١(»‏ 

اقول : قوله : عنده ببع اى متاع يبيعه , و المراد بالزيادة يعنى من المتاع لا 
السعر كما ربمايتوهم منظاهر السياق ؛ والمراد ان من لميما كسهيبيعه بسعره المعلوم 
و من ماكسه نقص له السعروزاده من المتاع.و الظاهران تجويزالر جلين والثلاثة لما 
قدمناه من رعاية حالهم للفقراو العلم والصلاح . 

قيل : ويحتملان المعنى انهاذاكان التفاوت فىالسعرءلانالمشترى منه يشترى 
جميع المتاع اواكثره بيعاً و احدا فيبيعه ار حص ممن يشترى منه شيثاً فليلا كما هو 
الشايع فلا بأس . ولعله اظهرانتهى . 

اقول : لايخفى حسنهذ|المعنى فى حدذاته امافهمه منسياقالخبر فالظاهر انه 
لايخلومن بعد . 

و كيف كان فظاهرهذه الروابة » كما ترى » كراهة المفاوتة بسبب المماكسة 
وعدمها . 

و ما رواه فى الكافى . ايضا ‏ عن ميسر قال : قلت لابى جعفرعليه السلام : 
ان عامة منيأنيئى من انموائى ؛ فحد لى من معاملتهم ما لا اجوزه الى غيره » فقال : 
« ان وليت اغعاك فحسن » والا فبع بيع البصير المداق » (9) , 

اقول :الظاهران قوله : «اذوليتانخاك» منالتولية بمعلىي الببع بالثمن الذى 
اشتريت من غير زيادة ولانقصان ؛رهو الر بحوالمواضعة . واما ماقيل من انالمراد 





1 الكافى جه ص ١0١‏ حديث : ٠١‏ 
الكافى ‏ الفروع جوص ١06‏ حديث : ١١‏ والتهذيب ج | ص حديث 4م 





ج14 فى داب التجارة " 


بالتولية :الوعد بالاحسانءاوهو بالتخفيف بمعتى المعاشرة واختبار الايمان فلايخفى 
مافيه منالبعد الظاهر . 

وظاهر الخبرانه البيع برأ سالمال عو تجوز المداقةوهى »المناقشة فى الامور 
ومنه الحديث «انمايداقالله العبادفى الحساب يومالقيامة على قدر ما آتاهم من العقول 
فى الدنيا» ٠ )١(‏ 

وفىالقاموس : المداقة انتداق صاحبك ف ىالحساب:وظاهر الخبر : جواز 
كل منالامرين » وانكان الاول افضل . 

وقيل : ان المعنى : انكان المشترى انحاك المؤمن فلائر بح عليه والافبع بيع 
البصير المداق » والاول الصق بسياق الخبر , والثانى احسن واظهر ف ىحدذاته وان 
امكن حمل الخبر عليه . 

(ومنها) :كراهة الربح على المؤمن »وعلىالموعودبالاحسان .اما الثانى فلما 
رواه فى الكافى والتهذيب عن على بن عبدالر حيم عن رجل عن ابى عبدالله كاهلا قال: 
سمعته يقول : «اذا قال الرجل للرجل : هلم احسن بيعك .يحرم عليه الربح» (؟) ٠‏ 

وهومبالغة فى الكراهة » كماصرح به الاصحاب . 

واما الاول فقد صرح الاصحاب بكر اهةالربح على المؤمن الامع الضرورة» 
فيربح قوت يومه له ولعياله اذاكان شراؤهللقوتونحوه ءامالوكان للتجارة.فلاباس 
بالربح عليه مطلقا » لكن يستحب الرفق به . 

والظاهر ان المستندفيه هومارواه ثقة الاسلام فى الكافى عن سليمانين صالح 
وابىشبل عن ابىعبدالله ئقلا قال : «ربح المؤمنعلى المؤمنر با »الاانيشترىبا كثر 
منمأةدرهم فار بحعليهقوت يومكء اويشتريه للتجارة .فار بحو اعليهم وارفقو ابهم)(") . 


1١‏ الاصول ‏ ج ١‏ صص!١١!‏ حديث : لا 
بإب التهذيب بعبا صرب حديث: 9١‏ . والكافى جه ص ١!‏ حديث : 4 
م الكافى ‏ الكافى ‏ الفروع بس جن ص6١‏ حديث : ؟؟ 
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وظاهر الخبر :كراهة الر بح عليه مظلقا اذاكان الشراء لغير التجارة ؛ الاان 
يشترى باكثر منمأة, جرحم » فيجوز ان يربح عليه قوت يومه . )١(‏ 

ولايخفى مافيهمن المخالفة لكلامهمومع اندقدر وىالشيخ فى التهذيبوالصدوق 
فى الفقيه عن على بن سالم عن ابيه قال : سألت اباعبدالله تفلا عن.الخبر الذى روى 
دان ربح المؤمن على المؤمن ربا» ماهو ؟ قال.: « ذلك اذاظهر الحق وقام قسائمنا 
اهل البيت عليهم السلام فاما اليوم فلابأس ان تبييع منالاخ المؤمن وتسربح 
عليه (؟) - 

ودويالشيخان الم ككوران عن تعمر بن يزيد بيا ع السابرى قال :قل تلا بيعبدالله 
يقلا : جعلت فداك ان الناس يزعمون ان.الربح على المضطر حرام وهو من الرباء 
فقال : وهل رأيت احد؟ اشترى غنياً اوفقيرالامن ضرورة ,ياعمر قسد ال الله البيح 
روحرم الرباء فاربح ولاترب . قلت : وماالربا ؟ فقال :درهم بدراهم » مثلين بمثل » 
وحنطة بحنطة عمثلين بمثل (8). 

اقول : ظاهر هذين الخبرين يؤذن بان الخبر الاول:انماخر جح مخر ج. الئقية , 
لان الاول هنهما ‏ وان دل على مضمون الخيبر الاول ب لكن خخصه يمابعد 
خروح ءالقائم يقل دون هذه الاوقابت.»الاان الخبر الثانى دلعلى نسبة الخبر المذكور 
للناس الذى هو كناية عن المخالفين » وهو الله قدكذبهم فى ذلك » ورد عليهم فيان 
المشترى مطلقا لايشترى الامنحيث الحاجة والضرورة الى ذلك الذى يشتريه ٠‏ 

فان قيل :انه لامنافاة.لجواز جمل الخير.الاول على كر لهةالربح على النؤمن» 








١‏ اقول ب هذههالزواية نقله فى كتاب النقها لرضوى » فقال دع ؛ ودوىد بح المؤمن 
على ايه دبا الاان يشترى منه باكثر منمأة «دهم. فير بح فيهقوت يومه اويشترى متاعا للتجادة 
فير بج. هليه خفيفاً .انتهى مندقدس سره . 

إل الوسائل ج«اباعى ؛ ولإحديبثك: 4 

التهذيب جلا عل | .خلريث : لم7 . الفقيه اجن م1170 سلايث 4 ١9#‏ 








جا فى آداب التجارة وف 


كما تقدم » وان يالغ فىالكزاطة بجعله منقبيل الرباء والخبرين المذكورين.على 
اللجواز. 

قلنا : لوكان المعنى كماذكرت لكان الانسب فىجوابالسائلين المذ كورين 
فىهذين .الخبرين » بان الخبز المذكو راتما اريدبه الكراهة دون مايدل عليه ظاهره 
منالتحريم ؛ لاانه يلهلا يقر السائل على ظاصر الخبر منالتحزيم وبحمله فى اول 
الخبرين على زمان القائم ينفلا وفىثائيها يكذبه ويرده » ثم يامر فى الخبرين بالربح 
على المؤمن بخصوصه كما فىالاول ؛ ومطلقا كما فى الثانى . 

ومماذكر ناه يظهر ان ماذكره الاصحاب منالحكم المذكور لامستند له فسى 
الباب »و لميحضرنى كلاملاحد منهم فى المقام زيادة على ماقدمنا نقله عنهم من الكلام. 

وممايق'كد الخبرين .النذكورين. مما يدل على جواز الربح بل استحبابه 

اولك :هؤان المقصودالاتى من التنجارة و الامر بهاو السشعليهالا جل الاستغناء 
عن الناس وكف الوجه عنالسْوّال والاستعانة بالدنيا على الدين ونحو ذلك »كما 
تقدم نجمييع ذلك فئ الاخبار المتقدمةوامت كانمكروها فىالبيع على المؤمنينمع ان 
جل المشثرين بل كلهم فى بلاد'المؤمنين انماهم المؤمئون » فمن اين يحصل مادلت 
عليه هذه الاخبار؟!'! 

وثانياً_الاخبار' الدالة على ذلك : 

منها : مأرواه فى الكافى عن.محمدبن عذافُرْ هن ابيه »فال : اعطى | بوعبد الله 
قلا ابن, اكنآ وسبحمأة دينار : فقال له :اتجر بهالى . ثم قال : اما انه ليس ليرغية 
فى ربحها '»ؤان كان الربح مرغوبافيه “و لكنى احببت انير ائىالله متعرضاً لفوائده » 
قال : فربحت له فيها مأة ديناق': ثم لقيته فقلت له.: قدربحت فييها ماة دينار . 

قال ففر نح ابوعبد الله قلا : بقلاك فرحا شديدا :ثم قال لى : اثبتها فسى رأس 
مالى ‏ الحديث )١(‏ . 


١١: الكافى جن ص5 حديث‎ ١ 











وروىالصدوق فى الفقيه عن محمدبن عذافر عنابيه قال ددفع الى ابوعبد الله 
يفلا سبعمأة دينار » وقال : ياعذافر اصرفها فىشىء ما . وقال : ما!فعل هدا على 
شره منى » ولكن احببت ان يرانى الله تبارك وتعالى متعرضاً لفوائده .قالعذافسر : 
فر بحت فيهامأة دينار »فقلت له فى الطواف : جعلت فداك قدرزقالله عزوجل فيهامأة 
دينار . قال : اثبتها فىرأس مالى » .)١(‏ 

وفىتفسير الامام العسكرى يقلا عن آبائه عن موسىبن جعفر ثلثلا «انرجلا 
سأله مأتى درهم يجعلها فى بضاعة يتعيش بها الىان قال فقَال : اعطوه الغىدرهم. 
فقال:اصر فها فىالعقص ( ؟ ) فانه متاع يابس ويستقبل بعد ماادبرءوانتظر به سنة 
وانختلف يهالى دارنا وخذ الاجر ف ىكل يوم » فلما تمثله سئة » فاذا قدزاد فىثمن 
العفص للواحد خمسة عشر عفباح ماكان اشترى بالفى درهم » بثلاثين الفدرهم». 

الى غيرذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على جواز السربح بل استحيابه . 

نعم لابأس بالمسامدة ولامنافاة فيها . ويحمل عليه مارواه فى الكافى عن ابى 

ايوب الخزاز عن ابى عبدالله يفلا قال : يأتى على الناس زمان عضوض » يعض 

كل امرء على مافى يدهو ينسى الفضل وقدقالالله : «ولاتنسوا الفضل يينكمء ثم ينبرى 
فىذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين »اولك همشرار الناس () . 

ومما يدل على استحباب المسامحة : مارواه فى الفقيه عن اسماعيل لي سيم 
عن ابى عبدالله يفلا قال : وانزلالله على بعض انبيائه لفلا للكريم فكارم . وللسمح 
فسامح . وعند الشكس فالتو». ش 

قال : وقال رسول اميل :«السمااح رجه من الرباح» (4) . 





١١ : منلايحضره الفقيه جم ص و حديث‎ ١ 
تت نو ع م نالبلرط‎ 
* : لاس الوسائل ج7١ صء."م حدديك‎ 


4- من لابحضره الفقيه ج ب ص8١ ١‏ 





جما فى آداب التجارة الى 

(ومنها) :انهيستحب انيةيل مناستقاله » فروى فى الكافى عن عبداللهبن القسم 
الجعفرى ؛ عن بعض اهل المدينة قال :ان رسول الله يلتق لم يأذن لحكيم بن حزام 
بالتجارة حتى ضمن له اقالةالنادم وانظارالمعسر وانعذ الحق وافيا وغيرواف» .)١(‏ 

وعن هرون بنحمزة عن ابىعبدالله ئِالا قال : ايما عبد اقال مسلما فى بسع 
اقالالله تعالى عثرته يوم القيامة» . 

ورواه الصمدوق مرسلا الااندقال :دايما مسلم اقال مسلماً ندامة فى البيع»(؟). 

وروى الصدوق فىالخصالفىالموثق عن سماعة بنمهر انعن ابىعبدالله للهلا 
قال : اربعة ينظر الله اليهم يوم القيامة : من اقال نادماً اواغاث لهفاناً اواعتق زسمة 
اوزوج عزباً (م) . 

وممايؤ كد انذلك على جهة الاستحباب :مارواه فى الكافى ع نهذيل بن صدقة 
الطحان »؛ قال :سأًاتاباعبدالله يقلا عن الرجل يشترى المتاع اوالثوب » فينطلق به 
الى منزله » ولم ينغذ شيثاً فيبدوله , فيرده » هل ينبغى ذلك ؟ قال : «لا » الاانتطيب 
نفس صاحبة» (4) . 

(ومئها) : استحباب الدعاء بالماثور » والشهادتين عنددخولالسوق .فروى 
ثقة الاسلام والصدوق فى كتابيهما عن سدير عقال :قال ابو جعفر لاقلا م ياابا الفضل 
امالك مكان تقعد فيه » فتعامل الناس ؟ قلت : بلى » قال : مامن رجل مؤمن يروح 
ويغدو الى مجلسه اوسوقه ؛ فيقول حين يضع رجله فى السوق : 

داللهم انى اسألك من خير ها وخير اهلها( اعوذبكمنشرها وشراهلها) (ه) الا 


4 الكانفي جم ص١١ حديث؛‎ ١ 

!ل الوسائل ج١١‏ ص6م؟ حديث : ؟ 

م النصال ص١١‏ حديث : 8ه 

4 الوسائل ج١1‏ ص41 ؟حديث :8 

4 مابين المعقوفتين ليس فىنسخة الكافى المعروثة 
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وكل الته عزو جل بهمن يحفظه ويحفظ عليهحتى يرجع الى منزله »فيقو لله :قداجرت 
منشرها وشر اهلها يومك هذا باذن الله عزوجل وقدرزقت خيرها وخير اهلها 
فى يومكهذا »فاذا جلس مجلسه قال حين يجلس :اشهداذلااله الاالله وحده لاشريك 
له واشهدان محمداً عبده ورسوله . اللهم انى اسألك منفضلك حلالاطيبا واعوذيك 
منان اظلم اواظلم واعوذيكمنصفقة حاسرة ويمينكاذبة .فاذاقالذلك عقال له الملك 
المو كل به:ابشر فما فى سوقكاليوماحداو فر منك حظاقد تعجات الحسنات ومحيتعنك 
السيئات . وسيأتيك ماقسمالله لك موفرا حلالا طيبا مباركاً فيه» )١(‏ . 

وروى فى التهذيب فىالصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله يهلا قال: 
اذا دخعلت سوقك فقل : «اللهم انى اسألك منخيرهاوخير اهلها واعوذبك منشرها 
وشر اهلها للهم انى اعوذبكمن انا ظلم او اظلم او ابغى او يبغى على او اعتدى او يعتدىعلى» 
اللهم انى اعوذيك منشر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب و العجم . وحسبىالله 
لااله الاهوعليهت و كلت »وهوربالعرش العظيم»(؟) . 

وروى فى الفقيه عنعاصم بن حميدعن ابى بصي عن ابى عبد الله يللا قال :دمن دحل 
سوقاً اومسجد جماعة » فقال مرة واحدة : اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له » 
واللهاكبر كبيراً والحمدلله كثيراً . وسبحان الله بكرة واصيلا » ولاحول ولاقوة الا 
بالله العلى العظيم »وصلى التدعلى محمدو آله .عدلت لدحجة مبرورة» ("). 

قال فى الفقيه : وروىانه منذكر الله تعالى فىالاسواق غفرله بعدد مافيها من 
فصيح واعجم» .والفصيح : مايتكلم . والاعجم : مالايتكلم . 

قال : وقال الصادق يِه : «منذكر الله عزوجل فى الاسواق غفر له بعدد 





١ : الكافى جنم صو و١ دقم‎ ١ 
؟ الكافى جم ص5١ دقم : ؟‎ 
رقم : م‎ ”.١ الوسائل ج117 ص‎ 





ج14 فى آداب التجارة الى 


اهلها» ٠ )١(‏ 
(ومنها) : استحباب الدعاء عندالشراء؛فروىفىالكافىو التهذيب فى الصحيح 
ا والحسن عن حريز عن ابى عبدالله يقلا قال : اذا اشتريث شيئاً منمتا ع اوغيرهفكبر 
ثم قل : اللهمانى اشتر يته التمس فيهمن فضلك» فصل على محمد و آل محمد.فاجعل لى فيه 
فضلا للهمانى اشتر يتهالنمس فيهمنرزقك عفاجعل لى فيهرزقاً .ثم اعدكل واحدة ثلاث 
مرات» (7). 
اقول : قوله لقلا :ثم اعد كل واحدة ثلاث مرات ؛ ربما يتوهم منه الترويد 





اربع مرات . 

والظاهر انه ليس كذلك ؛ بل المراد انماهو اعد كلا منهاتين الجملتين الى 
اذيلغ ثلاث مرات ٠.‏ 

وروىالصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : قال احدهما يقلا : داذا 
اشتريت متاعاً فكبر الله ثلائاً » ثم قل :اللهم انى اشتريته القمس فيه من نخير ك فاجعل 
لى فيه خيراً . اللهم انى اشتريته ... (") الحديث . كماتقدم . 

وروى فى الكافى والتهذيب فى العحيح عن معوية بنعمار عن ابى عبدالله 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال : م اذا اردت ان تشترى شيثاً فقل : يسا حى يا قيوم يا 
دائم يا رؤف يا رحيم اسألك بعزتك و قدر تك وما احاط به علمك ان تقسم لى من 
التجارة اليوم اعظمها رزقاً و اوسعها فضلا و خيرها عاقبة فانه لاخير فيما لاعاقبة 
له» (؛)قال :وقال ابوعبدالله كنلا :داذا اشتريت دابة اورأساً فقل :اللهمفدرلى اطولها 
حياة واكثرها منفعة ونعيرها عاقبة» (ه) 


| الوسائل ج7١‏ ص7." رقم : ؟ 

؟ الوسائل ج١١‏ ص 4.” رقم ١:‏ 

م الوسائل ج؟! 4.4 دقم: ١‏ 
4 الكافى ‏ الفروع س جم ص6١‏ حديث : م 


ضفل «م زا , . له 
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وروىفى الكافى فى الصحيح اوالحسن عن معوية بنعمار قال :قال ابوعبدالله 
يقلا : «اذا اشتريت دابة فقل : اللهم ان كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة 
الناصية فيسر لى شراء ها ء وان كان غير ذلك فاصر فنى عنها الى الذى هو خخير لى 
منها . فانك تعلم ولااعلم وتقدر ولااقدر وانث علام الغيوب . تقول ذلك ثلاث 
مرات» )١(‏ . 

وروى فىالفقيه عن عمر بن ابراهيم عن ابى الحسن يِل قال : « من اشترى 
دابة فليقم منجانبها الايسر و أذ منناصيتها بيده اليمئى ويق رأ على رأسها فاتحة 
الكتاب » وقل هوالله احد » والمعوذتين » وآخخر الحشر وآخمر بنى اسرائيل : قل 
ادعو الله اوادعو الرحمن ؛ و آية الكرسى .فانذلك امان تلك الدابة من الافات» (9) 

وروى فى الكافى عن هذيل عنابى عبدالله يه قال اذا اشتريت جارية فقل : 
اللهم انى استشيرك واستخيرك) () وفى الفقيه عن ثعلبة عن ابى عبدالله اثلا قال : 
«اذا اشتريت جارية فقل : اللهم انى استشيرك واستخيرك ؛واذااشتريت دابة اوراساً 
فقل : اللهم قدر لى اطولهن حياة واكثرهن منفعة وشعيرهن عاقبة» (6) . 

(ومنها) : انه اذاقال انسان لاتاجر : اشترلى متاعاً »فالمشهور انهلايجوز لدان 
يعطيه منعنده وان كان ماعنده احسن مما فىالسوق . 

ويدل عليه مارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحيح اوالحسن » عن هشام بن 
الحكم عن ابى عبدالله تيقلا قال : داؤاقال لك الرجل ؛ اشترلى » فلاتعطه منعندك, 
وان كانالذى عندكخيرأ منه(ه) . ومارواه فى التهذيب فى الموثقعناسسحق بن عمار 








١لالكافى ‏ الفروع ‏ جه ص6١‏ حلديث : ؛ 
؟ الفقيه جم ص7١‏ حديث : ا41 
الكافى جن صلا ١‏ حديث : ؟* 

4س الفقيه جما 1١75‏ حديث : وركام 
ه الوسائل ج؟١‏ صلمم١؟‏ حدديث : ١‏ 





ج ام لايعطيه منعندهاذا و كله ف ىالشراء - 


قال : سألت اباعيدالله عن الرجل يبعث الى الرجل, يقول له : ابتمع لى ثوب فيطلب 
له فى السوق فيكون عنده مئل داوجد له فى السوق عفمطيه منعنده .قال :لايقر بن هذا 





ولايدنس نفسهء إن اللهغر وجل يقرل:راباع رضنا الامانةعلى السموات والارض و الجيال 
فأبين اني<ءلنها واشفةنمنها و-جملها الانسان انه كانظلوما جهولاءوان كان عندمنخير 
ممايجدله فى السوق قلايسايدمزعنده)(1). 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى : اذا سألك رجل شراء ثوب فلاتعطه منعندك؛ 
فانه حيانة » ولو كان الذى عندك اجود مماعند غيرك (9) . 

ونقل عن ابن ادريسى انه عال المنع هنا ؛ بان التاجر صار وكيلا فى الشراء» 
ولايجوز للوكيل ان يشترى لم وكله مننفسه .لا نالعقد يحتاج الى ايجاب وقبول ؛ 
وهو لايصلح ايكون موجباً قابلا » فلاجل ذلك لميصلح ان يشترى له منعنده . 

وفيه دانه لميقم دليل لناعلى ماذكرهمن من عكو نهه وجبأقا بلا كماسياتى تحقيقه 
انشاءالته تعالى . بل الثلاهر ان العلة هنا ؛ انما هى وف التهمة » كما يدل عليه : 
مارواه فى الفقيه عن ميسر » قال :قلت له : يجيثنى الرجل فيقول : اشترلى » فيكون 
ماعندى نخيرأ مزمنا ع السوق ؟ قال : ان امنت ان لايتهمك فاعطه من عندك » فان 
خدفت ان يتهمك فاشترله منالسوق (") . 

اقول : وهسذه المسألة تسرجع الى مسألة الوكالة ؛ فيمالو وكله على 
بيع اوشراء » اواطلق وام يفهم منه الاذن ولاعدمه بالنسبة الى الركيل » فهل يكفى 
هذ!الاطلاق فى جوازل بيعه عن نفسه اوشرائه لنفسه ؟ قولان . 

ظاهر اكثر المتأخ رين المنع » وعليه يدل بالنسبة الى الشراء : ماذكر ناه من 
صحييحة هشام اوحسنته ؛ اومو ثقة اسدق » وعيارة كتاب الفقه الرضوى . 


١‏ الرسائل ج ١١‏ ص إم؟ حديث: ؟ 
؟- مستدرك الوسائل ج ؟ ص 4514 حديث: 1 
عب الوسائل ج ١١‏ حص ك١‏ حدديث : 4 
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ويدل عليه بالنسية الى البي.ع : مارواه فى التهذيب عن على بن ابى حمزة 
قال :سمعت عمر الزيات يسألاباعبدالله ئلا قال :جعلت فداك انى رجل ابي عالزيت 
يأتينى منالشام فآخذ لنفسى شيئاً مما ابيع قال : مااحب لك ذلك !| فقال : انى لست 
انقص لنفسى شيثاًم. ابيع .قال: بعهه نغيركولاتأخذمنهشيئاً ,ارأيت لو أنالرجلقاللك: 
لاانقصك رطلا مزدينار » كيف كنت تصنم ؟ لاتقربه»(١)‏ 5 

اقول : ظاهر قولهوارأيت لوانالرجل..الخ» :انشراء الو كيل لنفسهاوبيعه من 
نغفسهلايد حل تح تذلك الاطلاق, الذىاقتضته الو كالةو الافانمقتضى الو كالةصحةالبيع 
والشراء بمارآه الوكيل وفعله » فلامعنى لةوله ‏ بالنسية اليه : «لاانقصك رطلا من 
دينار» لو كان داغءلا فىاطلاق الو كالة .و يو كد ذلك : ماقدمناه من كلام الرضا إلهلا 
فى الفقه الرضوى وموئقة اسحق . (7) 

وممايدل على مادل عليه خخبر على بن حمزةبالنسبةالى البيع ايضا : مارواه 
فى التهذيب عن خالد القلانسى » قال :قلت لابى عبدالله 4( : الرجل يجيثنى بالثوب 
فاعرضه » فاذا اعطيت بهالشىءزدت فيه وانحذته . قال: لاتزده. فقات: فلم؟ قال اليبس 
انتاذاعر ضته احببت ان تعطى به او كس منثمنه ؟ قلت : نعم »قال :لاتزدم» (م) . 

اقول : ومعنى الخبر المذ كور علىمايظهر لى :هوان الرجل يجيثئهبالثوب 
ليبيعه له فيعرضه على المشترى »مع كونه مضمراً ارادة شر ائه » فاذا اعطاهالمشترى 
قيمة فىذلك|لثوب زادهوعلى تلك القيمة شيثاً »واخذالثوب لنفسه ءفنهاه الإمام 2 
عنذلك » وبين له ان العلة فىالنهى : هوانه لماكان قصده انحذ الثوب لنفسه » وانما 
يعرضه على المشترى لاجل انيبرى نفسه عن التهمة باخذه اقل من قيمته ٠.‏ و لكن 
الظاهران العادة المطردة فيمن ارادان يشترى شيثأ :انه ينقص عنثمنه الواقعى لاجل 





١ ص .و حديث:‎ ١١ الوسائل ج‎ ١ 

ل فان نسبة ما يعطيه من عنده الى الخيالة يؤذن باله غيرداخل فى ذلك الاطلاق كما لا 
يتخفى . منه قدس سيره 

الوسائل ج ١١‏ ص ٠و١‏ حديث ١:‏ 





4 لايشترى الو كيل فى اربع لنفسه 5-3 





ان ياخذه رخيصاً » وهذا الوكيل يحبان يكون الامر كذلك », مع علمه بماهتالك. 
قهو فى الواقع لابخر ج عن الخيانة » وان زادشيئاً على ماذكره المشترى ؛ فمن اجل 

واما ماذكره فىالوافى -فىمعتى الخبر المذكور ‏ حيث قال :ولعل المراد 
ان الرجل يجيئنى بالثوب فيقومه على فأاعرضه على المشترى فاذااشتراه منى بزيادة 
بعته منه ع واخحذت ثمنه ء فقال يقلا : الست اذا انت عرضته على المشترى احببت 
انتعطى صاحبه انقص ممااحذت منه ؟ قلت : نعم . قال : لاترده » وذلك لأنه نحيانة 
بالنسبة الى المشترى بل البايع ايضاً انتهى .فظنى ؛ بعده » لمافيهمن التكلف والبعد 
منسياق الخبر » بل الظاهر هو ماذكرناه . وبالجملة فان ظاهر الاخبار المذكورة 
التحريم » نعم لوامن التهمة اوأخبره بذلك فرضى . فالظاهر انه لااشكال . 

(القول الثانى)فى المسألة؛الجوارعلى كراهة ذه باليه جمعمن الاصحاب ؛ 
منهم ابوالصلاح » والعلامة فى التذكرة والمسختلف ء والشهيد فىالدروس .)١(‏ 

قال فى المختلف :لل و كيلا نيبيع مال الم و كل على نفسه »و كذا كل من لهالولاية» 
كالاب والجد والوصى والحاكم واميزة . 

وقال فى الخلاف : لايجوز لغير الاب والجد . نعم لوو كل فىذلك صح . 

وقال ابوالصلاح بما اخترناه. قال : ويكره لمن سأله غيرهان يبتاع متاعأ ان 
يبيعه من عنده اويبتا عمنه ماساً لدان يبيعه له » وليس بمحرم ؛ مع انه يحتمل ان يكون 
قصد مع الاعلام . لنا : انه بيع مأذون فيه فكان سائغاً , اما المقدمة الاولى فلائسه 
مأدور بببعه على المالك الدافع للثمن وال وكيل كذلك , ويدخحل تحت الاذن ءواما 
الثانية فظاهرة » كما لوئص له على البيع مننفسه . 

احتج الشيخ بانه لادليل على الصحة .والجواب :الدليل على ماتقدم .,وعموم 


. تقال فى لدروس فى تعداد المكروهات : وشراء الو كيل من نفسة ويعه على نفسه‎ ١ 
ودوى هشام واسحاق الشع عن الشراء . النتهى منه قدس سره‎ 
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قوله تعالى :«احل الله البيع وحرم الربا »( ١‏ ) قال الشيخ : و كذلك لايجوز له ان 
يشترى مال الموكل لابنه الصغير » لانه يكون فىذلك البيع قابلا موجبا » فتلحقه 
التهمة وبتضاد الفرضان » وكذلك لايجوز ان يبيعه منعيده المأذون له فو التجارة » 
لانه وان كان القابل غيره » فالملك يقعله » وتلحقه التهمة فيه » ويبطل الفرضان . 
والحق عندى : الجواز فىذلك كله »فكونه موحباً قابلا لااستحالة فيه »لانه موجب 
باعتبار كو نه بايعاً » وقابل باعتبار كو نهمشتريأ :و اذا اختلفالاعتباران لميلزمالمحال» 
وينتقض ببيع الاب والجد مال الصبى مننفسه » ولحوق التهمة متطرق فى حقهما» 
انتهى كلامه . 

و ليتشعرى كانه لم يقنعلى شىءمما قدمناهمن الأخبارا لو اردةعنهم عليهمالسلام 
والظاهر انه كذلك » والالذكرها فى المقام » فانهاواضحة الدلالة فى المنع وبهيظهر 
مافى قوله د انه مأذون فيه » كيف يكون ماذوناً فيه » والاخبار المتقدمة كلها متفقة 
' على التهى » على ابلغ وجه ؟ | وان ذلك شعيانة كما صرح به حديث كتاب الفقه 
الرضوى » واشار اليه موثقة اسحق بن عمار ؛ منالاستدلالبالاية المذكورةالمؤذن 
يكون الشراء مننفسه خيانة » وكذا عبر على بن ابىحمزة بالتقريب الذىذكرناه 
فى ذيله. 

وبالجملة فان الناظر فيماقدمناه من! لاخبار وماذيلناها به من التحقيق الواضح 
لذوى الافكار لايخفى عليهمافى كلامه منالضعف الظاهر لكل ناظر منذوىالامتبار 
والله العالم . 

(ومنها) : انه يكره مدحالبايم لما يبيعه وذمالمشترى لما يشتر يه » واليمين 
على البيع . ويدل عليه : ما تقدم من الاخبارفى الفائدة الرابعة ؛من المقدمة الاولى . 
و منها زيادة على ما تقدم : ما رواه فى الكافى عن ابى حمزة رفعه » قال : قام امير 
المؤمنين يقلا على دارا بن ابىمعيط ؛ وكان تقام فيهاالابل فقال :يا معشر السما سرة» 





١‏ سودة البقرة ! ما؟ 
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أقلوا الايمان ؛ فانها منفقة للسلعة ممحقة للبركة » )١(‏ . 

قال فى الوافى : المنفقة بكسر الميم ‏ : آلة النفاق وهوالرواج . 

اقول : الظاهر بعد ما ذكره ‏ وان المراد بالمنفقة ‏ فى الخبر ‏ : الما هومن 
« نفق » بمعلى نفد » وفئى . 

فال فى القادوس : نفق كفرح ونصر :نعدوفئى ‏ وقال : « انفق : افتقر . و 
مالهاتقدهة و . 

و قال فى الصحاح : انفق الرجل : افتفرء و ذهب ماله . ومنه قوله عزوجل 
م« اذأ لامسكتم حشيةالانفاق »(؟)اى الفقروالفاقة . 

و يعضده : ما رواه فى الكافى ‏ ايضاً ‏ عن ابى اسماعيل رفعه عن اميسر 
المؤمنين إإلا : انه كان بقول : « اياكم والحلف فانهينفق السلعة ويمحقالبركة» (م) 
فانه ظاهر فى ان المراد انما هوان الحلف موجب لببع السلعة و رغبة المشترى فيها 
لمكان الحلضء الا انه مذهب لبركة الثمن وممحقق له . 

وروى فى الكافى والتهذيب » عنابراهيم بنعبد الحميد عنابىالحسن موسى 
عليه السلام ‏ قال : « ثلاثة لاينظر الله عرو جل اليهم يوم القيامة » احدهم : رجل 
اتخذالله بضاعة لا يبيع الا بيمينو لايشترىالابيمين» (4) ٠‏ 

(ومنها) :كراهة السوم » ما بين طلو عالفجر الىطلو عالشمسء قالفىالمسالك 
اى الاشتغال بالتجارة فى ذلك الوقت . 


اقول : و يدل عليه ما رواه فى الكافى يسنده عنعلى بناسياط رفعه قال : « نهى 





١ : الوسائل جح اص 989.لم حديث‎ ١ 
٠١٠ : لا سورة الأسراع‎ 

الكافى ج ن ص ١١!‏ حديث :1 
4ب المصدرحديث : م 
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رسول الله مَإْلِكْميدْ عن السوم ما بين طلوع الفجر الى طلو ع الشمس » )١(‏ و روأه 
الصدوق مرسلا . و يعضده ايضاً ما ورد قى جملة من الاخبسار : (؟) ان هذا الوقت 
موظف للتعقيب » و الدعاء » و ان الدعاء فيه ابلغ فى طلبالرزق منالضرب فى 
الارض . 

(ومتها) :كراهة مبايعة الادنين »وذوىالعاهات والمحارف » ومن لم ينشأ فى 
الخيرء والاكراد. 

قال فى المسالك : وفسر الادنون بمن لايبالى بما قال ولا ما قيل فيه . وبالذى 
لايسره الاحسان ولاتسوه الاساءة . وبالذى يحاسب علىالدوب . وذووا العامات اى 
ذووا النقص فى ابدانهم انتهى . 

اقول : والذى يدل على الاول : ما رواه فى الكافى والتهذيب مسندا عن ابى 
عبدالله يفلا والصدوق مرسلاء قال يِذ : « لاتستعن بمجوسى ولوعلى اخذقوائم شاتك 
وانت تريد ان تذبحها . و قال : اياك و مسخسالطة السفلة » فان السفلة لا يؤل الى 
خير» (") . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله جائت الاخبارفى معنى السفلة على وجوه : 

منها : ان السفلة : الذى لايبال ما قال ولاماقيل فيه . 

ومنها : ان السفلة : من يضرب بالطنبور. 

ومنها : ان السفلة : من لم يسره الاحسان ولم تسؤه الاسائة . 

والسفلة : من ادعى الامامة وليس لها باهل . و هذه كلها اوصاف السفلة . من 
اجتمع فيه بعضها اوجميعها وجب اجتناب مخالطته . 

أقول : وكان الاولى فى العبارة هو التعبير بهذا اللفظ ءالااناجر ينا على ما جرى 





١١ : حديث‎ ١6١ الكافى جوص‎ ١ 
. ء الباب الأول من ابواب التعقيب وما يئاسيه‎ ٠١١ ؟ الوسائل ج 4 ص‎ 
لا الوسائل ج ؟١ ص م.م حديث: إو9و‎ 
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عليه تعبير الاصحاب . 

وامامايدل على الثانى » فهوما رواه فى الكاقى والتهذيب عنميسرينعبدالعزيز 
قال : قسال لى ا بوعبدالله قلا : دلا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شىء » ( ١‏ ) ومارواه 
فى الكافى والفقيه » مسنداً فى الاول » عن احمد بن محمد رفعه قال : قال ابوعيد الله 
ب خلية السلام - و مرسلا فى الثانى » قال : قال ابوعيد الله فلا :ع احذروا.معاماة 
اصحاب العاهات » فانهم اظلم شىء » )7١(‏ . 

قال بعض متاخرى المتاخرين : لعل نسبة الظلم اليهم » لسراية امراضهم »او 
لانهم مع عامهم بالسراية لايجتنبون من المخالطة انتهى . 

ولابخفى بعده بل الظاهر انماهوكون الظلم امرا ذاتياً فيمن كان كذلك . 

واما ما يدل على الثالث » فهومارواه المشايخ الثلاثة فى اصو لهم » مسنداً فى 
الكافى و التهذيب عنالعباس بن الوليد بنصييح عن ابيه عنابيعبد الله ا ؛ و مرسلا 
فى الثالث » قال : قال الصادق يقلا : « يا وليدلاتشترمن ممحارف »؛ فأن صفقته لابركة 
فيها » (م) وفى الفقيه : لاتشترلى ‏ الى ان قال . فان خلطته . وفى التهذيب : فان 
حرفته . 

اقول : المحارف هو المحروم الذى ادبرت عنه الدنيا فلابخِت له » ويقابله 
مناقبلت عليه الدثياواتسع لهمجالها :و انفنحت عليه ابواب ارزاقها . 

واماما يدل على الرابع» فهوما رواه المشايخ الثلائة مسندأ فى الكافى 
و التهذيب » فى الموئق عن ظريف بن ناصح ء قال : قال ابوعيد الله إلا » ومرسلا 
فى الثالث » قال : قال ا بوعيد الله يقلا : ١‏ لاتخالطوا و لاتعاملوا الامن نشأ فى, 


المصددصل,7!. "م حديث : م٠‏ 
١‏ البصددر حديث : م 


المصددص م١"‏ حديث : ٠١‏ 
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الخير» )١(‏ وفىنهج البلاغة : قال : قال امير المؤمنين قلا : « شار كوا الذى قد اقبل 

عليه الرزقء فانه اخلق للغنى واجدر ياقبال الحظ » (؟) . 

وبعضده : مارواه فى الكافى ف ىالصحيح اواللحسن عن حفص بن البخترى » 
قال : استقرض قهرمان لابى عبدالله ئلا منرجل طعاما لابى عبدالله ييا . فالح فى 
التقاضى » فقال ابوعبدالله يا : ألم انهك ان تستقرض لى ممن لميكن فكان ( م ) 
ومارواه فى التهذيب عن ابى حمزة الثمالى . قال : فال ابسو جعفر 281 : انما مثل 
الحاجة الى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم فىفم الافعى ؛ انت أأيه م<وج » 
وانت منها على خخطر 4( وعن داود الرقى »عن ابى عيدالله ا قال : قال لى : 
ياداود ؛ تدخحل يدك فى فم التنين الى المرافق » خبر لك منطلب الحوائج الى من 
لميكن فكان (ه) : 

اقول التنين كسكين ؛ الحية العظيمة . 

واما مايدل على الخامس » فهو مارواه فى الكافى عن بى الربيع الشامى ) 
قال : سألت اباعبد الله د فقات : ان عندنا قوماً منالاكراد عوانهم لايزالونئيجيثون 
بالبييع » فئخالطهم ونبايعهم ؟ قال : ياايا الربيع لاتخالطرهم , فان الاكراد حىمن 
أحياء الجن » كشف الله تعالى عنهم الخطام فلاتخالطوهم (5) ودوى الصدوق عن 





1 المصددص "١8‏ ححديث ؛ بو 

؟المصدر حديكت : نا 

مب الكافى ج م ص م68١‏ 

و القهرمان ؛ القائم بالامود. قوله: للم يكن .فكان ؛ اى كان معدم لا مال له ثم 
استغنى . 

؟ الوسائل ج لاص لا حديث : ١‏ 

هف المصدرحديك : ١‏ 


#م المصدرص لا . م#حديث : ١‏ باب ١‏ من ابواب آدا ب التجادة , 
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ابى الربيع عنه يْقِاٍ انه قال لاتخالط الاكراد فان الاكراد حى منالجن كشفالله 
عنهم الغطاء )١(‏ . 

قال بعض مشايخنا منمتأخرى المتأخرين : ربما يؤول بانهم لسوء أحلاقهم 
وجبلتهم اشباه الجن » فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى . 

(ومنها): كر اهةالاستحطاطمنالثمن بعدالعقد , 

والذى وقفت عليه من الاخبار فى ذلك » مار واه المشايخ الثلاثة رحمهماللهدعن 
ابر اهيم بن ابى زياد عن ابى عبدالله إلا قال : اشتر يت له جارية » فلما ذهبت از 
الدراهم » قلت امتحطهم ؟ قال : لا » ان رسول الله 495 نهى من الاستحطاط بعد 
الصنتة (؟) . 

وفى التهذيب باحد اسانيده () واأضمنة» بالنون اىلزوم البيع وضمان كل 
منهما ماصار اليه . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عنزيدالشحام قال :اتيت اباعبدالله يْقِذٍ بجارية 
اعرضها » فجعل يساومنى واساومه حتى بعته اياها وقبض علي يدى . فقلت:جعلت 
فداك » انما ساومتك لانظر المساومة تنبغى اولا تنبغى » وقد حططت عنك عشرة 
دنائير . فقال :هيهات الاكانهذا قبل الصغتة » امابلغكقول النبى ماكز : الوضيعة 
د هذا حديث مشتبه يجب دد علمه الى اهله » ولا يصلح مستندأ لحكم شرعى . اولعل 
المراد : انهم كانوا قوماً مغمودين لاعهد لهم بالحضادة فكانت فيهم شىء من غلظة البدادة . 
ولاشك انهم بعد طول الزمان وقربهم الى معالم المدنية اصبحوا كسائرا لناس المتمدنين »ولا 
يشملهم | احكم المل كود . م . ه .معرفة 
١‏ الوسائلج١‏ اص م. «#حلديث :لا 
الكافى ج وص مم7 . 
مب الوسائل ج ١19‏ ص م80 , 





.1 الحدائق التاضرة ج م1 
بعد الصفقة حرام )١(‏ . 

ورواه فى الفقيه عن زيد الشحام » قال :اتيت اباجعفر ثلا مثله (؟)و فى الفقيه 
والتهذيبوضمنعلى يدى»عوض«وقبضص»وفيهادا لضمنة»ء وض «الصفقة »وقد تقدممعناه. 

وروى فىالفقيه عن يونس بن يعقوب عقال : قات لابى عبدالله ثلا : الرجل 
يشترى من الرجل البييع » فيستوهبه بعد الشراء منغيران يحمله على الكره و قال : 
لابأس به ( م ) وروى فى التهذيب عن معلى بن خنيس عن ابيه عن ابيعبدالله ]28 
قال : سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع ؟ قال : لابأس . وأمرنى فكلمست 
له رجلافى ذلك( )وعن يونس بنيعقوبعن الصادق يلبلا قال :قلت له:الر جل يستوهب 
منالرجل الشىء بعد مايشترى » فيهب له ايصلحله ؟قال :نعم (ه). وروى فى الكافى 
والتهذيب عن ابى العطاردءقال :قلت لابىعبدالله يملا :اشترىالطعام »فاضع فى اوله » 
واربح فى آخره » فأسأل صاحبى ان يحط عنى ف ىكل كر كذا وكذا ؟ فقال : هذا 
لاخير فيه » ولكن يحط عنك جملة . قات : فان حط عنى اكثر مما وضعت ؟ قال : 
لابأس (0) . 

اقول : وهذه الاخبار ‏ كماترى ‏ ظاهرة فى جواز الاستحطاط وعدمحرمته 
والشيخ ‏ رحمهالله ‏ قد جمع بينها بحمل الخبرين الاولين على الكراهة , وتبعه 
الجماعة كماهى عادتهم غالبا . وانت خبير بان صريح الخبر الثانى التحريم »وقد 
فسر قره نهى النبى 0507 الذى تضمنه الخبر الاول بالتحريم . وهو ظادر الخبر 





١85 الكافى ج م ص‎ ١ 
58 ص4‎ ١١ الوسائل رج‎ 
مب المصدرص 4م محديث :لا‎ 
ص 6بأم‎ ١١ 4-الوسائل ج‎ 
4 : ه المصدرحديث‎ 


1 المصددحديث : 8 





ج م١‏ كراعة الزيادة وق تالنداء 2 





الاول ومنثم .جمع فى الوافى بين الاخبار المذكورة » بحمل اخبار الجواز على 
ما اذاكان الاستحطاط على جهةالهبة »كما تضمنه بعضها » حملا لمطلقها علىمقيدهاء 
وابقاء الخبرين الآولين على ظاهرهما ٠‏ منالتحريم » وهوجيد . 

(ومنها) : كراهةالزيادة فىالسلعة وقت النداء » بل يصبرعليهحتى يسكت , ثم 
يزيد اذا اراد . 

والدخول فىسوم المسلم . 

والنجش . بالنون ثم الجيم ثمالشين المعجمة ‏ وهو زيادة الرجل فىثمن 
السلعة وهو لايريد شرائها » ليسمعه غيره فيزيد بزيادته . 

والذى يدل على الاول » مارواه فى الكافى عن امية بنعمرو الشعيرى عن 
ابيعبدالته إتلا قال : كان امير المؤمنين يِذ يقول : اذا نادى المنادى فليس لك ان 
تزيد » وانما يحرم الزيادة النداء , ويحلها السكوت )١(‏ ورواه الشيخ باسناده عن 
اميةبن عمر و مثله ورواه الصدوق ايضاً عن امية بن عمرو » وزادبعد قوله « تزيد » 
«واذا سكت ان تزيدم . 

واما مايدل على الثانى فهو مارواه الصدوق فى حديث المناهى المذكور فى 
آخر الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين «نزيد عن النبى يريع . قال : 
ونهى رسو لالله مَإلوْشة ان يدخل الرجل فى سوم انيه المسلم (؟) . 

اقول : والمراد بدخول الرجل فىسوم اخيه :هوان يزيد فىالثمن الذىيريد 
ان يشتريه الاول ليقدمه البائع » لاجل الزيادة . هذا بالنسبة الى الدخول فى السوم 
فى صورة الشراء . 

وامابالنسبةالى الدحولفىالسوم فى صورةالبيع ,فهو انيبذل الداخل للمشترى 
متاعاً منعنده » غير مااتفق عليه البايع الاول مع المشترى » وقد اختلف الاصحاب 


الي ع يد أل أن سمي سممي ذ سيدام سود ووس ١‏ ص م أل أ سم مع صو صميو لص نو سام د 


المصدرص امم حديث : ١‏ 


؟ ل الءودر ص مع" حديث : لا 





غ4 الحدائق الناضرة ج1١‏ 


فىذلك تحر يمأو كر اهة. فذهب الشيخ وجماعةا لى التحدريم والمشهور بين! أمتأخرين: 
الكراهة . قال ف ىالمسالك ‏ بعداننقلعنالنبى يطبق .انه قال : لايسوم الرحل على 


سوم اخيه ‏ : وهو خبر معناه النهى , والاصل فىالنهى التحريم . فمن ثم ذهب 
الشييخ وجماعة الى تحريمه » واستظهر المصنف الكراهة ؛ للاصل » والجهل سند 
الحديث . ولوصح تعين القول بالتحريم انتهى . 

اقول : والظاهر ان الخبر المنقول فى كلامه ‏ عليه الر حمة ‏ انما هو من 
الاخبار المنناقلة فى كتب الفروع » غير مسندالى اصل من الاصول » ولاالى احدءن 
الاثمة ‏ عليهم السلام ب بخلاف الخبر الذى نقلناه عن المقيه » فانه مسئد فى الكتاب 
المذكور بجميع مااشتمل عليه منالمناهى . وان ضعف ٠نده‏ باصطلاحهم . الا انه 
منهرويات الفقيه » التى لها مزية وزيارة على غيرها ٠‏ بماضمنه فىصدر كتابه . 

وكيف كان فانهم قدصرحوا . رضىاللدعنهم ‏ بانالنهى تحريماً اوكراهة» 
انما يثبت بعد تراضى الاولين . صريحاً اوظاهرا » فلوظهر مايدل على عدم الرضا » 
وطلب الزبادة ؛ اوجهل حاله ؛ لميتعلق به الحكم المذكور . وهو كذاك ؛ لاصالة 
الصحة , وقوفا فىالنهى على القدر المتيقن . 

اذاعرفت ذلك فاعلم : ان ابن ادربسقال فىسرايره ‏ ماصورته : قالشيخنا 
ابوسجعثر فى نهايته : واذانادى المتادى على المتاع فلارزيد فى المتاع » فاذا سكت 
المنادى زادحيثذ ان شاء » وفال فىمبسوطه : واما السوم على سوم انيه فهوحرام؛ 
لقوله نز : لايسوم الرجل على سوم اخيه .هذا اذالميكن المبيعفىالمزائدة » فان 
كان كذلك فلاتحرم المزايدة . وهذا هو الصحيح » دون ماذكره فى نهابته . لان 
ذلك على ظاهره غير مستقيم ١‏ لان الزيادة فى حال النداء غير محرمة » ولامكروهة. 
فاما الزيادة المنهى عنها فهى عند الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيعين على 
البيع .بعد استقرار الثمن عو الال والشروع فىالايجاب والتبول » وقطع المزائدة 
فعند هذه الحال لايجوز السوم على سوم انيه التهى . 





ج14 كر اهةالدخولفىسوم الغير 4 





والعلامة فى المنتهى بعدان نقل كلامابن ادريس المذكور ذكر انالشيخ 
عول هنا على رواية الشعيرى ثم قال بعد نقلها ‏ : وهذه الرواية ان صح سندما 
حمات على مااذا وقع السكوت عن الزيادة لاللشراء . 

ثم قال : والتحقيق هنا ان نقول : لاتخلو الحال عن اربعة اقسام . 

احدها : ان يوجد منالبايع التصريح بالرضا بالبيع . فهنا يحرم السوم . 

الثانى : ان يظهر منه مايدل على عدم الرضا . فهذا لاتحرم فيه الزيادة . 

الثالث : ان لايوجد مايدل على الرضا ولاعلى عدمه .فهنا ايض يجوز السوم. 

الرابع :ان يظهر منه مايدل على الرضامن غير تصريح ؛ والوجه هناالتحريم 
ايضاً . انتهى ملخصاً . ش 

اقول : والذى يقرب فى فكرى الكليل » وذهنى العليل : ان ماؤكره همذان 
العمدتان فى المقام لايخلو منالنظر الظاهر لذوى الافهام . فانه لايخفى ان كلامن 
الحكمين المذكورين »لاتعلق له بالاخر ولاارتباط بينهما , ليتوهم حصول المنافاة 
بينهما » ويحتاج الى الجمع كماذكره فى المنتهى ؛ اواطراح احدهما , كما توهمه 
ابن ادريس »؛ فانه لايخفى ان النداء على السلعة التى تضمنه خبر الشعيرى انماهوان 
يعطى بعض المشترين ثمنا » فينادى به الدلال قبل ان يقع بيئهما تراض عليه » فان 
حصل مناعطى ازيد من الاول فربما باعه وتراضى ممع ذلك المعطى عليه » وريما 
نادى به ايضاً مالبا للزيادة .والامام ينه قدنهى من الزيادة فى حال النداء »وجوزها 
فى .حال السكوت .ء والوجه فيما قاله لا هنا غير ظاهر لديا » ولامعلوم عندنا»: 
وينبغى ان يحمل ذلك على مجرد التعبد الشرعى » تحريماً اوكراهة . 

واما السوم على السوم فهو شىء آخمر » وهو انيقع بين البايع والمشترى 
المساومة » التى هى عبارة عن المجاذبة بينهما فى فصل الثمن » وتعيينه . وليس هنا 
نداء بالكلية ؛لانه مع حصول التراضى المانع منالدخول فى السوم ء لامعنى للنداء 
على السلعة وطلب الزيادة » كمالايخفى . ومع عدم حصول التراضى فلامعنى للئداء 





١ 15‏ الحدائق الناضرة جما 





بالكلية فالد ال فى السوميفصل فيه بماذكره فى المنتهى من الصور الاربع المذكورة 
كما قدمنا البه الاشارة ايضاً . 

وردابن ادريس على الشبخفى التهاية انمانشأمنعدموقوفهعلى الخبر المذكور » 
وتوهم منافاة ذلك لماذكره فى الميسوط » وهو فىغير محله . لان ماذكره فى كلمن 
الكتابين حكم عليحدة غير الاخر كما لايخفى . 

واما مايدل على الثالث قهوما رواه فى الكافى عن عبد الله بن سنان عن ابى 
عبدالله ليخ قال : قال رسولالله : الواشمة والمتوسمة , والناجش والمنجوش 
ملعو نون على لسان محهد وُذ )١(‏ وروى فى كتاب معانى الاخبار ؛ باسناده عن 
القاسم بن سلام » باسناد متصل بالنبى #َلءؤقال : لاتناجشو| ولاتدابر وا(م). قال : 
ومعناه :ان يزيد الرجل فىثمن السلعة وهولايريد شرائها لبسمعه غيره فيز يدبزيادته. 
والناجش خخائن . والتدابر الهجران . 

اقول : ومااشتمل علبه الخبر الاول ؛ منذكر الناجش والمنجوش » وانهما 
ملعو نان » فالظاهر ان المراد به : هوان يواطىء البايعر جلا ؛ اذا اراد بيعا » ان 
يساومه بثمن كثير » ليقع فيه غيره . 

والمشهور ف ىكلام الاصحاب : تحريمه . بل قال فى المنتهى : انه محرم 
اجماعاً » لانه خديعة . وقدصرحوا بانه لاييطل البيع بههبل| لعقد صحربح . 

ونقل ف ىالدروس عن بن الجنيد :انه اذا كان من البايع ابطل ؛ وعن القاضى: 
انه بتخير المشترى »ء لانه تدليس . 

وقطع فىالمبسوط بانه لاخبار اذالميكن بمواطاة البايع . وقوى عدمالخيار 
ايضاً بمواطاته . 

وقيد العاضلان الخيار بالغبن كغيره من العقود . 





١‏ الوسائل ج؟١1‏ 7م" حفيث : ؟ 
؟ المصدد صح مم حديث : 4 





ج18 فى استحباب المماكسة 437 





اقول : ولاريب ان ظاهر النهى هو التحريم » ولايبعد اللقول بذلك فى الفردين 
الاخخرين ايضأ » لظاهر الخبرين المتقدمين » مععدم المعارض ‏ 

(ومنها) استحباب المماكسة » الافى مواضع مخصوصة . 

ويدل على ذلك مارواه فى الكافى عن الحسنين على عن وجل يسمى سوادة» 
قال كنا جباعة بمنى فعزت علينا الاضاحى » فنظر نا فاذا ابوعبدالله َه واقفعلى 
قطيع » يساوم بغنم ويما كسهم مكاساً شديدا » فوقفنا ننظر » فلما'فرغ: اقبل علينا » 
فقال:اظنكم قد تعجبتم من مكاسى افقلنا :نعم فقال:انالمغبون لامحمود ولامأجور . 
الحديث ٠ )١(‏ 

وعن الحسين بن يزيد قال :سمعت اباعبدالله ئثلا يقول _وقدقالله ابوحنيفة: 
عجب الماس من كامس ٠وانت‏ بعرفةتما كس ببدنكاشدمكاس يكون- فقالابوعبدالله 
يف : فمالله من الرضا اناغبن فىمالى قال ؛ فقال ابوحنيفة : لاوالله ماله فى هذا 
منالرضا ء قليل ولا كثير ٠‏ مانجيئك بشنىء الاجثئنا بمالا مخر بج لنامنه (9) . 

وروىالصدوقء قال :قال ابوجعفر لإ :ماكس المشترى ,فائه اطيب للنفس» 
وان اعطى الجزيل » فان المغبون فى بيعه وشرائه غير محمود ولامأجور () . 

وفى عيون الاخبار بسنده عن الرضا قلا عن آبائه ‏ علبهم السْلام ‏ قال : 
المغبون لامحمود ولامأجور (4) . 

اما مااستثنى من ذلك فيدل غليه مارواه فىالفقيه عن عبدالله بن سنان عن 
|بيعبدالله يقد قال : كان على بن الحسين يقول لقهر مانه :اذااردت ان تشترى لىمن 





الكافى حج؟ ص 0ة؛ حديث :”" 
ع الوسائل ج١٠‏ صما ١‏ حدايث : ؟ 
المصدر ج١١‏ صن" حداديث ؛ ؟ 


6 المسدر حديث : ؟ 





1 الحدائق الناضرة جا 





حوائج الحج شيثاً فاشترولاتماكس  )١(‏ 

وباسناده عن حمادين عمرو » وانس بنمحمد » عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن آيائه ‏ عليهم السلام ‏ فى وصية النبى لعلى كِبلاٍ قال : ياعلى » لاتماكس فى 
اربعة أشياء : شراء الاضحية » و الكفن » والنسمة » والكراء الى مكة (9) . 

وفى الخصال بسند مرفو ع » عن ابى جعفر قلا قال : لاتماكس فى أربعة 
اشياء : فى الاضحية » والكفن » وثمن النسمة » والكراء الى مكة (") . 

قال فى الوافى : ينيغى تتخصيص هذه الاخبار ببعض المواضع » كما اذا كان 
البايع مؤمنا . وحمل الاولين على مواضيع اخخر »كما اذاكان البابع مخالفا اوغير 
ذلك انتهى . وهوجيد . 

(ومنها) :ان يكون سهل البيع والشراء ؛ والقضاء والاقتضاء .لما رواءالشيخ 
فى الموثق عن حمان » عنابيه عن ابى عبدالله ِل قال : سمعته يقول : قالرسولالله 
صلى اللدعليه وآله وسلم ‏ : باركالله تعالى على سهل البيع » سهل الشراء ؛ سهل 
القضاء » سهل الاقتضاء (4) وروى الصدوق مرسلا » قال : قال رسول الله مَشكين : 
انالله تبارك وتعالى يحب العبد فىان يكون سهل البييع سهل الشراء » سهل القضاء 
سهل الأقتضاء (ه) ٠.‏ 

وروى ف ىالخصال بسنده عن جابر قال : قال رسو لالنه َيه : غفر الت تعاالى 
لرجل كان قبلكم » كان سهلا اذاباع » سهلا اذاقضى » سهلا اذااقتفى (1) . 


١-6المصدر.ابواب‏ آداب التجارة ياب :"15 . .حديث : ١‏ 

؟ الوسائل ج١١‏ ص45 حديث : ؟ 

ب المدهدر حديث : م 

4 المصدد ص8” 7 باب : ؟ ؟ ابواب آداب التجارة حديث : ١‏ 
ه المصدر حديث : ؟ 


المصدد حديث : م 





جما استحباب البي ع عندحصول الربح 5 

وروى فىالكافى عن حمادبن عثمان » قال : دخل رجل علىابىعبدالله يلقل 
فشكى اليه رجلا مناصحابه ؛ فلم يلبث ان جاء المشكو » فقال له ابوعبدالله يط( 
مغضباً : مالفلانيشكوك؟فق لله: يشكو نىانى استقضيت»:د حقى أقال:فجلس ابوعبدالله 
للبلا مغضبا ثم قال: كأنك اذااستقضيت حفك لم تسىء؟إار أيتماحكىالله عزوجل فى 
كتابهفقال:ويخافو نسوء الحساب»أترى انهم خافو|اللءان يجور عليهم! لاوالله ؛ماعافوا 
الاالاستقضاء . فسماهالله ‏ عزو جل سوء الحساب . فمن استقضى فقد أساء )١(‏ . 

(ومنها) : استحياب البيع عند حصول الربح »؛ و كراهة تركه . 

ويدل عليه : مارواه فى الكافى والتهذيب عن عبدالله بن سعيد الدغشى عقال: 
كنت على باب شهاب بنعبدربه ؛ فخر ج غلام شاب » قال : انى اريد ان اسأل 
هاشم الصيد نانى عن حديث السلعة والبضاعة . قال : فأتيت هاشما » فسألته عن 
الحديث » فقال : سأات ابا عبد الله ئقلا عن البضاعة و السلعة » فقال : نعم , ما مناحد 
يكون عنده سلعة او بضاعة . الاقيضالله . عزو جل - لدمن ير بحه » فان قبل الاصر فه 
الله تعالى الىغيره . وذلك لانه رد بذلك على الله عزوجل ‏ (؟) وروى فى الفقيه 
مرسلا » قال : قال على تقلا : مر النبى مَإْرْوظي على رجل معه سلعة يريد بيعها .فقال : 
عليك باول السوق () . 

اقول : يعنى اول من يربحك فى سلعتك فى السوق » كما يدل عليه الخبر 
الاول . 

اقول : و هذا من المشهورات » بل المجر بات . و من الامثال المتعارفة بين 
الناس » قولهم : عليك بثانى زينة! قال : والأو لى؟ قال : لسس من رجالها . والمعنى : 
انك لاتوفق للاولى لمزيد الطمع ؛ مع أنها اوفرمما تعطى بعدها » فان فاتتك 


1 الكافي عة م١ ٠١‏ .م إ١٠١‏ 
؟-الكافى ج ن ص 'او احديث: ١1‏ 


الوسائل ج ١١‏ ص +ؤم حديث : م 








و الحدائق الناضرة ج14 


فلاتفوتك الثانية . 

ويِوٌ بدالاخبار المذكورة : ماوردمن كر اهةاستقلال قليلالرزق» )١(‏ وانهيؤدى 
الى حر مان الكثير. 

روى فى الكافى عن اسحق بن عمسارقالسهءت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية الى اجتلاب كثيرمن اارزق (7) . 

وعن الحسن بن بسام.الجمال ؛ قال :كنت عند امحق ب عمار الصيير فى ؛ 
فجاءه رجل يطلب غلة بدينار» وقدكان اغلق بساب الحانوت وختم الكبس »ء فاعطاه 
غلة بدينار» فقلت : ويحك يا اسحق ؛ ر بما حمات لك من السفينة الف الف درهم ! 
فقال : تر ى كان بى هذا » لكنى سمعءت ابا عبدالله بَائل يقول : من استقل قليل الرزق 
حرم كثيره ».ثم التفت الى » فقال : يا اسحق لاتستقل قليل الرزق فنحرمكثيره (0) ٠‏ 

« و منها »: استحباب المبادرة الى الصلاة و ترك ما بيده من التجارةو 
الاشتغال بها . 

ويدل عليه :مار و ادفى الكافى عن الحنين بن يسارءع نر جلر فعه » فى قو ل الله تعا لى 
« رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكر الله » قال : هم التجارالدين لا تلهيهم تتجارة و 
لابيع عن ذكر الله تعالى »ادا دخل مواقيت الصلاة » ادوا الى الله تسالى سقه 
منها (4) . 

وعن اسباط بن سالم قال : دخات على ابى عبد الله ث1 وساق الخبرعنه للها 
الىان قال : يقول الله عزوجل: « رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله » يقول 

الوسائل ج ١١‏ ص 4ث”ام باب : .٠م‏ ابواب آداب التجارة . و الاستقلال : 
عد الشىء قليلا 

المصدر حديث : ١‏ 

ا لمصدر حديث :؟ 

4 الكافى ج م ص ١04‏ حديث ١١؟‏ 








ج14 استصياب المبادرة.الى الصلاة وتركالتجارة اه 





القصاص : ان القوم لم يكونوا يتجرون » كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة 
فى ميقاتها » وهواافضل ممن حضر الصلاة رلم يتجر(١)‏ . 

ارعنابى بصير فى الصديح اوالسوثق ؛ قال : سمعت'ابا جعفر لاي يقول :كان 
على عهد رسول الله مَإكذة مؤمن فقي رشديد الحاجة من اهل الصفة و كان لارمأ لرسول 
الله #لإشظيخ عزد مواقيت الصلاة كلها ؛ لايفقده فىشىء منها . وكان رسول ابن 2(اتدظيي 
يرق له و ينظر الىحاجته وغربته .ثم يقول : ياسعد »لوقدجائنىشىء لا غنيتك » قال 
فابطأ ذلك على رسول الله وَلفْْيَةٍ فاشتد غم رسول الله »فعلم الله عزوجل ‏ ما 
دخخل على رسول الله مانت من غمه بسعد » فاهيط حبر ثيل لق ومعه درهمان . فقال 
له : يا محمد ؛ ان الله عزوجل . قدعلم ٠١‏ دل عليك من الغم بسعد , افتحب ان 
تغنيه؟ قال : نعم . ققالله : فهاك هذينالدرهمينء فاعطه اياهما ؛ ومره ان يتجر بهما » 
فأحذهما رسول الله 42 من جبرئيل للفلا . 

ثم خرج الى صلاة الظهر» وسعدقائم على باب حجررات رسولالله ‏ صلى الله 
عليه و آله سلم -ينتظره . فلءا رآه رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم ‏ قال : 
يا سعد اتحسن التجارة ؟ فقال له سعد ؛ و الله ما اصبحت املك مالا اتجر به » فاعطاه 
النبى 2 الدرهمين ٠»‏ فقال له : اتجربهما » ونصر ف لرزق الله عزوجل» فاحذهما 
سعد و مضى مع النبى وَإيْيدْ حتى صلى معه الظهر والعصر .فقال له النبى 05: قم 
و اطلب الرزق ء فدكنت بحالك مغتما يزا سعد . 

قال : فاقبل سعد لايشترى بدرهم شيئًا الاباعه بدرهمين » ولايشترى بدرهمين 
الاباعه باربعة دراهم » واقبلت الدنيا عليه » حتى كثر متاعه وماله » رعظمت تجار ته 
و اتخذ على باب المسجد موضعاً و جلس فيه » و جميع تجاراته اليه » و كان رسول 
الله مإ اذا أقام بلال للصلاة يخرج و سعد مشغول بالدنيا » لايتطهر ولايتهيأ كما 
كان ينع ل قبل ان يتشاغل بالدنيا » وكان النبى 2395 بقول : يا سعد » شغلتك الدنيا 





١‏ الكافى ج هم ص.ولا حديث : م 
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عن الصلاة !| و كان يقول : ما اصنع ؛ اضيع مالى؟ هذا رجلقدبعته واريدان استوفى 

منه » وهذا رجل قد اشتريت منه و اريد ان اوفيه » فدخل رسول الله من امر سعد غم 
شديد اشد منغمه بفقره فهبط جبر تيل لقلا فقال ؛ يا محمد ؛ ان الله تعالىقد علم غمك 
بسعد , فايما احب اليك : حاله الاولى او حاله هذه ؟ فال : يا جبرئيل » بل حاله 
الاولى » فقد ذهبت دنياه بدينه و آخرته . فقال له جبرئيل يقلا : ان حب الاموال و 
الدنيا فتنة رمشغلة عن الاخرة» قل لسعد » يرد عليك الدرهمين الذين دفعتهما اليه , 
فان امره يصير الى الحال التى كان عليها اولا » قال : فخرج رسول الله تيكف فمر 
بسعد » فقال له : اما تريد ان ترد عليئا الدرهمين الذين اعطيتكهما ؟ فقال له سعد : و 
مأتين ٠‏ فقالله : لست اريد منك الا الدرهمين» فاعطاه سعد درهمين . قال : فادبرت 
الدنيا عن سعد ؛ .حتى ذهب ما كان معه وما جمع ؛ و عاد الى حالت» التى كان 
عليها )١(‏ 

«ومنها» : ان لايتو كل حاضر لباد . والمراد بالبادى : الغريب الجالب 
للبلد » اعم منان يكون منالبادية اوقرويا . ومعناه : ان يحمل البدوى اوالقروى 
متاعه الى بلد فيأتيه البلدى » ديو لله:اناابيعه لكبأعلى ماتبيعهءقبل انيعرفه السمر » 
ويقول : اناابيعلك . واكون سمسار . كذا ذكره فى المسالك . 

وقدا ختلف الاصحاب فى ذلك تحر يمأو كر اهة .فذهب الشيخ فى النهاية الى الثانى. 
وهو قول العلامة فى المسختلف ؛واختيار المحقق فى الشرايع :والشهيد فى الدروس. 

وفىالمبسوط والخلاف الى الاولء الاانه قيده فى المبسوط بمايشضطر اليه 
الناس » بان يكون فىفقده اضرار بهم . 

وفال ابن البراج فىالمهذب كقول الشيخ فى المبسوط . وبدقال ابن ادريس» 
والعلامة فى المنتهى . 





١‏ الوسائل ج١١‏ مرلاة؟ باب : ١4‏ ايواب آداب التجادة حديث : ؟ والكافى 


جعة ص؟ ١م‏ حديك : مم 








ج14 لابو كل حاضر لباد 6 

اقول : والذى وقفت عليه من الاخبار فى هذا المقام » مارواه فى الكافى عن 
عر وةبن عبدالله » عن ابى جعفر لق قال : قال رسول الله 58975 : لايتلقى احداكم 
تجارة » خارجاً منالمصر » ولايبيع حاضر باد » والمسامون يرزق الله بعضهم من 
بعض (١)وروى‏ الشيخ الطوسى فىمجا لسه بسنده عن جابر عقال:قالر سو ل الله 245 : 
لايبيع.حاضر لباد » دعوا الناس يرز قالله بعضهم من بعض (7) ٠‏ 

ولايبعد ان يكون الخبر المذكور منطريق العامة , لان اكثر رجاله منهم . 

وعن يونس بن يعقوب قال : تفسير قول النبى 53775 «لاببيعن حاضر لباده : 
ان الذاكهة وجميع اصناف الغلات» اذا حمات من القرى الى السوق » فلاييجوز ان 
يبيع اهل السوق لهم من الناس » بل ينبغى ان يبيعه حاملوه منالقرى والسواد .فاما 
من يحمل مزمدينة الى مدينة فانه يجوز » ويجرى مجرى التجارة . 

وانت بير بان ظاهر هذا الخبر تخصيص ماذكره يََلائي فى الحديئين الاو لين 
بالفاكهة وجميع اصناف الغلات . اذاحمات من القرى »وهو خلاف ماعليه الاصحاب 
من العموم فى هذا الحكم » الا ان ظاهر الخبر المذكور انماهو من كلام يونس » 
فيهون الاشكال . 

ومزنذهب مناصحابئا الى التحريم اخذ بظاهر النهى ف ىالحديثين الاولين . 

ومزذهب الى الكراهة ؛ اعتمد على الاصل » ورد الخبرين بضعف السئد» 
وحملهما على الكراهة تفاديا منطرحهما . 

وقدذكر الاصحاب فى تحريمه او كراهته شروطا : 

احدها :انيكون الحاضر عالما بورودالنهى .وهذاشرط يعم جميعالمناهى. 

الثانى : انيظهر منذلك المتاع سعر فى البلد » فلولم يظهر ؛ اما لكبر البلاد؛ 
او لعموموجوده؛ورخص السعر ,فلاتحر يمولاكراهة .لانالمقتضى للنهى تفويتالربح 


سسسب لمعيس لس ميت بن نم لخوة سوم .لسلسم مومسم لماص ممم 


١‏ الكافى بم صلم ١١‏ باب التلقى حديث : ؟ 
الوسائل يج؟ ١‏ صلامم باب ام ابواب آداب التجادة حديث : م 








4ه الحدائق الناضرة جما 





وفقد الرفق على الناس » ولم يوجد هنا . 

الثالث : ان يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجة اليه » فمالا يحتاج اليه 
الانادراً » لايدحل تحت النهى . 

الرابع : ان يعرض الحضرى ذلك على البدوى ويدعوه اليه » فلو التمس 
الغريب ذلك لميكن به يأس . 

الخامس : انيكون الغريب جاهلا بسعر البلد » فلو كان عالما به لم يكره» 
بليكو نساعدته محض الخير . 

اقول : انت خبير بان الظاهر » ان ماعدا الاول والاخير منهذه الشروطء 
تقييد للنص منغير دليل » الامجرد هذه التخرصات . 

والظاهر : أن اكثر هذه الشروط مأنحوذة م نكلام العامة . 

اما استثناء الاول والاخير فظاهر .لان الخطاب تحريمأ اوكراهة انما يتوجه 
الى العالم . والتعليل بقوله يََايُعٌ : يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض » انما 
يترتب على الجهل بسعر البلد لامع العلم . فلابأس باشتراطهما . 

ثمانه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحة البيع .وان اثم ؛لاصالةالصمحة 
وبه صرح جملة منالاصحاب . 

واما شراء البلدى للبادى » فلا اشكال فى -جوازه » لعدم دخعوله تحت النص 
المذكور وللعامة فيه قولان . 

«ومنها» : تلقى الر كبان . 

وهل التلقى مكروه اومحرم ؟ قولان للشيخ ‏ عليه الرحمة . 

وقد صرح فى النهاية بالكراهة » ونقله فىالخلاف عن المفيد ايضاً » وال 
فىالميسوطوالخلاف :لايجول . 

وحمل العلامة فى المختل ف كلامهفى المبسوطو الخلا على الكر اهةالموٌ كدة» 
قال : لانه كثيرً مابستعمل لفظ «لابجوز» في المكروه وهو غير بعيد . 





ج14 كراهة تلقى الر كبان مه 


وبالتحريم صرح ابن البراج » وتبعه ابن ادريس ٠»‏ وهو قول ابى الصلاح 
ايضا » واختاره فىالمنتهى . 

واما الانخبار الواردة فىهذا المقام فمنها : ماتقدم فىسابق هذه المسألة » من 
حديث عر وة بن عبد الله . 

ومنها : مارواه فى الكافى والتهذيب عن منهال القصاب عن ابى عبدالله فلا 
قال : لاتلق » ولانشتر ماتلقى ولاتأكل منه (1). 

ومارواه فى الفقيه عن منهال القصاب قال :سألت اباعبد الله ثلا عن تلقى الغنم» 
فقال : لاتلق ولاْشتر ماتلقى ولاتاكل من لحم ماتلقى (؟) . 

ومارواه ف ىالكافى والتهذيب عن منهال القصاب . قال : قال ابوعبدالله تكلا 
لاتلق » فان رسو لالله تيَبفُوٌ نهى عن التلقى . قات : وماحد التلقى ؟ قال : مادون 
غدوة اوروحة . قلت وكم الغدوة والروحة ؟ قال ؛ اربعة فراسخ (م) قال ابن ابى 
عمير : ومافوق ذلك فليس بتلق . 

وانت نير بان الاخبار المذكورة متفقة على النهى عن ذلك » وهو حقيقة 
فى التحريم عندهم » والخروج عنه منغير دليل صارف غير معقول . 

وغاية مااجاب به العلامة فىالمختلف ‏ بعد اختياره القول بالكراهة ونقله 
خبر منهال الاول » وكذا خبر عروة »الى ان قال : والجواب :ان النهى كمايدل 
على التحريم » فكذا يدل على الكراهة . 

ولايخفى مافىهذا الجواب منالنظر الظاهر لكل ناظر ! وكيف لأوهووغيره 
قدصرحوا بان الاصل فى النهى التحريم » وهو المعنى الحقيقى له : والحمل على 
الكراهة مجاز لايصار اليه الأمع القرينة . ولوتم ماذكره هنا من هذا الكلام لزم ان 


١: الوسائل ج؟١ا ص95م حديك‎ ١ 
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بده الحدائق التاضرة جح ما 


لايقوم النهى دليلا على التحريم » فىحكم من الاحكام بالكلية . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى فىالمسالك : ان الوجه في الكراهة هرالتيسك 
بالأصل . وضعف الاخبار المذكورة . قلا تتهض حجة فى الخروج عدن مقنضى 
الاصل . فتحمل على الكراهة » تفاديا منطرحها . 

وفيه ماقد أوضحناه فىغير موضع معاتقدم . 

وتحقيق الكلام فى المقام يتوقف على بيان امور : 

«الاول» : الظاهرانه لاخلاف بين اصحابنا رضوانالله تعالى علرهم ‏ فى ان 
حد التلقى المنهى عنه اربعة فراسخ . 

قال فى المتتهى : حدعلماونا التلقى باربعة فراسخ» فكرهوا التلقى الىذلك 
الحد ؛ فان زاد على ذلك كان نجارة وجلبا »ولم يكنتلقياً .وهو ظاهر .لازهبهضيه: 
ورجوعه يكون مسافرا ؛ ويجب عليه التقصير » فيكون سفرا حقيقيا .الى ان قال: 
ولانعرف بين علمائناخبلافا فيه . انتهى . 

اقول ؛ و يدل على| لتحديدبالاربعة كما ذكر وه ماتقدم فىرواية مئهالالقصاب 
وظاهره ان التلفى المنهى عنه ؛ هو مايكون فيما رون مسافة الاربعة ٠‏ بمعنى انه 
اذابلغ الاربعة خررح عن محل النهى فيحملاسم الاشارة فى كلام ابن ابى عمير على 
الرجوع الى مادون الاربعة . 

واظهر منه فىهذ! المعنى مارواه فى النقيه مرسلا » قال : وروي ان حدالتلقى 
روحة ؛ فاذا صار الى اربعة فراسخ فهو جلب . بمعلى أنه متى قطع الاربعة ووصل 
على رأسها فهو جلب ء لانه حينئك يصير سفرأ برجوعه كما تقدم فى كتاب الصلا ةع 
وبذلك يظهر مافى كلام الاصحاب من المسامحة , كما فى عبارة العلامة المتقدمة ؛ 
حيث انه جعل كراهة التلقى الى حد تمام الاربعة ؛ ونمص التجارة والجلب بمازاو 
عن الاربعة ؛ وعللهبانه يكون حينئذ مسافرا . وانت بير بائه يكون مسافر)بالحصول 
على دأس الاربعة , وان لميزد عليها . 








ج14 شرائط تلقى الر كبان لاه 

والظاهر ان منشأ التسامح هو ان الحصول على رأس الاربعة بلازيسادة 
ولانقصان نادر . 

ومن الاخبار فىذلك : مارواه فى الكافى والتهذيب عن منهال القصاب عقال: 
قل مله : ماحد التلقى ؟ فال : روحة .)١(‏ 

واجماله يعرف منخبره المتقدم . وتفسير الروحة والغدوة باربعة فراسخ » 
لان الغدوة مناول النهار الى الزوال »والروحةمنالزوال الى الغروب وبياض اليوم 
ب كما تقدم فى كتاب الصلاة ‏ عبارة منثمانية فراسخ فيكون كل نصف منالنهار 
اربعة فراسخ . 

«الثانى» : قدصر ح بعض الاصحاب بتقييد التحريم اوالكراهة منا بفيود : 

(منها) : ماتقدم من تصديد التلقى ؛ وان مازاد عليه ليس بتلق . 

(ومنها) :كون الخروج بتصد ذلك فلوخر ج لالذلك فاتفق الركب لميحرم 
ولم يكره . 

(ومنها) : تحقق مسمى الخروج من البلد » فلو تلقى ال ركب فى اول وصوله 
البلد » لميثبت الحكم . 

(ومئها) : جهل الركب بسر البلد فيمايبيعه ويشتريه فلوهلم بهما اوباحدهما 
لميثبت الحكم فيه . 

اقول : واليه يشير التعليل فى رواية عروة بنعبدالله المتقدمة » بقوله 905: 
والمسلمون يرزقالله تعالى بعضهم من بعض . 

(ومنها) : ان يكون التلقى للبم عليه اوالشراء منه » فلو خرج لغيرهما من 
المقاصد » ولو فى بعض المعاملات كالاجارة » لميثبتالحكم . وفىالحاق الصلح 
ونحوه من عقود المغابنات اشكال» فيحتمل ذلك للعلة المذكورة » والعدم اقتصارا ' 
فيما نالف الاصل على القدر المتيقن . 


مم نمس عد ممعي ميت ص ووم جيم و محمد ل ميم بوحسم عد سس ريسي 


4 الوسائل ج١١ ص و”اع حديث:‎ ١ 





5 الحدائق التاضرة يل 





اقول : والظاهر انالاقرب الاول . 

«الثالث» : لوخالف وتلقى » ثم اشترى منهم اوباع عليهم » اتعقد البييع يوااث 
قلنا بالتحريم . امالان النهىفى المعاملات لايقتضى البطلان ٠‏ وانما ذلك فى العبادات 
على الوجه المقررفيها » اوان النهى وان اقتضى ذلك فى المعاملات الاانه مخصوص 
بما اذا تعلق بحقيقة البيع ٠‏ ريرجع الىالبيع من حيث هوء لاالى امر خار جكالبيع 
وقت النداء يوم الجمعة . وقد تقدم )١(‏ منا تحقيق نفيس فى ذلك . 

و ظاهر المنتهى : اتفاق العلماء على الصحة . و نقل فى ذلك من ابن الجنيد 
الخلاف فى ذلك . 

ثم انه مع الحكم بصدحة البيع : فالمشهورانه لاحيار الامعم الغين الفاحش . 
ونقلفى المختلف عنابن ادرس انه:قال : التلقى محرم ء والبيع صحيح » ويتخير 
البايع 1 

والاقرب هو القول المشهور؛ لان الاصل ازوم البيع ؛ قام الدليل على الخيار 
فى الغبن الفاحش »ء وبقى ما عداه على الاصل . 

ولعل ابن ادريس استندهنا الى ما روى منطربق العامة » عن الدبى ملإثكيا انه 
قال : لاتلقوا الجاب فمن ثلقاه فاشترى منه فاذا اتىسيده السوق فهو بالخيار() . 

“و اجاب عنه فى المنتهى بان المفهوم من جعل الخيار اذا اتى السوق » انما 
هولاجل معرفة الغبن بالسوق » ولولاذلك لكان له الخيارمن حين البيع . 

(ومنها) : الاحتكاروه وافتعال من الحكرة بالضم ‏ وهو جميع الطعام و 
حبسه يتربص به القلاء . 

وقسد اختلف الاصمعاب ايضاً فى كراهته و تحر يمه ؛ فنقل فى الممختاف عن 





١‏ وهوفىالباب ألثالث فىبقية الصلوات » فى فضل صلاة الجمعة ؛ فى | أمسا لا لثانية 
من المطلب الرابع فى اللواحق ( منه قدس سره )بج ١ ١‏ ص 177 فيا بيد 
؟ صحيح مسلم ج هن ص ه 





ج14 فى كراغة احتكار الطعام وه 


الصدوق فى الهداية القول بالتحريم . قال : و به قال ابن البراج . والظاهر من كلام 
ابن ادريس . وانهتاره فى المسالك . 

و قال العلامة فى المنتهى » والشيخ فى المبسوط » و المفيد فى المقنعة : انه 
مكروه . و به قال ابوالصلاح فى المكاسب من كتاب التلقى . و قاك فى فصل 
البيع : انه حرام . ثم استقرب فى المختلف الكسراهة » و هو اختيار المحقق فى 
الشرايع ايضاً . 

واما الاخبار الواردة فى المقام » فمئها :ما رواه فى التهذيبعن السكونى.عن 
اب ىعبدالله عنابيه قال : قالرسو لانن تلاشكع :ورواه فى الفقيه مرسلا قال : قال رسول 
الله لانيو الايحتكر الطعام الأخحاطىء(١)‏ . 

وما رواه فى الكافى عن حذيفة بن منص ورهن ابى عبد الله ئليِاٍ قال : نفد الطعام 
على عهد.رسول الله تلبق عاتاه المسلمون . فقالوا : يارسولالله ‏ قسدنفد الطعام 
ولم يبق الشى, الاعند فلان ؛ فمره ببيعه » قالفحمد الله واثنىعليه ثم قال : يا فلان » 
ان المسلمين ذكدروا ان الطعام قند'ثفد الاشيثا عندك فاخرجه فبعه كيف شئت 
ولاتحيسه (؟) . 

وما رواه فى الكافى والتهذيب في الصحيح اوالحنن » عن الحلبىعنابىعيد 
الله يقل قال : سألنه عن الر جل يحتكر الطعام » يتريص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : ان 
كان الطعامكثيرً يسم الناس هلاباس » وانكان الطعام قليلا لايسع الناس فانه يكره 
ان بحتكر العام » ويترك الناس ليس لهم طعاما(") . 

وعن ابن القداح عن ابى عبد الله يلكا قال كالم رسول الله اللو : الجالب 
هرزوق والمحتكر ملعون ٠ورواه‏ السدوق مرسلا(#) 1 
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وعن السكو نىعنابىعبدالله ينبلا قال : الحكرة فى الخصب اربعون يومأ » و 
فى البلاء والشدةثلاثة ايام ؛ فمازاد على الار بعين يوماً فى الخصب فصاحيهملءون. و 
مازاد فى العسرةعلى ثلاثةايام فصاحيه ملعو ن(١)‏ ورواه فىالفقيه باسنادمعن السكونى 
وايضا روىفى الفقيه مرسلا » قال: نهى امير الموٌ منين بللا عن الحكرة فى الامصار(؟) 
ومارواه فى التهذيب عن الحسين بنعبيد الله بن ضمرة عن جدوء ن على ابن ابيطالب اانا 
انه قال : رفع الحديث إلى رسولالله وَلِقْطوْ » انه مر بالمحتكرين » فامر بحكر تهم 
الى ان تخرج الى بطون الاسواق ؛ وحييثينظر الابصاراليها فقيل لر سو لالنه و1 : 
لوقومت عليهم ؟ فغضب <تى عرف الغضب فى وجهه ء فقال : انا اقومعليهم |انما 
السعر الى الله تعالى ير فعه اذاشاء » ويضعه اذاشاء ("). 

ومارواه الشيخ فى كتا بالمجالس بسنددفيه عنابى مريم » عنابى جعفر اثلا 
قال:قال رسو لالله مَلشَةُ :ايمارجل اشترىطحاماً فكبسه اربعين صياحاً بريد به غلام 
المسلمين » ثم باعه فتصدق بثمنه » لميكن كفارة لماصنع (4). 

ومارواه فى كتاب قر بالاسناد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد (م) عن 
ابيه إلا انعلياً للا »كان ينهىعن الحكرة فىالامصار . وقال :ليس الحكرةالافى 
الحذطة والشعير والتمر والزبيبوالسمن(ه)ومار وادفىنهج البلاغة عنامير المؤ »نين 
َف فى كتابه الى مالك الاشتر » قسال فيه : فامشع من الاحتكار » فان رسول الله 
لومشم منه .وليكن البيع بيعأسمحاء بموازين عدل؛ واسعا لايجحف باافر يقين 
من البايع والمبتا ع » فمن قارف حكرة بعد نهيك اياهءفتكل و عاقب فى غير 
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)١( اسراف‎ 

وفى كتاب ورامابنابىفراس ‏ وهوجد السيد رضى الدين بن طاووسلامه, 
وكان يثنى عليه ثاء زائدأءو يعمد كتاية عن النبى افيه عن جبرئيل عقال:اطلمت 
فى النار فرأبت وادياً فى جهنم يغلى » فقات : يامالك . لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : 
المحتكرين ؛ والمدمنين الخمر ٠‏ والقوادين (؟) . 

اقول ؛ هذا ماوقفت عليه منالاخبار فىذلك » و كلها كماترى مابين صريح 
اوظاهر فىالتحريم . وليس فيها ما يمكن التعلقبه للقول الاخعر. الالفظ الكر اهةفى 
صحيحة الحلبى اوحسئته . واستعماله فىالتحريم فى الاخبار اكثر كثير » كما تقدم 
فى غير موضع من كناب الطهارة والصلاة .فالواجب :حمله على ذلك » بقريئةجملة 
اخبار المسألة . ومنه يظهر قوة القول بالتحريم . 

ولايخفى ان منذهب الى هذا القول ؛ فائه لم يمعن نظره فى الاخبار » ولم 
يتتبعها حق التتبع الرافتم عن وجه الحكم المذكور غبار الاستتار . كما هىعادتهم 
غالباً فىسائر الاحكام » كما لايخفى على منجاس ندلال الديار . 

فروع : الاول : المفهوم من الاخبار انالاحتكار انماهو فى الحنطةوالشعير 
والتمر والزبيب والزيتوالسمن.ومنها:ماتقدمفى حديثا!بىالبخترىالمنقولعنزقرب 
الاسناد » وقد اشتمل على ماعدا الزيت . ومارواه فى الخصال بسنده عن السكونى 
عن جعفر بن محمد إِليّلإإعن آبائه عن النبى بَإإشْتر قال : الحكرة فىستة اشياء :فى 
الحئطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيث.(") 

وروى المشائخ الثلاثة عن غياث بنابراهيم » عن ابىعبدالله يالا قال : قال 
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ليس الحكرة الافى الحنطة والشعير والتمر والزبيب )١(‏ .وزاد فىالدقيه . واازيت. 

وممايدل على دول الزيت ايضاً :مافى صحيحة الحلبىاوحستته عنابىعبدالله 
عليه السلام ‏ » وفيها : قال :وسألته عن الزيت ؟فقال : ان كان عند غيرك فلاباس 
بامساكه . 

والمشهور بين الاصحاب : تخصيص الاحتكار بما عدا الزبت من الاشياء 
المذكورة فى هذه الاخبار » حتى فال الشيخ فىالنهاية ‏ بعد عدها ‏ : ولايكون 
الاحتكار فى سوى هذهالاجناس .وتبعهابنادريس وابن البراج والفاضلان وغيرهم. 

وقال المفيد : المكرة احتباس الاطعمة . وابو الصلاح : الغلات .و العبدوق 
فىالمقنع : الاشياء الستة المذكورة فى الخصال . وفى الميسوط :زاد على الخمسة 
المشهورة الملح . وتبعه ابن حمزة . 

قال فى المختلف : بعد نقل هذه الاقوال : واجود ماوصل الينا فى هذاالباب 
مارواه غياث بن ابر اهيم فى الموثق ؛ وساق الرواية المتقدمة . ثم قال : وحسثذيبقى 
ماعداه على الاصل . 

وانت خبير بمافيه » حيث انه ناش عن قصور التتبع فى الاخبار 'كماعرفت . 

واما الملح فنقله فى النهاية والشرايع قولا فىالمسألة . وقد عرفت انه قول 
الشيخ فى ال.سوط . قال فى المسالك : هذا القول قوى . 

اقول : والظاهر ان و-جدقوته عنده من.حيث شدة الاحتياجاليه , و توقف اغلب 
المآ كل عليه ؛ مع انه لميذكر فىالاخبار الواردة فىالمسألة . ولمل السر ف ىدم 
ذكره ؛ ان الله تعالى لعلمه بمافيه منمزيد الحاجة والاضطرار اليه جمله فى كثرة 
الوجود والرخص قريبا من الماء الذى لاقوام الابدان والادبان الابه . فمن ثم لم 
يتعرضوا له ف ىالاخبار . 

الثافيى : حدالشيخ الحكرةفى الرخص باربعين يوما ».وفى الغلاء والشدة 


اسيم سس 


١‏ الوسائل ج١١‏ ص" ١م‏ حديث : يا 





ج14 فى تحديد الحكرة باربعين صباحاً 0 


بثلاثة ايام » عملا برواية السكونى المتقدمة ( ١‏ ). ويؤيدها ظاهر رواية كتاب 

المجالس (؟) . 

والاشهر العدم » لاطلاق الاخبار المتقدمة » ومنها : صحيحة الحلبى ( ) 
او.حسنته .وروايةالحسين بزعبدالتهبنضمرة(4) .ونقييدهذهالاخبار بالخبر المذكور » 
كما هو القاعدة » وان امكن ء الاان الظاهر بعده من ظواهرها » كما لايخفى على 
المتامل . 

الثالمث : هل يشترط فى الاحتكار شر اء الغلة ؟ بمعنىان يشتريها ويحبسها 
لذلك » اويشمل ماكان منغاته ؟ نقل فى ذلك عن العلامة الأول . قال : وفى حسنة 
الحلبى دلالة عليه . 

اقول : الظاهر انه اشاربها الىمارواه المشايشالثلاثة .عن الحلبى فى الصرحيح 
اوالحسن عن ابى عبدالله كلها قال :الحكرة ان يشترى طعاماً ليس فى المصر. غيره 
فيحتكره » فانكان فى المصر طعام اويباع غيره فلابأس ان يلتمس بسلعته الفضل » 
قال : وسألته عن الزيت ؟ فقال : اذاكان عند غيرك فلاباس بامساكه (ه) . 

ويؤيده ايضأ رواية مجالس الشيخ المتقدمة (5) . 

ثم انه قال فىذلك : والاقوى عموم التحريم مع استغنائه وحاجة الناس . 

اقول : انت نعبير بان القول بالعموم »مع اعترافه بدلالةالحسئة المذكورة 
على التخصيص بالمشترى لاجل ذلكءلابخلومنالاشكال علان القاعدة تقنضى تقييد 





. باب /ا؟ , ابواب آداب التجادة‎ . ١ : ص" إم حديث‎ ١١ الوسائل بج‎ ١ 
"١ : حديث‎ "١ المصددص4‎ 

ب المصلادص" ‏ #حايث 5 ؟ 

. المصددص7 "١‏ حديث : ١‏ . باب "٠.‏ . ابوا ب آداب التجادة . 

المصدد ص6 ١م‏ حديث : ؟ . باب 38 . ابو ا بآداب التجادة . 


"ب المصدرص؛ "١‏ حديث ؛ ١‏ 
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اطلاق ماعدا هذه الحسئة بها » فيرقى القول بالعموع الوا من الدليل » والقول 
بالعمولامستند له الااطلاؤسائر الاخبار»ومتىقيد.هذهالر وابة»عملابالقاعدةالمذكورة» 
لمييق للقول بالعموم مستند كمالايخفى . 

(الوابع) : لاخلاف بين الاصحاب فى ان الامام يجبر المحتكرين على 
البيع . وعليه تدل جملة م نالاخبارالمتقدمة . واما انه هل يسمرعليهم ام لا ؟ الظاهر: 
ان المشهور: هو الثانى . 

ونقل فى المنتهى عن المفيد وسلار,ان للامام يهل ان يسعرءليهم . قال المغيد 
ب على ما نقله فى المختلف . : و لاسلطان ان يسعرها على ما براه من المصاجحة » ولا 
بسعرها بما يخسربه اريابها فيها . 

و قال الشيخ : لايجوز للسلطان ان يجب رعلى سعر بعيئه ؛ بل يبيعه بما ير زقه 
الله تعالى . و به قال ابن البسراج و ابن ادريس . و الظاهرا نه هى المشهور بون 
المتأخرين ٠‏ 

وقال ابن حمزة :لايسعر الااذا شدد . وان نحالف وانمذفىالسعر بزيادة اونقصان 
لم يتعرض عليه . و اخدتارهذا القول فى المخلتف . و اليه يميل كلام المسالك .و 
هوجيد . 

لنا على عدم التسعيرعلية . ما تقدم فى حءيث الحسين بنعبدالله بن ضمرة . و 
مارواه فى الفقيه مرسلا » قال : قيل للنبى #37 : لوسعر تنا سعراً .فان الاسعارتزيد و 
تنقص ! فقال : ماكنت لالفى الله تعالى ببدعةلم يحدث الى فيها شيئأ . فدعوا عباد الله 
تعالى يأكل بعضهم من بعض » فاذا استنصحتم فانصحوا )١(‏ . 

ويؤيده ما ورد فى جملة من الاخبار : ان الله عزو جل وكل ب«الاسمار ملكا 
يدبرها (؟) وفى بعضها : فلن يغلومنقلة ولن يرخص منكثرة(#) . وفىآخخر: علامة 





١‏ الوسائل ج١١‏ صم "١‏ حديث: ؟ 
؟الكافى جم ص" 15 حديث . 4 
المصدرص؟ ١١‏ 
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رضا الله تعالى فى نخلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم ء وعلامة غضب الله تعالى على 
تعلقه جورسلطانهم وغلاء اسعارهم .)1١(‏ 

ولنا على التسعبر عليه اذا شدد حديث «لاضرر ولاضرار» ( ؟) ٠‏ 

قال ف ىالمسالك ‏ بعد اختيار القول المشهور . وهوانه لاسعر عليه .. :وهو 
اظهر الامع الاجحاف » فيؤمر بالنزول عنه الى حد ينتفى الاجحاف . والا لانتفت 
فائدة الاجبار » اذلايجوزان يطلب فىماله مالا يقدر على بذله »اويضر بحالالناس» 
والغرض دفع الضرر انتهى . وهو جرد » ومرجعه الى ماذكرنا من الخبر » ويه 
يخصص اطلاق الاخبار المتقدمة . 

ويحتمل العمل باطلاق تلك الاحميار, مؤ يدا بخبرهالناسمسلطونعلىاموالهم» (م) 
ومارواه فىالتهذيب والفقيه ف ىالصحيح غن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله ]لا ' 
انه قال فى تجار قدموا ارضاً اشتر كوا فى البيع » علىان لايبيعوا بيعهم الايمااحبوا. 
قال : لاباس بذلك (4) 

واظهر منذلك تابيداً : فوله ]1 فىحديث حذيفة بن منصور المتقدم :وبعه 
كيف شثت (ه) ٠‏ 

(الخامس) : لايخفى ان جملة من الاخبار المتقدمة , وان كانت مطلقة 
فى النهى عن الاحتكار » الاان جملة منها فدقيدت ذلك بمااذا لم يكن فى البلد طعام 
غيره » فلو كان كذلك لميدخل نحت النهى » وان سمى احتكارا » كماتقدم . 


! الكافى جنم ص؟"١ حديث:‎ ١ 

؟ ل الوسائل ج١١‏ ص54" حديث : 4 

م بحار الانواد ج؟ ص7!7 الظبقة الحديثة 
4 الوسائل ج!! ص7" حدبث :؛ ؟ 


المصدد ص7 ١م‏ حديث : ١‏ . ياب 84 ابواب آداب التجادة 
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ومن الاخبار المقيدة ماتقدم فى صحيحة الحلبى اوحسنة الاولى . وكذا مافى 
الثانية )١(‏ المذكورة فىالفرع الثالث . 

ونحوهما مارواه المشايخ الثلئة عن ابى الفضل سالم الحناط فى الصحبح » 
قال : قال ابوعبدالله لقلا :ماعملك ؟ قلت : حناط ؛ وربما قدمت على نفاق » وربما 
قدمت على كساد» فحبست. قال : فمايقول مزقبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر !| 
فال : يبيعه احد غيرك ؟ قلت ماابيع"انسا منالف الف جزء جزء . قال : لابأس » 
انماكان ذلك رجل من قريش , يقال له : حكيم بن حزام » وكان اذا دحل الطهام 
المدينة اشتراه كله , فمر عليه النبى صلىالله عليه و آله وسلم . فقال : ياحكيم بن 
حزام » اياك ان تحتكر (9) . 


عابو ب عع ب ام ا ل 
1 الوسائل ج١١‏ ص" "١‏ حديث :وص 718 حلايث ١1‏ 
؟-. المصدر س ١١لا‏ حديث : م 





المقدمة الثالثة 


فيما يكتسب به 


ويحسن هنا تقديم خبر فى المقام » قداشتمل على قواع دكلية فىهذهالاحكام» 
قل من تعرض اليه منعلمائنا الاعلام » وان طال به زمام الكلام » فانه مناهم المهام. 

روى الحسنبن على بن شعبة فى تحف العقول عن مولانا الصادق لقلا » انه 
سثئل من معايش العباد » فقال :.جميع المعايش كلهامن وجوه المعاملات فيمابينهم مما 
يكون لهم فيه المكاسب » اربع جهات . 

ويكو نمنهاحلال منءجهة وحراممنجهة »فاول هذهالجهات الار بع الولاية » ثم 
التجارة »ثم الصناعات »تكو نحلالا منجهة حر امامن جهة ءثم الاجارات . 

والفرض من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملات الدخعول فى.جهات الحلال ؛ 
والعمل بذلك الحلالمنها »واجتناب جهات الحر اممنها. 

فاحدى الجهتين منالولابة : ولاية ولاة العدل الذين امرالله تعالى بولايتهم 
على الئاس . والجهة الاضرى ولاية ولاة الجور . 

فوجه الحلال منالولاية : ولاية الوالى العدل » وولاية ولاه بجهة ماامر به 
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الوالى العادل , بلازيادة ولانقصان » فالولاية له » والعمل معه » ومعونته » و نقويته 
حلال محلل . 

واما وجه الحرام منالولاية » فولاية الوالى الجاير » وولاية ولاته ؛ والعمل 
لهم » والكسب معهم » لجهة الولاية لهم ؛ حرام محرم معذب فاعل ذلك : على 
قليل منفعله او كثير » لاذكل شىء منجهة المعونة له ؛ معصية كبيرة من الكبائسر » 
وذلك انهفىولاية الوالى الجائر وهنالحق كله عفلذلك حرمالعمل معهم »ومعونتهم» 
والكسب معهم ؛ الابجهة الضر ورة نظير الغيرورةالى الدم والميتة , 

واماتفسير التجارات فى جميع البيو ع »ووجوه الحلال منوجهالتجارات التى 
يجوز للبايع ان يبيع مما لايجوز له وكذلك المشترى الذى يجوز له شر اؤّه مما 
لايجوز له » فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به » فىامورهم فى وجسوه 
الصلاح »الذى لايقيمهم غيره »مما يأكلون ويشربون ويلبسون ويتكحون ويملكون 
ويستعملون فىجميع المنافع » التى لايقيمهم غيرها ؛ وكلشىءيكون فيه الصلاح؛ 
منجهة من الجهات , فهذا كله حلال بيعه وشراؤٌّه » وامساكه واستعمالة » وهبته 
وعاريته . 

واما وجوه الحرام منالبيع والشراء »فكل اهمر يكون فيهالفساد مما هومنهى 
عنه منجهة اكله وشربه اوكسبه اونكاحه اوملكه اوامساكهاوهبته اوعاريته »اوشىء 
يكون فيه وجه منوجوه الفساد » نظير البينع بالربا اوالبيع للميتة اوالدم اولحم 
الخنزير ؛ اولحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير اوالخمر » اوشىم 
منوجوه النجس » فهذ! كله حرام ومحرم » لان ذلك منهى عن اكله وشربه ولبسه 
وملكه وامساكه والتقاب فيه ؛ فجميع تقلبه فىذلك حرام . 

وكذلك كل بيع ملهوبه » وكل منهى عنه ؛مايتقرب بهلغيراللدتعالى »اويقورى 
به الكفر والشرك » منجميع وجوه المعاصى » اوباب يوهن به الحق ؛ فهو حبرام 
محرم.بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه الافسى حال 





ج18 رواية تحف العقول فىانواع المكاسب 4 
تدعو الضرورة فيه الى ذلك . 


واما تفسير الاجارات » فاجارة الانسان نفسه اومابيلك اويلىامره »مئقر ابته 





اودابته اوثوبه لوجه الحلال من جهات الاجارات » اودوجر نفسه اوداره أوارضه 
اوشيئاً يملكه فيما ينتفع به » منوجوه المنافع ‏ اوالعمل بنفسه وولده ومملوكه 
اواجيره ؛ منغير انيكون وكيلا للوالى اووالياً للوالى » فلابأس ان يكون اجيراً 
يوجر نفسه اوولده اوقرابتهاوملكه ارو كيله فى اجارتهءلانهم وكلاءالاجير منعنده» 
ليس هم بولاة الوالى » نظير الحمال يحمل شيئاً بشىء معلوم » فيجعل ذلك الشىء 
الذى يجوزله حمله ؛ بئفسه اوبملكه اودابته »اويوجر نفسه فىعمل يعملذلك العمل 
بنفسهء حلال لمن كان منالناس ملكا اوسوقة » كافرا اومومئا . فحلال اجارته » 
وحلال كسيه ‏ منهذه الوجوه . 

فاما وجوه الحرام منوجوه الاجارة »نظير انيوجر نفسه فىصنعة ذال كالشىء 
اوسفظه ؛ اوليسه » اويواجر نفسه فىهدم المساجد ضرارا » وقتل النفس بغير حل» 
أوعمل التصاوير ؛ والاصنام , والمزاميرءوالبرابط ,والخمر ؛ والخنازير »والميتة 
والدم » اوشىء من وجوه النساد الذى كان محرما عليه » منغير جهة الاجارة فيه, 
وكل امرنهى عنه من جهة من الجهات ؛ فمحرم على الانسان اجارة نفسه فيه » اوله. 
اوشىء فيه » اوله ‏ الالمنفعة م نأستاجره : كالذى يستأجر له الاجير يحمل لهالميتة 
ينحيها عن اذاه اواذى غيره » ومااشبه ذلك الى ان قال : وكل من آجسر نفسه 
اوآجر مايملكه اويلى امره» منكافر اومؤمن » ملك اوسوقة , على ماقررناه ؛مما 
تجوز الاجارة فيه » فحلال محلل فعله و كسبه . 

واما تفسير الصناعات » فكلما يتعلم العباد اويعلمون غيرهم » من اصناف 
الصناعات » مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والسراجة واليناء والحياكة 
والقصارةو اللخياطة وصنعةصنئو ف التصاوير»ممالم يكز مثلالروحانيءوانواعصنوف 
الألات التي يحتاج اليها العباد ؛منهامنافعهم :وبها قوامهم )و فيها بلغة جميع حو ائجهم» 
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ابر 


فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به لنفسه ولتغيره » وان كانت تلك الصناعة وتلك الالة 
قديستعان بهاعلى ورجوهالفساد ووجوه المعاصى »وتكون معونة على الحق و الباطل» 
فلا بأس بصناعته وتعليمه ؛ نظير الكتابةالتى هىعلى وجه منوجوه الفساد »وتقوية 
ومعونة اولاة الجور : وكذلك السكين والسيف والرمح والجوشن وغير ذلك من 
وجوه الالة التى تصرف الى وجوه الصلاح والفسادء وتكونآلة ومعونة عليهما » 
فلاباس بتعلمه وتعليمه وانخذ الاجرة عليه والعمل به وفيه .لمن كان له فيه جهات 
الصلاح منجميع الخلائق » ومحرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد والمضار. 
فليس على العالم والمتعلم ائم ولاوزر ؛ لما فيه من الرجحان فى منافع سجهات 
صلاحهم وقوامهم وبقائهم ؛ وائما الاثم والوزر على المتصرف بها فىواجوهالفساد 
والحرام . 

وذلك انما حرم الله تعالى الصناعة التى هى .حرام كلها التى يجىء منها الفساد 
محضا » نظير البرابط والمزامير والشطرنج » وكل ملهو به , والصلبان والاصنام 
ومااشبه ذلك »منصناعات الاشربة الحرام :ومايكو ذمنهوفيه الفسادمحضا »ولايكون 
منه ولآفيه شىء من وجوه الصلاح » فحرام تعليمه وتعلمه » والعمل به واخمذ الاجرة 
عليه »وجميع التقاب فيه ؛منجميع وجوه الحر كات عالاانتكون صناعة فقدتصرف 
الى جهات المنافع ؛ وان كان قد يتصرف بها ويتناول يها وجه منسجوه المعاصى » 
فلعلة مافبه من الصلاح حل تعلمه والعمل بهء ويحرم على منصرفه الى غير وجه 
الحق والصلاح . 

فهذابيان وجها كتسابمعايش العياد وتعليمهم فى و-جوها كاسابهم. الصديث(١)‏ . 

ورواه المرتضى عليه الرحمة فىرسالة والمحكم والمتشابه» . 

وانما نقلناه بطوله لجودة مدلوله ومحصوله » ومنه يستنبط جملة من 
الاحكام التى وقع فيها الاشكال بين جملة من علمائنا الاعلام »مثل الاستيجار على 
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الصلاة » كما توقف فيه بعض محدثى متأخرى المتأخرين » ومثل النتن والقهوة 
ونحو ذلك » فانه ظاهر فىجواز الاول وحل الثانى :وسيأتى الاشارة انضاًانشاءالله 
تعالى الى جملة منالفوائد الى اشتمل عليها فى مو اضعها اللائق بها . 

ويؤيد الخبر المذكور ماذكره الرضا للا فىكتاب «والفقه» حيث قال :اعلم 
يرحمك الله تعالى انكل مأمور به على العباد » وقوام لهم فى امورهم » من وجوه 
الصلاح » الذى لايقيمهم غيره ممايأكلون ويشر بون ويلبسونويملكون ويستعملون 
فهذا كله حلال. بيعه وشر اوه وهبته وعاريته »و كل أمريكون في هالفسادمما قدنهىعنه» 
من .جهة أكلهوشر بهو ليسهو نكاحهو امساكهلوجه الفسادءمثل الميتةوالدم ولحمالخنزير 
و الربا وو جميع الفواحشو لحومالسباع والخمرومااشبهذلك »فحرامضار لجسمو فساد 
للنفس (١)انتهى ٠‏ 

اذاعر فت ذلك فاعلم : انمايكتسب به ينقسم الى محرم » ومكروه » ومباح . 
فهاهنا بحوث ثلثة . ش 

الاول » فى المحرم .وهوانواع . فمنه :الاعيان النجسة , ومنه : مالاينتفع به؛ 
كالمسوخ برية اوبخرية . والسباع . ومنه : ماهو محرم فسى نفسه ؛ كعمل الصور' 
الممجسمة :والغناء » ومعونة الظالمين ونحوه .مماسياتى انشاءاللهتعالى .ومنه :مأيحرم 
لتحريم مايقصد به » كآلات اللهو . ونحوها مماسياتى ؛ انشاءالله . ومئه الاجرةعلى 
مايجب فعله على الانسان مماسيأتى انشاءالله فهاهنا مقامات : 

الارل فى الاعيان الننجسة ء وفيه مسئلتان . 

الأولى:. يحرم بيع الاعيان ؛ كالعذرة منغير مأكول اللحم والبول منه ايضأء 
والدم » والميتة» والخنزير ؛والكلب .على تفصيل فيه يأتى انشاءالله تعالى »والخمر 
يجميع انواعه حتى النقاع :ولحو ذلك . 

ومن الاخبار الواردة فى المقام مارواه فى! لتهذيب عنسماعة قال : سأل رجل 
اباعبدالله لقلا وانا حاضر عفقال : انى رجلابيع العذرة فما تقول ؟ قال :حر امبيعها 





إل مستددك الوسائل , باب « منابواب ما يكتسب به حديث : ١‏ فقه الرضا نام 








75 الحدائق الناضرة ج14 





وثمنها . وقال : لاباس ببيع العذرة )١(‏ . 
وعن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال : ثمن العذرة من 
السحت (7) . 
ومارواه فىالكافى والتهذيب عن محمدبن مضارب عن انبىعيدالله يِذ ,قال : 
لابأس بيع العذرة (8) . 
ومارواه فىالفقيه عن ابى بصير قال : سألت اباعبدالله تإللا عن ثمن كلب 
الصيد ؛ فقال : لابأس بثمئه » والاخر لايحل ثمنه . وقال اجر الزانية سحت » وثمن 
الكلبالذىليس بكلبالصيدسحت هواجرالكامن سحتءوثمن الخمرسحت ؛وثمن 
الميتة سحت » فاما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم (4) . 
ومارواه فىالكافى عن السكونى عن ابى عبدالله لقلا » قال : السحث يمن 
الميتة وثمن الكلب »؛ وثمن الخمر ؛ ومهر البغى , والرشوة فى الحكم » واجسر 
الكاهن (ه) . 
وعن عمار بن مروان » قال : سألت اباعبدالله كإئلا عن الغلول » فقال ؛ كل 
شىء غل من الامام فهو سحت »ء الى ان قال : والسحت انواع كثيرة » منها ؛ اجر 
الفواجر » وثمن الخمر ء والنبيذ المسكر » والربا بعد البيئة » واما الرشا ف ىالحكم 
فان ذلك الكفر بالله العظيم جلاسمه و برسوله (:) الى غير ذلك من الاخبار الواردة 
فى المقام . 


١‏ الوسائل ج٠١‏ ص4+؟١‏ ياب 4٠‏ منايواب مايكتسب به. حديث: ؟ 
" الدصدد . حديث : ١‏ 

مب الوسائل ج؟! صل/ا ١!‏ حديث :م 

4 المصدد ص حديث :م 

ه المصدد ص؟" حديث :هم 

5 المصدر ص١5"‏ حديث : ١‏ 
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والكلام يقع فيها فى مواضع . 

(الاول) : انه لايخفى ان ماذكر ناه من الاخبار ءوا نكان انما اشتمل على بعض 
جزئيات ماذكر ناه من الامر الكلى ؛ الإان الخبر الذى قدمناه فىصدر المقدمة »قددل 
على ذلك حسيما عنونابه الكلام فىهذا المقام . 

ونقل فى المنتهى اجماع المسلمين كافة على تحريم بيع الديتة والخمر 
والخنزير .قال:قالالله تعالى :«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» والمراد: 
تحريم الاعيان ووجوه الاستمتاع . 

وانت يل بانه قدروى فى التهذيب عن ابى القاسم الصيقل » وواده » قال : 
كتبوا الى الرجل يِذ : جعلنا الله تعالى فداك , انا قوم نعمل السيوف »ء وليسست لنا 
معيشة ولاتحارة غيرها » ونحن مضطرون اليها » وانما علاجنا من جلود الميتة مسن 
البغال والحمير الاهلية » لايجوز فىاعمالنا غيرها »فيحل لنا عملها وشراوّها وبيعها 
ومسها بايدينا وثيابناءونحن نصلى فىثيابنا “ونحن محتاجونالى جوابك فى المسألة 
ياسيدنا » لضرورتنا . فكتب لقلا :اجعلو اثو با اللصلاة(١)‏ ونحوهحديثآخر_ايضات 
بهذا المعثئى » قدتقدم فى كتاب الطهارة (؟) . 

والخيران المذكوران ظاهران فى نحلاف مادات عليه الأخبار المتقدمة »من 
عدم جواز بيع الميتة ؛ وان ثمنها منالسحت » وانه لايجوز العمل بها 

ويؤيد هذين الخبرين ‏ ايضاً ‏ ماورد فى حسنتى الحلبى اوصحيحته » مسن 
ا 00 
ذلك انشاءالته تعالى » والمسألة محل الاشكال . 

(الثانى) : ظاهر الروايات المتقدمة فىالعذرة » الاختلاف فى كم بيعها » 





الوسائل ج؟١‏ صف« ١‏ حديث :4 
؟. المجاد الخامس ص9" ب 4 1 
م الوسائل ج١١‏ ص/ا دص4" حدبث ؛ ١و1‏ 
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حلا وحرمة . 

والشيخ رضى الله عنه قدجمع بينها » بحمل مادل على التحريم » على عذرة 
الانسان » ومادل على الجواز ؛ على عذرة البهايم . 

واحتمل فىالذخيرة حمل الاول على الكراهة » والثانىعلى الجواز » قال: 
لكنى لااعلم بدقائلا . 

وقدعرفت مافى هذا الحملءفى غير هوضع مما تقدم» لاسيما فى كتابى 
الطهارة والصلاة ءفانالخبرين الدالين على التحريم؛صريحان فىذلك عواخراجهما 
عن صريحهما يحتاج الى قريئة واضحة »ووجود ماظاهره المعارضة ليس منقرائن 
المجاز . مع ان الكراهة حكم شرعى »2 يتوقف على الدليل الراضح ء وانحتلاف 
الاخبار لايصلح ان يكون دليلا على ذلك » لاسيما مع وجود محمل صحيح آخصر 
تجتمع عليه الأخبار . 

وقال شيخناالمجلسى رحمةالله عليه فى حواشيه على كتب الاخخبار :يمكن 
حمل عدم الجواز على بلاد ينتفع بها والجواز على غيرها » اوالكراهة الشديدة 
و الجواز » اوالتقية فىالحرمة عفان اكثرهم على| لحرمة »بان يكون قدأ-جاب السائل 
علانية » ثم رآى غفلة منهم , فافتى بعدم البأس علكنه حلاف المشهور بل الممجمع 


عليه انتهى . 
اقول :لايخفى مافيهمن التكلف البعيد ,و العمل على ماذكر هالشييخو الاصحاب» 
فانه الحمل اأسديد . 


نعم يبقى الكلام فىعذرة غير الانسان مما لايؤ كل لحمه .والظاهر :أنه لامستند 
لهم فى تحريم بيعهاء الاالاجماع المدعى فى المقام »ويشكل بأن الشيخ فى الاستبصار 
احتمل حمل العذرة فى خبر الجواز على ماعدا عذرةالانسانمطلقا »وهويؤذن بجواز 
بيع عذرة مالايؤ كل لحمه . 

قال فى الدخحيرة : وهذاالوجه الذى ذكره الشيخ فى الاستيصار » يقتضى جواز 
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بيع عذرة مالاب ؤكل لحمه منغير الانسان » وادعاء الاتفاق على خلافه كما اتفق 
لصاحب المسالك »محل اشكال . وبالجملة انثيبت اجماع فى تحريم ببع شىء من 
العذرات » فذلك » والاكان الجواز متجها فيما ينتفع به انتهى . 

اقول:لايخفى انماذكره الشيخ فى كتا بى الأخبار فى مقام الجمعمنالاحتمالات» 
لايورجب ان يكون ذلك مذهباً له ؛ لينافىدعوى الاجماع فىالمقام ؛ واوجعلت تلك 
الاحتمالات مذاهب هلم تنحصر مذاهبه فىعد » ولم تنته الى حدء فالتحقيق : ان 
المستند فى تحريم بيع عذرة ماعدا الانسان منغير مأكول اللحم » انما هو ماقدمناه 
منخير تحف العقول صريحاً » وخير الفقه الرضوى ظاهراً » لعده فى الاول ماكان 
منافراد النجس فى المحرمات ءودلالة الثانى عليه بقوله «ومااشبهؤذلك» كمالايخفى 
على المتأمل فىسياق الخبر . وبذلك يظهر مافى قوله : ويالجملة انثبت اجما ع... 
الخ 1 ْ 

( الثالث ) : قداختلف الاصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ فى ارواث وابوال 
ماو كل لحمه » فذهب جماعة الى جوازه مطلقا » نظر الى انهاعين طاهرة ينتفع بهاء 
وهوالمنقول عن المرتضى رضىالله عنه ب ومن تبعه . وادعى عليه الاجماع .وبه 
قال ابن ادريس والعلامة فىالمنتهى وغيره . والظاهر انهالمشهور . 

وآخرون الى المنع منبيع العذرات والابوال كلهاء لاستخبائها الاابوال 
الابل » للاستشفاء بها » و للنص عليها )١(‏ : 

ونقله فى المختلف عن المفيد ؛ حيشقال : قال المفيد :وبيع العذرة والابوال 
كلها حرام ؛ الابول الابل خاصة . ثم قال : وكذا قال سلار . 

وقال فىالمسالك . بعدنقل القولين المذكورين : والاول اقوى, خصوصاً 
فى العذرات ءللانتفا عبهافىالزر ع وغيره نفعاً بينا معطهار تها ءواما الابوالفكذلك» 
انفرض لها نفع مقصود » والافلا . انتهى . 


١م‎ : الوسائل ج؟ ص7؟ا١٠١ حديث‎ ١ 
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ونقل جملة من المتاخحرين عن الشيخ فى النهاية تحريم جميع الابوال وان 
كانت مما يؤ كل لحمه » الايول الابل للاستشفاء . وعبارته هنا لاتخلو منالاشكال» 
فائه قال : جميع النجاسات يحرم التصرف فيها » والتكسب بها » على الحتلاف 
اجناسها » منسائر انواع العذرة والابوال وغيرهما » الابول الابل للاستشفاء بهعند 
الضرورة .انتهى . 

وهذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضى صرف الابوال التى عدها ؛ الىابوال 
مالايؤكل لحمه كالعذرة ؛ فان غيرها ليس ينجس » وبالنظر الى استثناه بو لالابل» 
صرف الابوال الى الابوال مطلقا وان كانت مما لايؤكل لحمه ؛ وبالجملة فكلامه 
هنا مشتيه كمائرى . 

وقال سلار : يحرم بيع الابوال الابيع ابوال الابل نخاصة » وهو قولالمفيد؛ 
كذا نقله فى المختلف .وهومؤؤن بالمشع منبيع ماي ؤ كله لحمهالام| استثنى .و الظاهر 
عندى هوه_اذكره فى المسالك منالجواز متى كان لها منافع تترتب عليها » لعموم 
خبرى تحف العقول والنقه الرضوى )١(‏ . 

أقول : والاصحاب فىهذا المقام لميذكروا! منالابوال التى دلت النصوص 
على جواز شربها » من مأكول اللحم الاابوال الابل نخاصة » مع انه قدوردت 
الرخدصة ايضاً فىبول البقر والغنم » كمارواه الشيخ فى الموثق » عنعمار الساباطى 
عن ابى عبدالله يلل » انه سئل عن بول البقر بشربه الرجل ؟ قال : ان “كان محتاجاً 
اليه يتداوى بهيشتر به ء وكذلك بول الابل و.الغنم (7) . 

ومارواه سماعة قال : سألت اباعبدالله لقلا عن شرب الرجل ابوال الابلوالبقر 


١‏ تحف العقول ص ابام . والوسائل ج؟١‏ ص؛ءخ . ومستددك الوسائل ياب لامن 
ابواب مايكتسب به » دقم : .١‏ فقها ارضا ارقا 


؟- الوسائل جلا ص ١١17‏ حديث : ١8‏ 


ا ا ا لا ا لل 0 
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والغنم » ينعت له من الوجع » هل يجوز له انيشرب ؟ قال : نعم لاباس به )١(‏ . 

ومما يدل على بول الابل زيادة على الخبرين المذ كورين » مارواه فىالكافى 
بسنده عن موسى بنعبد الله بن الحسن » قال : سمعت اشياخنا يقولون :البان اللقاح 
شفاء م نكل داء وعاهة ولصاحب الربو ابوالها (0) . 

ونقل فىالوسائل فىهذا الباب مارواه عبدالله بنجعفر فسى قرب الاسناد عن 
السندى بن محمد عن ابى البخترى ؛ عن جعفر عن ابيه » ان النبى ,لظي قال:لابأس 
بيول ما كل لحمه 7 

وانت خخبير بما فيه من الاجمال » لاحتمال كون نفى الباس باعتبار الطهارة» 
لاباعتبار حل الشرب . 

(الرابع) دما اشتطتعليه الاخيار المتقدمة من تحر يمالميتة »وان ثمنهاسحت» 
المراد به ماينجس بالموت مماله نفس سائلة »فيشمل ماقطع من جسده )حيا كاناوميتاً . 
واما تخصيص صاحبالمسالك ومثله صاحب المعالمذلك بجسد الميت دو ٠:‏ الاجزاء» 
فهو ضعيف وقد تقدم البحث معهما فى ذلك فى كتاب الطهارة ؛ فى بحث النجاسات 
وقداوردنا جملة م نالاخبار الصحيحة الصريحة فيما ذكرناه . 

وظاهر الأخبار و كلام الأصحاب » ان الطهارة والنجاسة داثرتان مدارحلول 
الحياة وعدمه » فكل مائحله الحياة يكون نجسأ » ويكون الانتفا ع به محرماً وثمنه 
سحتاً » بمقنضى الاحبار المتقدمة , الاانه قدوقع الاشكال فسى ذلك فى جلد الميتة؛ 
ياعتبار دلالة ماتقدم منالأخبار »ف ىالموضع الاول على جواز الانتفاع به » وظاهسر 
الصدوق فى الفقيه طهارته » لما راه فيه منجواز جعل اللبن والسمن فيه » وكذًا 








٠ : الوسائل ج١1 صلم حديث‎ ١ 

٠‏ الكافى ج * ص5 . وفىالمصلد المطبو ع : وولصاحب البطن ايوالها» » غير 
ان نسخة الوسائل جلا١‏ ص 8م حديث : 4 موافقة للمتن . 

عأ الوسائل جج” صني ١٠١17‏ حلديث : | 
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الماء . واليه يميل كلام صاحبى المدارك والمعالم » وهو اشد اشكالا . وقسدتقدم 
البحث معهم فىذلك فى كتاب الطهارة وبينا حمل مادل على ذلك على التقية . 

والمشهور فى كلام الاصحاب تحريم الاستصباح بماقطع منأليات الغنم ؛بناء 
على ماذكر ناه منانها ميتة » والميتة لاينتفع بشىء منها مما تحله الحياة . 

ونقل الشهيد عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء » ثم قال : وهو 
ضعيف ء الاانه روى ابن ادريس فى السرائر عن جامع البزنطى »عن الرضا كايا 
قال : سألته عن رجل يكون له الغنم » يقطع م نألياتها وهى احياء » أيصلح له ان 
ينتفع بماقطع ؟ قال : نعم » يذيبها ويسرج بها ولايأكلها ولايبيعها )١(‏ . 

وروى هذه الرواية ارضاً الحميرى فى قرب الاسناد عن عبدالله بنالحسن عن 
جده على بن جعفر عن اخيه موسى ثلا مثله (؟) . والرواية المذكورة كما ترى 
ظاهرةالدلالة فى القول المذكور . | 

وظاهر شيخنا المجلسى ‏ رحمةالله عليه فى البحار :الميل الى العمل بهذه 
الرواية » حيث قال بعد نقل الخلاف فىهذه المسألة ‏ : والجواز عندى اقوى » 
لدلا لةالخبر الصحيحالمؤيد بالاصل عل ىالجواز ؛وضعف حجة المانع » اذالمتبادر 
منتحريم الميتة تحريم اكلها ؛ كما حقق فىموضعه , والاجماع ممنوع انتهى . 

وفيه :انه وان كانالمتبادرمنالاية » وهى قوله تعالى « .حرم عليكم الميتة » 
انما هو تحريم الكل كماذكره .. الاان الدليل ليس منحصراً فيها بل الدليل على 
ذلك : انما هو الاخبار الصريحة فىان الميتة لاينتفع بشىء منها . 

ومنتلك الاخبار ماهو فى خصوص موضع البحث »وهاانا اوردلك ماحضرنى 
الان منهاءفمنها :مارو ا«فى ا لكافىعن اا لحسن بنعلى الوشاءءقال:سألت ابا الحسن يها 
فقلت : جعلت فداك » ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم » فيقطءونها . فقال: 
حرام هى .فقلت :جعات فداك »فنصطبح بها ؟فقال:أما عملتانه يصيب اليدوالثوب» 


١‏ السرائر ص4594 
؟ ‏ قرب الاسناد صم ١١‏ 





ج18 فى حر مةالانتفا عبالميتةمطلقا 7 





وهو حرام )١(‏ وقوله : وهو حرام اى نجس . 

وعن الكاهلى قال :سأل رجل اباعبدالله ئقلا » واناعنده عن قط.ع أليات الغنم» 
فال : لاباس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ؛ ثم قال : ان فى كتاب على ليها :ان 
ماقطع منها ميت لاينتفع به (؟) . 

ومنها :مافى صحيح على بن المغيرة قال : قات لابى عبد الله ئلا : جعلت فداك 
الميتة ينتفع منها بشىء ؟ فقال لا . الحديث ( " ) . ومنالمحتمل قريباً فى الحديث 
المذكور خروجه مخرج التقية » كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدياغ » 
-<سبما قدمنا تحقيقه ف ىكتاب الطهارة . 

وابن ادرس ‏ في السرائر ‏ اما اورد خبراليزنطى المذكور » قال :لايلتفت 
الى هذا الحديث عفانه مننوادر الاخبار »والاجماع منعقد على تحر يم الميئةو التصرف 
فيها بكل حال الا اكلها للمضطر .انتهى . 

واما مالاتحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به ويحل بيعه وشراوّه 
اتفاقا » نصأ وفتوى » الااللبن فىضر ع الشاةالميتة » فقداختلف الاصحاب فيهطهارة 
ونجاسة » فالمشهور : انه كغيره مما لاتحله الحياة » وقدتقدم تحقيق القول فى ذلك 
فى كتاب الطهارة . 

(الخامس) : لاخملاف بين الاصحاب . رضىالله عنهم ‏ فى جواز بيع كلب 
الصيدوعدم جواز بيع ماعداه » وعدا كلب الماشية والزر ع والحائط ءوائماالخلاف 
فىهله الثلائة » فقال الشيخ فى النهاية : ثمنالكلب سحت الااذا كان سلوقيا للصيد: 
فانه يجوز بيعه وشراؤه واكل ثمنه والتكسب بهء وكذا قال المفيد . 

وقال ف ىالمبسوط : الكلاب ضربان ؛ احدهما لايجوز ييعه بحال ء والآخر 


١س‏ الكافى ج1 صرون؟ حديث :م 
؟ الكافى جح" سرون؟ حديث : ١‏ 
مب الوسائل ”7 ص ١م١١‏ حديث: ؟ 





4 الحدائق الناضرة جما 





يجوز ذلك فيه .فمايجوز بيعه : ماكان معلماللصيد:وروىان كلب الماشية والحايط 
مثل ذلك , وماعدا ذلك كله لايجوز بيعه ولاالانتفاع به. 

وقال فى الخلاف : يجوز بيع كلاب الصيد »ويجب على قاتلها قيمتها اذا 
كانت معلمة ؛ ولايجوز يبع غير الكلب المعلم على حال . 

فال فى المنتهى - بعد نقل عبارةالشيخ فى النهاية وكذا الشيخ المفيد _عطر الله 
مرقديهما ‏ : وعنى بالسلوقى كلب الصيد لان سلوق قرية باليمناكثر كلابهامعلمة 
فنسب الكلب ليها انتهى .ومنه يظهرمرادالشيخ بهذه العبارة » واتها خر جتمخرج 
التجوز والكناية عن كلب الصيد ,لاتخصيص الحكم بماكان من كلاب تلك القرية؛ 
وبنحو ماعبر به الشيخ وقع التعبير فى الاخبار ايضأء كما فى جملة منها «دية 
الكلب السلوقى اربعون درهماً » والمراد كلب الصيد » سواء كان من هذه القرية 
اومن غيرها . 

وقال ابن الجنيد : ولاباس بشراء الكلب السائد والحارس للماشية والزرع. 

وقال ابن البراج : يجوز بع كلب اليد دون غيره مالكلاب 1 

وقال ابن ادريس : يجوز بيع كلب الصيد ‏ سواءكان سلوقياً وهوالمنسوب 
الى «سلوق» قرية باليمن » اوغير سلوقى . وكلب الزرع والماشية . وكلب الحايط 
وبه قأل ابن حمزة . 

قال فى المختلف :وهو الاقرب عندى .ونحو ذلك فى المنتهى ايضاً .واثمتاره 
فىالمسالك ايضاً . 

وألحق بكلب الحائط كلب الدار ايضاً ٠‏ وتردد المحقق فى الشرايع » ثم 
قال : والاشبه المنع : 

ونقل فىالمنتهى عن |لشيخ فى باب الاجارة من المبسوط ؛ انه سوغبيعهاء 
وحينتذ فيكون كلامه فىالكتاب المذكور مختلفاً . 

اقول : والذى وصل اليئا م نالاخبار المتعلقة بالكلب فى هذا الباب » متفق 





ج14 فى ثمن كلب غير الصيد 4١‏ 
الدلالة ه متعاضد المقالة : على تخصيص الجواز بكلب الصيد نخاصة » وان ماعداه 
ثمنه سحت .ومنهاروايةابى بصير المتقدمة . 

ومنها مارواه فى الكافى عن عبدالله العامرى ء قال : سألت اباعبدالله قل عن 
ثمن الكلب الذى لايصيد » فقال : سحت . قال : واما الصبود فلابأس )١(‏ . 

ومنها : مارواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم وعبدالر حمن بن ابى 
عبدالله عن ابىعبداللهعليه السلامءقال:ثمن الكلب الذىلايصيدسحت .وقال:لابأس 
بثمنالهر(؟). 

وعن ابى بصير » قال : سألت اباعبدالله يقلا عن ثمن كلب الصيد ؟ فقال : 
لابأس بثمنه » والاخر لايحل ثمنه (*) . 

وهذه الاتعبار كلها -كماترى . متفقة علىماذكر ناممنان ماعد|كلب الصيد » 
فانه لايجوز ببعه ولاشراؤه ؛ ولم أقف على خبر يتضمن استثناء غيره » سوى هافى 
عبارة المبسوط منقوله «وروى ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك» .وف ىالاعتماد 
على مثل هذه الرواية فى تخصيص هذه الاثخبار اشكال . 

واصحابنا القائلون باستثناء الثلائة المذاكورة » انما استندواالى مشاركةهذه 
الثلاثة لكلب الصيد فىالمنفعةالتى يترتب عليها استثناؤه »وهومن حيث العقل قريب. 
الآان ظواهر النصوص المذكورة ‏ كماترى ‏ تدفعه , 

قال فى المسالك :و الاصح جواز ببع الكلاب الثلائة لمشاركتها كلب الصيد 
فىالمعنى المسوغ لبيعه » ودثيل المنع ضعيف السند وقاصر الدلالة . 

وفيه : انويجوز ان يكون المسوغ ‏ شرعاً ‏ انماهو هذه المنفعة الخاصة 

بكلب الصيد ؛ فمن ثم اقتصروا _عليهم السلام ‏ فىهذه الاخبار عليها ء لاكل منفعة. 





الوسائل ج١١‏ ص8لم حديث : | 
؟' الوسائل ج7١‏ صثامم حديث : م 
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ابي الحدائق الناضرة جما 





واما الطعن فى الاخبار بضعف السند » فقدعرفت ان فيها الصحيح باصطلاحهم »وهى 
صحيحة محمدبن مسلموعيد الرحمان المذكورة .واما الطعن بقصور الدلالة » فهو 
ضعيف اذلا اصرح فىالدلالة على التحريم منهذه الالفاظ الواردة فىهذه الاخبار » 
منقو لهم فى جملة منها : وان ثمنه سحت». وقواه فىرواية ابى بصير : « والاخغر 
لايحل ثمنه» . 

واستدل العلامة فىالمنتهى على اباحة الثلاثة الباقية ‏ زيادة على ماتقدم ‏ 
بان لها دية وقيمة لواتلفت ‏ على مايأتى انشاء الله والدية تستلزم التملك المستلزم 
لجواز التصرف . 

وفيه : ماذكره شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك »حيث قال : وربما فهم بعضهم 
منثيوت دياتها جواز بيعها » نظرا الى انها اموال محترمة كما فى الحيوانات. 
وفيه : مضع ظاهر » فان ثبوت الديات لها ر بمادل على عدم جواز بيعها » التفاتا الى 
أن ذلك فى مقابلة القيمة » فانك تجد كل ماله دية لاقيمةله » كما فى الحر . وماله 
قيمة لادية له » كما فىالحيوان المملوك غير الادمى انتهى ؛ وهوجيد . 

وبالجملةفالظاهر هو الاقتصار على مادلت عليه الاخبار المذكورة واللهالعالم. 

( السادس ) : ظاهر المشهور بين الاصحاب : انه لابأس ببيع الهرة وحل 
ثمنها » وعليه تدل صحيحة محمدبن مسلم وعبدالرحمن المتقدمة )١(‏ . 

قال فىالمسالك ؛ واما الهرة فنسب جواز بيعهافى التذكرة الى علمائنا وهو 
يعطى الاتفاقعليها انتهى . 

ونقل فىالمختلف عن ابن البراج : انه قال : منباع هرة فليتصدق بثمنها » 
ولايتصرف فيه فىغير ذلك ؛ ثم قال : والوجه عدم وجوب ذلك . لنا انها مملوكة 

فكان الثمن ملكه كغيرها.انتهى وهوجيد » للصحيح المذكور . 


١ذ‏ الوسائل ج١١‏ ص“"لم حديث : م 





المسألة الثانية 


لايحل بيع المايع النجس نجاسة عارضة ‏ لنجاسته المائعة من جواز 
الانتفا ع به . 

على المشهور بين الاصحاب »ء عدا الدهن للاستصباح » لورود الاخيار به . 

وهو مبنى على عدم قبول تلك المايعات للتطهير » كما هو الاشهر الاظهر , 
واما على القول بقبولها للطهارة فانه يجوز بيعها معالاعلام . 

قال : فى المسالك ‏ بعد قول المصئف بتحريم كل مايع نجس عدا الادهان 
لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ‏ مالفظه : بناء على ان المايعات النجسة لاتقبل 
التطهير بالماء » فانه اصح القولين . ولوقلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام ٠‏ 
بحالها » ولافرق فىعدم.جو از بيعها ‏ على القول بعدم قبو لهاللطهارة ‏ بين صلاحيتها 
للانتفا ععلى بعض الوجوه وعدمها ؛ولابين الاعلام وعدمه ,على ماص عليه الاصحاب 
وعيرهم التهى ٠‏ 

اقول : وقد تقدم البحث فى قبولها الطهارة وعدمه ف ىكتاب الطهارة ؛وبينا : 
ان الظاهر هى العدم بالنسبة الى الدهن » واماغيره فانه لايقبل الطهارة الاباضمحلاله 





4م الحدائق التاضرة جلما 





فى الماء » على وجه يخر ج عن حقيقته وماهيته » وهذا لايسمى فى الحقيقة تطهيراً . 

وظاهر الكفاية : المناقشة فى الحكم المذكور » حيث قال : والمعروف ان 
المايعات التى لاتقبل التطهير لايجوز بيعها سوىالادهان لفائدة الاستصباح . ونقل 
فى المنتهى الاجماع عليه » ولاحجة لذلك سواه ان تم وعموم الآدلة معحصول 
الانتفا ع بها يقتضى الجواز »انتهى وهو جيد . 

واما بيع الادهان لفائدة الاستصباح فظاهر الأصحاب : الاتفاق عليه » وعليه 
تدل الاخبار الاتية » وظاهره ايضاً الاتفاق على تخصيص ذلك بالدهن المتنجس » 
دون ماكان نجساً من اصله كالاليات المقطوعة منالغنم . 

قال فى المسالك ‏ بعد نقل الخلاف فى تخصيص الاستصباح يكونه تحت 

السماء اوعمومه مالفظه:وموضع الخلاف مااذا كان الدهن متنجساً بالعرض » 
فلوكان نفسه نجساً كالاليات الميتة والميانة منحى» لايصح الانتفاع به مطلقا » 
لاطلاق النهى عن استعمال الميتة .ونقل عنالعلامة جواز الاستصباحبه تحتّالسماء 
وهوضعيف ءانتهى. 

اقول : وقدتقدم من الاخبار مايدل على كلام العلامة المذ كور هنا » واختيار 
شيخنا المجلسى .وهو ايضاً ظاهر صاحبالكفاية » حيث نقل الروايتين المتقدمتين 
الدالتين على ذلك »بعدان تنظر فيماذكره ف ىالمسالك وايدهما بحسنتى الحلبى(١)‏ 
الواردتينفىقطع اللحم المختلط ذكيه بميته » وصحيحة حفص بنالبخترى (؟)فى 
العجين بالماء النجس . 

اقول ويؤيده ايضاً روايتا الصيقل المتقدمتان ( م ) فى الموضع الاول . 


١ : الوسائثل ج1١ صلم" حديث‎ ١ 
9 : ؟ الوسائل ج١١ صلم؟ حديث‎ 
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والمسألة لذلك قوية الاشكال » لتعارض: هذه الاخبار الواردة فىهذا المجال . 

بقى الكلامفىانه هل يجب كون الاستصباح به تحتالسماء » فلايجوزتحت 
الظلال ام لا ؟ ظاهر كلامهم : الاول . فنقل فى المختلف عن الشيخين وابن البراج: 
ان الدهن اذاوقعت فيه نجاسة» جاز الاستصباحبه» فان دنحانه يكون طاه رأولايكون 
نجساً » لان الاصل الطهارة وبراءة الذمةء والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج 
الى دليل ٠‏ 

وقال فى المبسوط : الادهان اذاماتت فيها فارةتنجس »ويجوز عندنا وجماعة 
الاستصباح به فى السراج » ولاي ؤكل ولاينتفع به فىغير الاستصباح » وفيه نعلاف . 
وروى اصحابنا : انه يستصبح به تحت السماء دون السقف » وهذايدل علىاذدخحائه 
نجس » غير ان عندى ان هذامكر وه » فاما دنحانه ودخا نكل نجس من العذرةوجلود 
الميثة والسرجين واليعر وعظام الموتى عندنا ليس بنجس . واما مايقطع بنجاسته 
قال قوم : وخخانه نجس . وهوالذى قدمنئاه منرواية اصحابنا . وقال آخرون سوهو 
الاقورى ‏ انه ليس بنجس . 

وقال ابن ادريس : يجوز الاستصباح به تحت السماء » ولايجوز الاستصباح 
به تحت الظلال ؛ لالان وحانه نجس » بل تعبدآ » لان ونان الاعيان النجسةورمادها 
طاهر عندثا بغير خلاف بيئنا . ثم نق ل كلام المبسوط ء ثم قال :قوله :روى اصحابنا 
انه يستصبح به تحت السماء دون السقف »؛ هذا يدل على ان دثعانه نجس » غير ان 
عندى اذهذامكروه . ويريد به الاستصباح تحت السقف . 

قال محمد بنادريس : ماذهب احد مناصحابنا الى ان الاستصباح به تحت 
الظلال مكروه » بل محظور بلاملاف منهم » وشيخنا ابوجعفر محجوج بقوله فى 
جميع كتبه ) الاماذكره ها هنا » والانعذبقوله وقول اصحابئا أولى من الاحذ بقوله 
المنفرد عن قول اصحابئا انتهي . 





و الحدائق الناضرة ج18 





واعترضه العلامة فىالمختلف » فقال ‏ بعد نقل كلامه ى ؛ وهذا الرد على 
شيخنا جهل منه وسخف ء فان الشيخ ‏ رضوان الله عليه اعرف باقوال علمائنا » 
والمسائل الاجماعية والخلافية؛والروايات الواردة هنا فى التهذيب مطلقة غير مقيدة 
بالسماء ءثم ساق صحيحة معوية بنوهب وصحيحة زرارة الاتيتين انشاءالله تعالى» 
ثم قال : وكذا باقى الاحاديثء ئم قال : اذا عرفت هذا فنقول : لااستبساد 
فيما ذكره شيخنا فى المبسوط من نجاسة وشمان الدهن النجس » لبعد 
استحالة كله ؛ بل لابدان يتصاعد من اجزائه قبل احالة النار لها » فتئيت السخونة 
المكتسبة منالنار الى ان يلقى الظلال فتتأئر بنجاستهو لهذا منعوا عن الاستصباح به 
تحت الظلال » فان هذا القيد مع طهارته لايجتمعان » لكن الاولى : الجواز مطلقاء 
للاحاديث.ما لم يعلم او يظن بقاء شىءمناجزاء اعيان الدهن » فلايجوز الاستصباح به 
تحت الظلال انتهى , 

اقول : والواجب اولا نقل الاخبار , ثم الكلام فيها . 

فمنها مارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحيح عن زرارة عسن ابى جعفر 
عليه السلام ‏ قال : اذا وقعت الفارة فى السمن فماتت فيه » فان كان -صامداً 
فألقها ومايليها و كلمابقى » وان كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ء والزيث مثل 
ذلك .)١(‏ 

ومنها مارواه ايضاً الكلينى والشيخ في الصحيح عن معاويةبن وهب عن ابى 
عبدالله ته » قال : قلت له . جرذ مات فىزيث اوسمن اوعسل ء فقال :اما السمن 
فيوؤحف الجرذ وماحوله » والزيت يستصبح به ؛ وزاد فىرواية التهذيب » وقال فى 
يسعذلك الزيت : بعه وبينه لمن يشتريه ليستصبح به(؟) . 





الوسائل ج١١‏ ص 55 حديث : ؟ 


/إت « « , د :وك 





ج14 فى الاستصباح بالدهن النجس ىم 





ومنها مارواه ايضاً فى الصحيح عن سعيدالاعرج-وساق الخبر ‏ الى انقال: 
وعن الفارة تموت فىالزيث » ققال : لاتأكله ولكن اسرج به )١(‏ . 

ومارواه الشيخ فى الصحيح عن الحلبى قال : سألت اباعبدالله يفلا عنالفارة 
والدابة نقع فىالطعام والشراب فتموتفيه عفقال : ان كان سمناً اوعسلا اوزيتآفانه 
ربما يكون يعض هذا ءفا نكانالشتاءفائز عماحو له وكله »وان كانالصيففارفعه حتى 
تسر جج به .الحديث(؟) . 

وعن سماعة فىالموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة » فقال : اذا كان 
جامد فألق ماحوله وكل الباقى , وقلت : الزيت ؟ فقال : اسرج به (م) . 

وعن ابى بصير فىالموئق » قال : سألت اباعبدالته ثلا عن الفارة تفع فى 
السمن اوفى الزيت فتموت فيه » فقال : ان كان جامد فتطرحها وماحولها ويؤكل 
مابقى » وان كان ذائباً فاسرج به واعلمهم اذابعته (4) . 

ومنها : مارواه عبدالله ينجعفر الحميرى فىقرب الاسناد عن محمد بن شعالد 
الطيالسى »عن اسماعيل بن عبد الخالق » قال :سأله سعيد الاعرج السمان واناحاضر» 
عن السمن والزيت والعسل » تقع فيه الفارة فتموت » كيف يصنع به ؟ فقال : اما 
الزيت فلاتيعه » الالمن تبين له » فيبتا ع للسراج ء واما الاكل فلا . واما السمنفان 
كان ذائباً فهو كذلك , وانكان جامداً والفارة ف ىأعلاه » فيو شد ماتحتها وماحو لها 
ثم لابأس يه » والعسل كذلك ان كان جامدا (ه) , 


4 : الوسائل ج١١ ص4”7؛ حديث‎ ١ 
": اب 5م 9 د‎ 
عب الوسائل ج١١ ص410 حديث : ه‎ 
*" : الوسائل ج؟! ص" حديث‎ 4 


الوسائل ج١١‏ ص/!” حديث : 8 
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ومنها : مارواه الراوندى فى كتاب النوادر » بسئده فيه عن موسى بن جعفر 
يلا » فى.حديث فال : وسثل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت » فقال : يبيعه 
لمن يعمله صابونا )١(‏ . 
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١‏ مستدرك الوسائل ج١‏ ص١‏ حديث : لم 





فوائد 


(99/1 ليى) : هذه الروايات ‏ على كثرتها ‏ لااشعار فى شىء منها »فضلا 
عن التصريح » بما ذكروه منتقييد الجوازبالاستصباح تحت السماء ؛ والمنع من 
كونه تحت الظلال ,حتى ذهب من ذهب الى نجاسة دنعانه لذلك كماعرفته من كلام 
الشيخ فىالمبسوط ءاوان ذلك محض تعبدكما ذكره فى المختلف عن ابن ادريس . 
فان الكل نفخ فىغير ضرام » ونزاع لااصلله فى انعيارهم عليهم السلام . وقدصرح 
بمثل ماذكرنا ف ىالمسالك )١(‏ . 

(الثافية) : المفهرم من كلام الاصحاب نخصيص الانتفا ع بالدعن بصورة 
الاستصباح خاصة فلايتعدى الى غيرها ؛ بناء على تحريم الانتفاع بالنجس مطلقا , 

حرج هنه ماوردت بهانخبار الاستصباح المذكورة » فيبقى ماعداه . 

قال فى المسالك : واما الادهان النجسة نجاسة عارضية » كالزيت تموت فيه 


١‏ حيث قال : والمشهود بين الاصحاب تقبيد جو از الاستصباح بها بكونه تح ثالسماعه 
بل ادعى عليه ابن ادديس فى السرائر الاجماع . وفى الحكم بالتخصيص نظر ؛ وفى دعوى 
الاجماع منع ؛ والصحيحة مطلقة » والمقيد لها بحيث يجب الجمع بينها غير معلوم ؛ فالقول 
بالجواز متجهء واليه ذهب الشيخ فى المبسوط :والعلامة في المنتهى . انتهي منه قده . 





9 الحدائق الناضرة 14 





الفارة » فيجوز ببعها ثفائدة الاستصباح بها .وانماخرج هذا الفرد بالنص ١والالكان‏ 
ينبغى مساو اتهالغير ها من المايعاتالنجسة »التىيمكن الانتفاع يهافى بعض الوجوهء 
وقدألحق بعض الاصحاب ببيعهاللاستصباح بيعهاليعملصابونا »اوليدهن بها الأاجرب 
ونحو ذلك ؛ ويشكل بانه روج عن موضع النص المخالف للاصل » فان جاز » 
لتحقق المنفعة »فينبغى مثله فى المايعات النجسة التى ينتفع بها »كالدبس يطعم التحل 
وئحوه انتهى 0 

اقول : يمكن ان يقال : ان ذكر الاستصباح فى هذه الاخبار انما خرج مخر جح 
التمثيللاالحصر, حيث انه اظهر وجو هالاستعمالات واعم فوائدها »كما إن تخصيص 
المنع بالاكلرفيها غير دال عل ىالحصرقيه . ويؤيد ذلك خير الراوندى الدال علىعمله 
صابونا »كما ذهب اليه البعض الذى نقلعنه ذلك . و لعله استئد ال ىالخبر المذكور» 
على انه لم يقم هنا اعنى بالنسبة الى ما ذرجاسته عارضية فى المايعات ‏ مايدل 
على عموم المنع من الانتفا ع بهء و الاصل و عموم الادلة يؤيد ما ذكرناه. 
واليه مال ب ايضاً . شيخنا المجلسى فى البحار » وقبله الفاضل في الذخيرة و 
الله العالم , 

(الْثَالية) : لايخفىانه علىتقدير القرل بوجوب الاستصباح بالدهن النجس 
تحت السماء ؛ فان الظاه ركون ذلك تعبداً شرعياً »كما ذكره ابن ادريس ؛لالنجاسة 
وخعانه ‏ كما دل عليه كلام الشيخ المتقدم » والعلامة فى المختلف » لما تقدم تسفيقه 
ف ىكتاب الطهارة » من طهارة الدنيان والرماد » وانكانا من النجاسات العيئية . 

وما ذكره العلامة هنا منالتعليل» ضعيف عليل ومح ض تخرص لايروى الغليل . 
واصالة العدم اظهر ظاهر فى رده ٠‏ 

( الرابعة ) قد دل صحيح معاوية بن وهب » وموئق ابى بصير» وحبرقرب 

الاسناد .(1) على الامر بالاعلام اذا اراد بيعه » وحينئذ فلو باعه منغيراعلام فالظاهر 


١‏ تقدمت الروايات فى ص/لم 





ج14 وجوبالاعلام فىبيع الدهن النجس. ١‏ 
-علىقواعدالاصحاب ‏ هموصحةالبيعءوان اثم يمحا لفة الامر بالاعلامو يتخير المشترى 


بعد العلم :. 

واستشكل الجو ازفىالمسالك » بناء على تعليله بالاستصباح . قال : فان مقتضاه 
الاعلام بالحال » والبيع لتلك الغاية . 

اقول : وتوضيحه: انالشار ع اذا كان انما جوز البيع لفائدة الاستصباح نخاصة 
فاذا لم يعلمه يكون قداشتر اه لغير تلك الفائدة » وهىمحرمة » والبيع للفائدة المحر مة 
حرام ؛ فيكون باطلا . 

وفيه : ما لايخفى » فان الشىءاذاكان له فى حد ذاته منافع عديدة » منها ما هو 
محرم » ومنها ما هومحلل» لايجب فىالبيع قصد منفعة من المنافع المحللة» والالبطل 
البيع فى ١‏ كثر المبيعات وهى لاتخلومن المنافع المحرمة ,كما لايخفى . 

وكيف كان » فهوعلى تقدير تسليمه لايجرى فيما اختر ناه مما قدمنا ذكره » من 
جوازالبيع » لاى منفعة تترتب على ذلك . 

و ظاهر هذه الاخبار وجوب الاخبار بالنجاسة متى اريد بيعه » مع انه قد تقدم 
تحقيقه فى كتاب الطهارة من الاخبار» ما ظاهرهكر اهةالاتخبار»لاسيما موثقة ابن بكبر» 
الدالة على جوازاعارة الثوب الذى لايصلىفيه » لمن يصلى فيه )١(‏ وصحيحة محمد 
ابن مسلمء الدالة علىان منر آىفىثو بٍاخيه دمأ وهوبصلىلايعلمه» حتى ينصرف من 
صلاته (؟) . 

ويؤيده ما تقدم تحقيقه فى كتا ب الطهارة؛من انالطهارةو ا لنجاسةوا لحل و الحرمة 
ليستمن الاحكام النفس الامربة » وائما هى بالنظرالىعلم المكلف بنجاسته ؛لاماكان 
كذلك في الواقع . 

و حينثذ فهذا الدهن » و ان كان نجساً » باعتبار علم البايع » الا انه بالنظر 





١‏ الوسائل ج؟ ص ٠١١6‏ حديث : م 
الوسائل جح ص ١١"‏ حديث : ١‏ 
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الى المشتسرى غير العالم طاهر ء و الجمع بين الاخبار فى هذا المقام لايخلوعن 
اشكال . 

نعم لوقلنا بان التجاسة من الاحكام النفس الاهرية ء» كما هوظاهر الاصحاب ٠‏ 
اتجه القول بهذه الابارعلى ظاهرها , 

لكنقد تقدم التحقيقفى كتا ب الطهارة » با نالامر لي سكذلك , بلهىانمابالنظر 
الىعلم المكلف » كما يدل عليه جملة من الاخبارالمذكورة ثمة » ومنها الموثقة و 
الصحيحةالمذكورتان والله العالم . 





المقام الثانى 
فيها لاينتفع به كالسباع 9 المسوخ 


والمشهورفى كلام المتقدمينتحريم التجارة ف ىالسباع والمسوخ . 

قال المفيدس عليه الرحمة: التجارةفى القردةو السبا عوالفيلةوالذئيةوسائرالمسوخ 
حرام » و اكل اثمانها حرام » والتجسارة فى الفهود و البزاة وسباع الطير» التى يها 
يصاد حلال . وكذا حرم الشيخ فىالنهاية : بسعسائر المسوخ وشراءها والتجارة فيها 
والتكسب بها , مثل القردة والفيلة والذئبة وغيرها منانواع المسوخ ؛ وببع جميع 
السباع » و التصرف فيهاء و التكسب بها محظور » الاالفهود خاصة منها تصلح 
للصيد . 

وقال سلار: يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب . 

وقال فىالمبسوط : الحيو ان الذى هونجس العينكالكلب والخنزيروماتولد 
منهما وجميع المسدوخ » وما تولد من. ذلاك اومن احدهما » فلا يجوزبيعه ولااجارته 
ولا الانتفا ع.به» ولا اقتناؤه بحال » اجماعاً . الا الكلب . ثم قال : و الظاهران غير 
مأكول الحم مثل الننهد والنمروالفيل وبجوارح. الاير مثل الصقوروالبزاة والشواعين. 








و العقبان و الارائب و الثعالب و ما اشبه ذلك » فهذا كله يجوز بيعه » و انكان مما 
لاينتفع به فلا يجوزبيعه » بلا علاف , مثل الاسد والذئب . 

وقال ابن ابى عقيل : جميع مايحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول 
عليهم السلام ‏ بجميع ماذكرنا منالاصئاف التى يحرم اكلها » منالسباعوالطير 
والسمك والثمار والنبات والبيض . 

وقال ابن الجنيد : لاخير فيما عد الصيود والحارس من الكلاب ؛ وف ىسائسر 
المسوخ » واثمتار فى اثمان مالايؤ كل لحمه منالسباع والمسوخ ان لايصرف بائمه 
ثمنه فى مطعم اومشرب له و لغيره منالمسلمين . 

وقال ابن البراج :لايجوزبيعما كانمسخا منالوحوش .ويجوز بيع جوارح 
الطير والسباع منالوحوش . 

وقال ابنادريس فىسرائره ‏ بعدنقل عبارة النهاية ب :قال مصحمدبن ادريس: 
قوله عليه الرحمة ‏ : والغيلة والذئبة ٠‏ فيه كلام . وذلك انماجعل الشارع وسوغ 
الانتفا ع به فلابأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة » والايكون قدحلل وأباح وسوغ 
شيئاً غير مقدور عليه ؛وعظام الفيل لاعلاف فى جو از استعمالها مداهن وامشاطأوغير 
ذلك »والذئب ئيس بنجس السؤر بلهو منجملة السباع ءفعلى هذا جلده بعدذكاته 
ودباغه طاهر انتهى . 

والظاهر : انه على هذه المقالة نسج المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عئهما » 
فانهم جعلوا مناطالجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد اوشعر اوريش اوعظم 
اونحو ذلك . 

قال فى المختلف . بعد نقل الاقوال التى قدمنا ذكرها ‏ : والاقرب الجواز 
لنا : أنه عين طاهرة ينتفع بها » فجاز بيعها . اما انهاعين طاهرة فلاناقدبيئا فيماسلف 
طهارة المسوخ واما الانتفاع بها فلانها ينتفع بجلودها وعظامها ؛ واما جواز بيعها 
حينئذ فللمقتضى » وهوعموم قو له تعالى « احل الله البيع » وزوال المانع » وهو 





ج14 فى بيع مالاينتفع به ه؟ 





التحجاسة » الى آخر كلامه زيد مقامه . 

وهوالمختار الذى تعضده الاخبار الحارية فىهذا المضار » وهى التى عليها 
الاعتماد فى الايراد والاصدار . 

ومنها : مارواه فى الكافى فى الصحيح عن العيص بن القاسم » قال : سألت 
اباعبدالله للفلا عن القهود وسباعالطير »هل يلتمس التجارفيها ؟قال :نعم )١(‏ .ورواه 
الشيخ فى الصحيح مثله . 

ومارواه الشيخان المذكوران عزعبدالحميد بنسعيد عقال : سألتاباابراهيم 
يفلا عن عظام الفيل » يحل بيعه اوشراؤه »الذى يجعل منه الامشاط ؟ فقال :لابأس» 
قدكان لى منها مشط اوامشاط (؟) . 

ومارواه فى الكافي عن موسى بنيزيد قال : رأيت اباالحسن يقل يمتشط 
بمشط عاج » واشتريته له (6) ٠‏ 

ومارواه على بن جعفر فى كتابه عن اميه » قال :سألته عن جلود السبا عوبيعها 
وركوبها ايصلح ذلك ؟ قال : لابأس » مالم يسجد عليها (4) ٠‏ 

ومارواه الشيخ عن ابىمخلد » قال : كنت عندابى عبدالله يفك اذ دعل عليه 
معتب ء فعَال له :بالباب رجلان » فقال : ادحلهما فدخعلا , فقال احدهما : انى رجل 
سراج ابيع جلود النمر » فقال : مدبوغة هى ؟ قال : نعم . قال : ليس به بأس(ه). 


إل الوساتل ج!اص77١‏ حديث : ١‏ 

؟ الوسائل ج١١‏ ص7 ١‏ ليث : ١‏ 

الوسائل ج١١‏ ص7١‏ حديث : "ا 

4. الوسائل ج١١‏ ص؟! حديث :0 

.اال رسائل ج؟ ١ص‏ ؛ 7 ١‏ .حديث: قال بعض مشا يخنا | لمحدئين من متأ عرى| لمتأخرين : 
هذ!! لخبر يد لعلى مذهبعن قال بعدم جو اذاستعمال,جلود مالايق كل لحمه بدونا لدباغة ) ويمكن 
الحمل على الكراهة . منه قلس سره . 





ب الحدائق الناضرة جما 


ومارواه الشيخ فى الموثق عن سماعة عن ابى عبدالله يفلا » قالء سألته عن 
لحومالسبا عو جلو دها؟فقال: امالحومالسباع ؛والسبا عمنالطير فانانكرهدواما الجاود 
قا ركبو اعليها ولاتليسو اشيئاًمنهتصلون فيه(١)‏ . 

وعن سماعة . ايضا ‏ عن ابى عبدالله ثائلا قسال : سألته عن لحوم السباع 
وجلودها ؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه » واما الجلود 
قا ركيوا عليها ولاتليسوا منها شيئا تصلون فيه )١(‏ . 

ومارواه على بناسباط عن على بن جعفر عن انيه يللا » قال :سألتهعنر كوب 
جلود السباع ؟ قال : لابأس مالم يسجد عليها (#) . 

ومارواه البرقى (فى المحاسن) عن سماعة فال : سثل ابوعبدالله هل عن .جلود 
السباع ؟ فقال : ار كبوا ولاتلبسواشيثاً تصلون فيه (4) . 

وهذه الاخبار ‏ كما ترى ‏ ظاهرة الدلالة فىكون السباع قابلة للتذكية » 
لافادتها جواز الانتفاع بجلودها » لطهارتها » فيجوز بيعها وشراؤها . 

نعم ورد النهى عن القرد » كمارواه الشيخان فى الكافى والتهذيب عنمسمع 
عن ابى عبدالله يتلا » قال : ان رسو ل الله ولوك نهى عن القرد اذيباع اويشترى(ه) 
فيمكن استثناء القرد بهذه الرواية منعموم الجواز المدلول عليه بالاصل والاية 
والرواية »مع احتمال حملها على الكراهة . 

ولم نقف للقائلين بالتحريم » على دليل يعتد به » الا ان يكون مساذهب اليه 
الشيخ » مننجاسة المسوخ » وهوالذى نقله العلامة فىالمختلف . 





١‏ الوسائل ج؟ ص"ة؟ حديث : و4 
؟ الوسائل جم ص 5ن؟ حديث : ماو4ة 
ب الوسائل ج" ص8١‏ حديث : 8 

؟ - الوسائل ج” ص 705 حديث : او4 
ه الوسائل ج١١1‏ ص ١١4‏ ححديث : 5 





ج14 فى بسع مالاينتفع به | 

قال : احتج المائعون بانها نجسة فيحرم بيعها » ويما رواه مسمع ء ثم ساق 
الخبر المذكور ء ثم قال : والجواب : المنع منالنجاسة . وقدتقدم. وعنالحديث 
بالمنع منصحة السند ‏ والحمل على الكراهة جمعا بين الادلة . 

ومنهذا الباب فى المنع :الحشرات » والجرى .والطافى من السمك » وهو 
مامات فىالساء ثمطفى على وجهه » والضفادع » والسلاحف . كذا صرح به جملة 
من الاصحاب . 





المقام الثالث 


فيما هومحرم فى نفسه 


كعمل الصورء والغتاء » ومعونة الظالمين بما يحرم » ونوح النائحة بالباطل » 
وحفظ كتبالضلال ونسخها لغير النقض » وهجاء المؤمنين » وتعلمالسحروالكهانة » 
والقيافة » والشعيدة ؛ والقمار» والغش بما يخفى » وتدليسالماشطة » وتزين الرجل 
بما يحرم عليه . فها هنا مسائل : 

الاؤلى : فى عمل الصور. 

لاخعلاف بين الاصحاب ‏ رضى الله عنهم ‏ فى تحريم التماثيل فى الجملة , 
فظاهر جملة منهم : التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها ؛ من المنقوش على 
جداراوبساط او نحوذلك . وظاهر بعض : التخصيص بالمجسمة من ذوات الارواح . 
وآخرين بالمجسمة من ذوات الارواح وغيرها . وظاهر بعض : التخصيص بذوات 
الارواح مطلقا » مجسمة اوغير مجسمة'. 

و الاول »نقلهفى المختلف عنابن البراج ؛ وظاهرابى الصلاح . ونقلالثالث » 
عن الشيخين وسملار .والرابع عن ابن ادريس . والثانى » نقله فى المسالك , 





ج14 فى عمل الصور 13 
ولويذكرقائله . 

والذى وقفستّعليه من الاخيارء فى هذا المقام» ما رواه فى الكافىفى الصحيح 
عن ابى العباس عن ابىعبد الله فلا » فى قوله تعالى « يعملون له ما يشاء من محاريب 
و تماثيل » فقّال : و الله ماهى تماثيل الرجال و النساء » و لكنها الشجسر و 
شبهه )١(‏ . 

و عن ابى العباس قال : قلت لابى جعفر لقلا : يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفانكالجواب » قال : ماهى تماثيل الرجال والنساء » لكنها تماثيل الشجر 
وشبهه (؟) . 

وعن جعغفر بن بشي رعمن ذكره عنابىعبد الله يقل » قال :كانت لعلى بنالحسين 
وسائد وانماط فيها تماثيل يجلسعليها (6) . 

و عن زرارة ف ىالصحيح عن ابى جعفر عليه السلام ‏ ؛ قال : لابأس بتماثيل 
الشجر(؛) . 

وعن محمد بن مسلم فى الصحيح قال : سألت ابا عبد الله يقلا عن تماثيل الشجر 
والشمس والقمر؟ فقال : لابأس مالم يكن شيئا من الحيوان (ه) . 

وما رواه الشيخ عن ابى بصيرء قال : قلت لابىعبد الله . عليه السلام ‏ : انا 
نيسط عندنا الوسائد عفيها التماثيل و نفترشها ؟ فقال : لابأس بما يبسط منها ويفترش 
ويوطأ » وانمايكره منها مانصب على الحائط وعلى السرير(3) . 


١ : الوسائل ح ؟١ ص.0” حديث‎ ١ 
1: الوسائل ج م ص ١"ثم حديث‎ 
1 “ب الوسائل جخا ص 5ن حديث:‎ 
7”: ص ٠م حايث‎ ١١ الوسائل بج‎ 4 
8*1: ه الوسائل س ؟ا مص ١٠7؟ حديثك‎ 
4 1 الوسائل ج ؟! ص ١١؟ حديث‎ 5 











وما رواه الصدوق فى حديث المناهمىعن الحسين بن زيد » عن الصادق يفلا 5 
قال : نهى رسول الله وََِكْ عن التصاوير؛ وقال : من صورصورةكلفه الله تعالى يوم 
القيامة انينفخ فيها وليس بنافخ »ونهىان يحرق شىء منالحيوان ؛ ونهىعن التختم 
بخاتم صفر اوحديد » ونهى ان ينقش شىء من الحيوان علىالخاتم )١(‏ . 

وما رواه فىالخصالعن محمد ين مر وان عن الصادق زربا ء قال : سمعتهيقول : 
ثلاثة يعذبون يوم القيمة : من صورصورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها و ليس 
بنافخ فيها ‏ الحديث (9) . 

وعن ا بنعباس» قالقال:رسو ل الله وَاو:من صورصورة عذب و كلفان ينفخ 
فيها وليس بنافخ (") . 

اقول: ظاهرهذهالاخبارب بعد حمل مطلقها على«قيدها : هو تخصيص التحريم 
بتصويرصورة ذوى الروح » اعم من ان يكون ٠«جسمة‏ اومنقوشة على -جداروشبهه . 
وهذا هوالقول الرابع من الاقرال المتقدمة . وهوقول ابن ادريس . 





1 : حديث‎ 9٠١ الوسائل ج١١ ص‎ ١ 
؟- الوسائلج؟ اص ١؟احديث :لا‎ 
“ب الوسائل جلا! ص ١0م حديث 8ه‎ 





المسألة الثانية 


( فى الغناء ‏ بالمد ككساء ‏ ) 


قيل : عومد الصوت المشتمل على الترجبع المطرب» فلا يحرم بدون 
الوصفين » اعنى الترجيع و الاطراب ؛كذا عرفه جماءة من الاصحاب » والطرب : 
حفة تعتريه تسره اوتحزنه . ّ 

ورده بعضهم الى العرف » فما سمى فيه غناء يحرم و أن لم يطرب . واتاره 
فى المسالك وغيره » وهوالمختار(١)‏ ولاخلاف فى تحريمه فيما اعلم . 

ولأفرق فى ظاهر كلام الاصحاب »؛ بل صريح جملة منهم » فى كون ذلك فى 
قرآن اودعاء اوشعر او غيرها »الى انانتهتالنو بةالى المحدث الكاشانى فنسج فى هذا 





١‏ امول : وممن صرح بما انخترنادهئا الفاضل المولى محود صااح المازنددائى في 
شرح الاصول » حيث قال بعد الكلام فى الغناء ب : وعرفه جماعة من اصحابا بالترجيع 
المطرب » فلا دقق ماهيته بدون! لت رجيسع والاطراب ءدلايكفى احدهما ٠‏ ردده بعضهم| لىالعرف 
فما سماه اهل العرف غناع حرام ؛ أطرب ام لم يطرب » ولايخلومن قوة » لان الشايع فى مثله 
مما لم يعلم معناه لغة ولم يظهرا لمنصود منه شرعأ » هوا لرجوع الى العرف. مئنه قدس سره 





٠٠6‏ الحدائق الناضرة جما 
المقام على منوال الغزالى ونحوه من علماء العاءة » فخص الحرام منه بما اشتمل 
على محرم من خارج 3 مثل اللعب يآلات اللهو كالعيدان ل ودخخولالرجال ل والكلام 
بالباطل » و الافهو فى نفسه غير محرم . 

وما ذكره وان اوهمه بعض الاخبارء الاانالحق فيه ليس ماذهب اليهو اعتمدفى هذا 





الباب عليه » وانكان قد تبعه فى ذلك ايضاً صاحب الكفاية » و هوكما ستعرف ب 
فى الضعف والوهن ال ىاظهرغاية . 

والواجبهنا ‏ اولا ‏ ثقلجملة الاخبار: 

فمنها : ما رواه فى الكافى ‏ فى الصحييح ‏ عن زيد الشحاءقال :قال ابوعيد 
الله . عليه السلام ‏ : بيت الغناء لاتؤمن فيه الفجيعة ولاتجاب فيه الدعوة ولايدشعله 
الملك ٠ )١(‏ 

وعن زيدالشحام » قال : سألت اباعيدالله قلا عن قول الله عزوجل « واجتنبوا 
قول الزور» (؟) قال : الزورالغناء () . وعن ابىالصباح ‏ فى الصحيح _ عن ابى 
عبد الله ئقلا فى قول الله عزوجل : و لايشهدون الزور » (4) . قال : الغناء (ه) وعن 
ابى البباح الكنانى ‏ فى الصحيح ‏ عن ابى عبد الله يللا فى قول الله عزوجل دو 
الذين لايشهدون الزور» قال : هو الغناء (5) , 

وعن محمد بن مسلمعن ابى جعفر لقلا قال : سمعته يقول : الغناء مما وعد الله 
تعالى عليه النار .وتلاهذه الاية وومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل ع نسبيل الله 





١‏ الوسائل ج؟١‏ صرح؟؟ حديث : ١‏ باب : هو ؤابواب مايكتسب به. 
5 سودة الحج : َه 

الوسائل ج١١‏ ص ح؟؟ حديث : ؟ 

4- سودة الفرقان: بالا 

الوسائل ج١١‏ ص 717 حديث : م 


3 ,2 2 دو نم 





3 يل فى حرمة الغناء ٠0.‏ 

بغي رعلم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين» (1) . 

وعن عمران بن محمد عنابى عبدالله يقلا » قال : سمعته يقول : الغناء مما قال 
الله عزو جل « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليض لعن سبيل الله 6 (9) . 

وعن ابن ابى عميرعن بعض اصحابه عن ابىعبد الله قلا فى فوله تعالى « و 
اجتنبوا قول الزور» قال : الزور الغناء (") . 

وعنابىبصير» قال : سألت ابا عبدالله يقل عنقوله عزوجل «فاجتنبوا|الرجس 
من الاوثان واجتنبوا قول االزور» قال : الغناء ( 4 ) . 

وعن ابى اسامة عن ابى عبد الله ئقلا قال :.الغناء عش التفاق (ه ). وعن 
الوشاء قال : سمعءتايا الحسن الرضا يه يسألعن الغناء » فقال : هو قول الله عزوجل 
« ومن الناس منيشترى لهوالحديث ليضلعزسبيل الله » ٠ ) ١(‏ 

وعن ابراهيم بن محمد المدنى عمن ذكره عن ابى عبدالله إلا » قال : سثئل 
عن الغناء » وانا.حاضر ء فقال : لا تدخعلوا بيوتاً الله معرض عن اهلها (7) . 

ومن يونس » قال : سألت الخراسانى ب صلوات الله عليهعن الغناء؛وقلت: 
ان العياسى ذكر عنك انك ترخص فىالغناء عفقال :كذب الزنديق » ماهثذاقل تله 
سألنى عن الغناء » فقلت له : ان رجلااتى اباجعفر يقلا فسأله عن الغناء » فقال : 
يافلان » اذاميزالله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء ؟ قال : مع الباطل .فقال: 





"١ الوسائل ج ؟١ ص؟؟؟حديث:‎ ١ 


3 , 0 هة :لا 
الك 0 صلا١؟١‏ « :ىم 
4١1 5 0 2 -‏ 
6- ,2 0 د ١‏ 
ا ى 2 كف ١١‏ 








٠‏ الحدائق التاضرة ج14 

.)١( تدحكمت‎ 

ورواه فىعيون الاخبار عن الريانبنالصلت .قالسألت الرضا يومأبخراسان 
وذكر نحوه( ).م رواهالحميرى فى قرب الاسنادعن الريانبن!الصات. وعن عبد الاعلى 
قال سألت اباعبدالته يقلا عن الغناء » وقات : انهم بزعمون ان رسول الله رشعل 
رخص فىان يقال : حيونا حيونا نحييكم ! فقال : ان الله تعالى يقول : « وماخلقنا 
السماء والارض ومابيئهما لاعبين » لواردنا ان نتخذ لهوا لاتخدناه من لدنا ان 
كنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزا هق » ولكم الويل 
مما تصفون» ثم قال : ويل لغلان ممايصف . رجل لم يحضر المجلس (") . 

وعن الحسن بن هارون » قال : سمعت اباعبدالله إلا يقول : الغئاء مجلس 
لاينظرالله الى اهله ؛ وهو مماقالالله عزو جل دومن الناس منيشترى لهو الحديث 
ليل عن سبيل الله» (4) . 

وروى فىالعيون باسانيده عن الرضا إلإلا عن آبائهعن على_عليهم السلامب: 
قال : سمعمتد رسو ل الله ةقاط يقول: اناف عليكم استخفافاً بالدين وبيعاالحكم وقطيعة 
الرحمءوان تتخدواالقر آذمزامير»وتقدموناح د كم وليس بافضلكم في الدين (0) . 

وعن محمد بنابى عباد » وكان مستهترأ بالسماع » ويشرب الثبيذ »قال : 
سألت الرضا عن السماع ءفقال : لاهل الحجاز فيه رأى وهو فىحيز الباطل واللهو 
اما سمعتالله يقول : «واذا مروا باللغو مروا كرامأ» (+) 





ا الوسائل ج؟اص/!؟؟ حديث ؛ ١8#‏ 








5-5 0 0 + :4!+ 
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- زا ص؟؟اد :ما 





ج 1م فى حرمة الغناء م٠‏ 

وروى فى كتاب معانى الاخبار بسنده عن عبد الاعلى » قال : سألت جعفر بن, 
محمد لل عن قو لاله عزوجل «فاجتنبوا الرجس منالاوثان واجتنبوا قولالزور» 
قال : الرجس منالاوثان » الشطرنج . وقول الزور :الغناء .قلت : قولالله عزوجل 
وومن الناس من يشترى لهو الحديث؛» قال : منه الغناء )١(‏ . 

وعن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله يِذ قال : سألته عن قول الزور » قال : 
منه قول الرجل ؛ للذى يغنى : احسنت (7) . 

ودوى فىالمقنع مرسلا قال : قالالصادق قلا : شر الاصوات : الغناء (#) ٠‏ 

وروى فى كتاب الخصال بسنده المعتير عن الحسن بن هارون » قال :سمعت 
اباعبد الله قلا » يقول : الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر (4) ٠‏ 

وروى فىالمجالس عن عبدالله بن ابى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم »فى 
حديث ؛ قال : وندلت على ابى عبدالله يهلا » فقال : اجتنيو |الغناء » اجتنبو! الغناء» 
اجتنبوا قول الزور . فمازال يقول : اجتنبوا الغناء » اجتئيوا » فضاق بى المجلس 
وعلمت انه يعنينى (ه) ٠‏ 

وفىرواية عبدالله بن سئان المروية فى عن ابي عبدالله بئذ قال قال رسو لالله 
تلشف : اقرؤًا القرآن بألحان العربواصواتها : واياكم ولحون اهل الفسق واهل 
الكبائر ؛فانه سييجىء بعدى اقوام يرجعون القر آن ترجبعالغناء والنوح والرهيانية» 
لايجوز تر اقبهم » قلو بهم مقلوبة وقلوب منيعجبه شأنهم ٠ ) ١(‏ 





ا ااوسائل جاص 9؟؟ حديث : ٠١‏ 
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2 الحدائق الناضرة ج18 





ودوى فىمجمع البيان » قال : روى عن ابىجعفر وابى عبدالله وابى الحسن 
الرضا ‏ عليهم السلام ‏ » فىقولالله عزوجل « ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوأاو لئك لهمعذاب مهين» انهم قالوا : منه 
الغناء ( .)١‏ 

وروى على بن ابراهيم فى تفسيره ‏ فى الصحيح اوالحسن ‏ عن هشام عنابى 
عبدالله يها فىقولالله عزوجل «فاجتنيوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قولالزور» 
قال الر جس من الاوثان : الشطرنج؛وقول الزور : الغناء ( ؟). 

ش وروى فيه عن ابيه بسنده الى عبدالله بسن عباس عن رسول الله رهظ ب فى 
حديث قال :ان من اشراط الساعة اضاعة الصلوات » واتباع الشهوات ء والميل 
الى الاهواء . الى ان قال : فعندها يكون اقوام يتعلمون الث رآن لغيرالله » ويتخدونه 
مزامير ‏ الى ان قال : ويتغئون بالقرآن . الى ان قال : فاولئتك يدعون فى ملكوت 
السماوات : الارجاس الانجاس (#) . 

اقول : فهذمجملة م نالاخبار الصر بدة الدالة »فى تحر يم الغناء مطلقا ؛ مئغير 
تقييد بماقدمنا ذكره عن المجوز له فىحد ذاته . 

ويعضدها : الأخبار الدالة على تحريم الاستما عله (4) والاخبار الدالة على 
تحريم ثمن المغنية (ه) , 

فروى فى الكافى عن مسعدة بن زياد » قال :كنت عندابى عبدالله ينلا »فقالله 
دجل : بأبى انتوامى ؛اثى ادل كنيف » ولى جيران وعندهم جوار بتغنين ويضرين 





١‏ الوسائل ج١١‏ ص .مالا حديث : ما 

"1 : 2 2 0 ١ 
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4- الوسائل باب ١٠١١‏ منايواب ما يكتسب به 
ه الكافى جه ص١ ١١‏ 





ج14 فى حرمة الغناء ٠‏ 
بالعود عفر بما اطلت الجلوس استماعاً منى لهن ! فقال :لاتفعل . فقال الرجل :و الله 
مااتيتهن وانما هوسماع أسمعه باذنى . فقال : بالله انت , اما سمعتالله تعالى يقول 
«انالسمع والبصر والفؤاد كل اولثككان عنه مسؤلا»؟ققال: بلىواللهكأنى لم اسمع 
بهذهالاية من كتاب الله تعالى منعجمى ولاعر بى . لاجرم انى لااعود انشاءالله تعالى. 
وانى استغفر الله . فقال له :فاغتسل فصل مابدالك يفانك كنت مقيما على امرعظيم» 
ماكان أسوأ حالك لومت على ذلك . احمدالله وسله التوبة منكل مايكره » فانه 
لايكره الاكل قبيح :و القببيح دعه لاهله ءفان لكل اهلا )١(‏ . 

وعنعنيسة عن ابى عبدالله يللا قال : استماع الغناء واللهو ينيت التفاق فى 
القلب كما ينبت الماء الزدرع (؟) . 

وعن الحسين بن على بن يقطين عن ابى جعفر لاقل » قال : من اصغى الى 
ناطق فقد عيده » فان كان الناطق يؤدى عن التدعز وجل فقدعبداللهوا نكانالناطقيؤدى 
عن الشيطان فقد عبدالشيطان (") , 

وروى فى الكافى واالتهذيب عن الحسن بن على الوشاء قال سئل ابوالحسن 
الرضا فلا عنشراء المغنية .فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وماثمنها الاثمن 
الكلب » وثمن الكاب سحث »ء والسحت فىالنار (غ) . 

ومارواه فى الكافى عن سعيد بن محمد الطاطرى عن ابيه عن اب عبد الله يإ 
قال :سأله رجلعنبيع الجوارى المغئيات .فقال :شراؤهن وبيعهن حرام »وتعليمهن 


مم سيت ا وي لد وبر ل سان 2 لعي كد ساي لطاع لهاي سر د و سوسم م سم مم 


إ؟ الوسائل ج؟ صلاة؟ة بابم1ا حديث ١:‏ منابواب الاغسال الم:دوبة .ومستددك 
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؟س. الوسائل ج9١‏ ص +لا؟ حديث ؛ ١‏ 
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4 الكانى نم ص ١٠١‏ حديث :4 








م١٠١‏ الحدائق الناضرة جما 


واستماعهن نفاق ٠)١(‏ 
وعن نصر بن قابوس قال : سمعث اباعبدالله إإائلا بقول : المغنية ملعوئة . 
ملعون م ناكل كسبها (؟) . 


وروى فىالفقيه مرسلا ؛ قال : روى «ان اجر المغنى والمغنية سحت» (*") , 

وعن ابراهيم بن ابى البلاد قال اوصى اسحق بن عمر عند وفاته يجوار له 
مغنيات ان نبيعهن ونحمل ثمنهن الىابى الحسن لا . قال ابراهيم ؛ فبم تالجوارى 
بثلائمأة الف درهم وحملت الثمن اليه . فقات له . ان مولى لك يقال له : اسحقبن 
عمر » قداوصى عند موتهببيع جوارله مغنيات »وحمل الثمناليك ؛وقدفعاتو بعتهن 
وهذا الثمن ثلاثمأة الف درهم . فقال : لاحاجة لى فيه » ان هذا سحت » تعليمهن 
كفر » والاستماع منهن نفاق » وثمنهن سحت (4) . 

والتقريب فىهذه الاخبار » انه لو كان الغنام جايز] وحلالا »بل مستحبا_كما 
هو ظاهمر كلامهم فى نحو القرآن والادعية والمناجاة » وائما يحرم بسبب ما 
يعرض له من المحر مات الخارءجة »كما ادعوه ب فكيف يتم الحكم بتحريم سماعه 
وتحريم من المغنية » وان تعليمه كفر , وهذا بحمدالله سبحانه ظاهر لكل ذى عقل 
وروية » لاينكره الامن قابل بالصدود اوالاستكبار عن الحق بالكلية , 

# ع ْ 

هذا واما الاخبار التى استند اليها الخصم فى المقام »فمئها :مارواه فى الكافى 

عن ابى بصير ‏ وهو يحيى بنالقسم , بقريئة رواية على عنه ‏ قال : قات لابىجعفر 


أ لاا 01 0 





١‏ الكافى جو ص ١٠١‏ حديث : هم 
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ج18 فى تحريم الغناء ل 
أهلك والناس » فقال : ياابا محمد » اق رأ قراءة بين القرائتين » تسمع اهلك » 
ورجع بالقرآن صوتك » قان الله تعالى يحب الصوت الحسن » يرجع به 

ترجيعاً )١(‏ . 
وعن ابى بصير ‏ وهو المرادى بقرينة عبدالته بن مسكان ‏ عن الصادق 
عليها لسلام قال : قال النبى رَبْميةُ :ان من اجمل الجمال الشعر الحسن » ونغمة 

الصوت الحسن (؟) . 

وعن عبد اللهبن سنا نعن ابى عبدالله ينلا قال:قال النبى مَيلِبوٌ :لكل شنىءحلية » 
وحلية القرآن الصموت الحسن (") . 

وبهذا الاسناد عن الصارق تِبِدٍ » قال : فال رسو ل الله #للوتتز:لميمط امتىاقل 
من ثلاث : الجمالء والصوت الحسن » والحفظ (4). 

وبهذا الاسناد عن الصادق ينبا » قال : انالله تعالى اوحى الى موسى بن ' 
عمران «اذاوقفت بين يدى »فقف موقف الذليل الفقير » واذاقرأت التوراة فاسمعنيها 
بصوت حزين 6(ه) . 

وعن على الميثمى عنرجل عن الصادق يهلا » قال : مابعث الله عزوجل نبياً 
الاحسن الصوت (58) ٠‏ 1 

وعن على بن عقبة عن رجل عن الصادق الا » قال : كان على بن الحسين 
لفلا احسن الناس صونا بالق رآن » وكان السقاؤون يمرون قيقفون ببابه يستمعون 





١١ الوسائل جم ص ونم حديث : ووالكافىج؟ ص١١ حديث:‎ ١ 
الكافى ج؟ ص16" حديث :م‎ + 


«_الكافى ج؟صه ١١‏ حلديث :1 و 


٠١١ «« وصسه5ا"‎ 5-5 





١٠١‏ الحدائق الناضرة جما 





قراءته » وكانابوجعفر ثإلا احسن الناس صوتا )١(‏ . 

وعن علىبن محمد التوفلى » عنابى الحسن للهلا » قال : ذكررت الصوت 
عنده » فقَال : ان على بن الحسين ينثلا كان يقرأ الق رآن » فربما مر به المار فصعق 
من حسن صوته » وان الامام لوأظهر منذلك شيا لما احتمله الناس من حسنه .قلت : 
ولميكن رسولالله مَلادَتهُ يصلى بالناس ويرفع صوته بالقرآن ؟فقال :انرسولالله 
ع كان يحمل الناس من خلفه مايطيقون (؟) . 

ومارواه فىقرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخخيه , قال : سألته عن الغناء , 
هل يصلح فى الفطر والاضحى والفرح ؟ قال لاباس مالم يعص به (0) . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن ابى بصير ؛ قال : سألت اباجعفر قلا عن 
كسب المغنيات عفقال : التى يدخخل عليها الرجال حرام ؛ والتى تدعى الى الاعراس 
ليس بهبأس » وهوقول الله عزوجل «ومن الناس منيشترى لهو الحديث ليضل عن 


سبيل الله» (6) . 
وعن ابى بصير عن الصادق يإ » قال : المغنية النى تزف العرايس لابأس 
بكسبها (ه) . 


وعن ابى بصير » قال : قال | بوعيدالله : اجر المغنية التى تزف العرايس 
ليس به باس » وليست التى يدخخل عليها الرجال (5) , 
وددى فىالفقيه » قال . سأل رجل علىبن الحسين يِل عن شراءجارية لها 





١١ : حديث‎ 51١١ الكافى جلاص‎ ١ 
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ج14 فى حرمة الغناء الممل 





صوت ؟ فقال : ماعليك لواشتريتها فذكرتك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد 
والفضائل » التى ليست بغناء » واما الغناء فمحظور )١(‏ . 

قال فى الوافى ‏ بعد نقل الخبر. : الظاهر ان هذا التفسير م نكلام الصدوق 
عليه الرحمة. ويستفاد منه ان من مد الصوت وتررجيعه بامثال ذلك ليس بغناء » او 
بمحظور » وفىالاحاديث التى مضت فى ابسواب قراءة القرآن » م نكتاب الصلاة 
دلالة على ذلك .و الذى يظهر من مجموع الاخبارالواردة فيه » اختصا ص حرمة الغناء 
ومايتعلق بهمن الاجر و التعليموالاستما عو البيع والشراءكلهاءبماكا على النحو المتعارف 
فى زمن بنى امية وبنى العباس » مندخول الرجالعليهن وتكلمهنبالاباطيل » و لعيهن 
الملاهى » من العيدان والقصب وغيرها » دون ما سوى ذلك من انواعه »كما يشعر 
به قوله « ليست بالتى يدخخل عليها الرجال  »‏ الى ان قال ؛ 

وعلى هذا فلا باس بسماع التغئى بالاشعار المتضمنة اذكرالجئة و النار» و 
التشويق الى دارالقرار» ووصف نعم الملك الجبار » و ذكر العبادات والترغيب فى 
الخيرات والزهدفىالفانيات و نحوذلك » كمااشير اليهفى حديثالفقيهبقوله وفذكرتلك 
الجنة » وذلك لان هذا كله ذكر الله تعالى» وربما تقشعرمنه جلود الذين يخشون ربهم 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله تعالى. 

وبالجملة لايخفى على ذوى الحجى ؛ بعد سماع هذه الاخبار تمييزحق الغناء 
من باطله وان اكثرما يتغنى بهالمتصوفة فى محافلهم من قبي ل الباطل انتهى . 

وعلى هذا النح و سذى الخراسانى فى الكفاية . 

وفيه : اولا ب انهم وان زعموا الجمع بينابار السألة بما ذكروهء الا ان 
جل اخبار التحريم ؛ التى قدمناها » لايقبل ذلك » فانها ظاهرة » بل بعضها صريح فى 
تحر يم الغناء » من .حيث هوء لاباعتبار انفمام بعض المحرمات ؛ من تعارج اليه . 

ولاسيما اخبار استماع الغناءو بيع المغنية وشرائها » بالتقريبالذى قدمناهف ىذيلتلك 


١ : الوسائل ج9١ صم حديث‎ ١ 





ا الحدائق الناضرة جما 





الاخبار . 

وقوله ‏ فىرواية المقنع ‏ : شر الاصوات الغناء . وقوله . فى رو ايةعبد الله 
ابن سئان ‏ ير جعون القرآن ترجييع الغناء . وحديث يونس المروىبعدة طرق كما 
تقدم » وامثال ذلك مماتقدم . فانها مابين صريح وظاهر » فىقصر اللحكم على الغتاء 
منحيث هو ء وكذلك الايات » فان قوله عزوجل « واجتنبوا قول الزور » المفسر 
فى تلك الاخخبار بالغناء ؛ صريح فى المشع من القول المفسر بالغناء » من حيث هو . 

وثانياً ‏ انه منالقواعد المقررة عن اصحاب العصمة . عليهم السلام ب فى 
مقام اختلاف الاخبار » هو العرض على كتاب الله تعالى » والاخذ بما وافقه » وأن 
ماخخالفه يضرب به عرض الحايط ؛ والعرض على مذهب العامة » والانخذ بخلافه . 

ولاريب فىان مقتضى الترجيح بهاتبن القاعدتين »المتفق عليهما نصاوفتوى : 
هوالقول بالتحريم مطلقا » وان مادل على الجو ازيرمى به »علمخالفته لظاهر القرآن» 
وموافقته للعامة . 

هذا فيما كان صريحا فى الجواز ؛ وهو اقل قليل فىاخبارهم ؛ لاببلغ قوة 
المعارضة لماقدمناه مناخبار التحريم . 

فاما تمسكهم باخبار قر اثة القرآن بالصموت الحسن والتحزن » فهو لايستلزم 
الغناء » اءليس كل صوت سن اوحزين يسمى غنام » وهذا ب يحمد الله سبحاته ‏ 
ظاهر . 

واما مايوهمه بعض تلك الاخبار ؛ من التغنى بالقر آن » مثل مانقله فى مجمع 
البيان عن عبدالرحمن بن اسائب ء قال : قدم علينا سعليين ابى وقاص .ء فأتيته مسلما 
عليه » فقال : مرحيا بابن اخى . بلغنى انك حسن الصوت بالقرآن ؟ قلت : نعم 
والحمدلله . قال : فانى سمعت رسولإإّر خلاقة يقول : ان القرآن نزل بالحون » 
فاذا قرأتموه فابكوا , فان لمتبكوا فتباكوا وتغنوا به فسان من لم يتغن بالقرآن 
فليس هنا . 





جما فى -حرمة الغناء ١‏ 


قال فىمجمع البيان : تأوله بعضهم بمعنى استغنوا به ؛ واكثر العلماء علىانه 
تزيين العسوت وتحزينه. انتهى ٠ )١(‏ 

قال فى الكفاية ‏ بعد نقل ذلك . : وهذا يدل علىان تحسينالصوت بالقرآن 
والتغنى به مستحب عنده ؛ وان حلاف ذلك لم يكن معروفا بين القدماء انتهى . 

اقرل : -اولاء انالخبر المذكورعامى ء فلايتهض حجة . وثانيا : انه معارض 
بجملة من الاخخبار ا امتقدمة » الدالة على المنع من قراءة القر آن بالغناء » وائما يقرؤه 
بالصوت الحسن على جهة الحزن » ما لم يبلغ حد الغناء ؛ فانه محرم فى قرآن او 
عير 

ومنها : تحبر الفقيه الاخيرمن الاخبار المتقدمة » بناء على كون التفسيرالذى فى 
مره من الخبر »كما فهمه صاحب الوافى . 

و رواية العيون المتقدمة » ورواية تفسيرعلى بن ابراهيم الثانية . 

ومنها : رواية عبد الله بنسنان »وهى اصرح صريح فى ذلك . 

واما ما ذكره فى الكفاية » من.حمل الاخبارالدالة على المنع منالتغنى بالقرآن 
على قراءة تكون على سبيل اللهوء كما يصنعه الفساق فىغنائهم » قال ؛ وتؤيده رواية 
عبد الله بنسئان المذكورة ؛ فان فى صدرالخبر الامربقراءة القرآن بألحان العرب » 
واللحن هوالغناء » ثم بعد ذلك المنع منالقراءة بلحن اهل الفسقء ثم قوله : سيجى 
من بعدى اقوام يرجعون القر آن ترجيعالغناء .انتهى . فهومما لاينبغى ان يصغى اليه 
ولايعر بح فى مقام التحقيق عليه . 

اما اولاء فان النئاء مراع فاو لقان عن بالكو لل ل لان 
كما يصينعه الفساق فى فئائهم ؛ لامحصل له . فانه ان اراد به القراءة مع مصاحبة آلات 
اللهو كالعرد ونحوه » فان احدا لا يصنع ذلك . 

وان اراد قراءة الق رآن التىتقع على سبيل اللهو ءفانه لايعقل لهمعنى علانها ان 


. الفن السابع من المقدمة‎ 1١ ص‎ ١ مجبم البيان ج‎ ١ 








وقعت بطريق الغناء الذى هومحل البحث »ء فهذا هوالذيى ندعى تحريمه » سواءكان 
من الفساق اوالزحاد » وا نكا نكذلك فانهلم يعهدهنانو ع ممنوع مئه غير ما ذكرثاه 
حتىانه يخصه بالفساق » لان مجرد الترجبسع وتحسين الصوت والتحزن به لايستلزم 
الغناء »كما اشر نا اليهآنفاً فهوان بلغ الى حد الغناء وصدق عليه عرفا انه غناء »كان 
ممنوعاً ومحرماً ؛ والاقلا , 

واما ثانياً »فان قوله : م فان اللحنفى اول الخبرهو الغناء » ممئو ع » فانه وان 
كان لفظ اللحن مما ورد يمعنى النناء » لكنه ورد ايضاً فى اللغة لمعان انحر » منها : 
اللغة عوتر جيعالصوت ؛ وتحسينالقراءة» والشعرء الاان الانسب به هنا : هوالحمل 
على اللغة؛ بمعئى لغاتالعرب واصواتهاء وهوااذى حملعليه الخبر فىمجمع البحر ين 
فقال : اللحن واحد الالحان .واللحون:اللغات » ومنه الخبر « اقروًا القرآن بلحون 
العرب». 

اقول : وحاصل معنى الخبر :اقر وا القرآن يلغات العرب وأصواتها واياكم و 
لدون اهل الفسق والكبائر» و المراد به هنا : الغناءكما يفسره قوله م« فائه سيجى, 
بعدى اقوام ... الخ » هذا هو المعنى الظاهر منالخبر » وما تكلفه فى معني الخبر فانه 
بعيد عن سياقه . 

واما خبر على بسنالحسين قل . فحاشا ان يكون ذلك مسن حيث كوئه 
عناء » كما توهموه ؛وانما هذه حالات مختصة بهم »بالنسبة الى الاصوات والالوان 
والحلى ونحوها »كمايدل عليه حديث دول الجواد إفل على زوجته بنثالمأمون» 
لما التسمت امها دخوله لتسر برؤيته ممع ابنتها » مع انه إلا معها فىسائر الأوقات 

والابام والليالى ولم تستنكر منه )١(‏ . وحديث السراج فىاصابع الرضا ك1 .)١(‏ 


١١ : مشادق الانواد للحانظ البرسى صلمة  ب 18 الفصل‎ ١ 

ل مدينة المعاجز ص 4/7 حديث : ” ونقل المسنف . هنا فى الهامش ‏ -حديث 
'عسكر مو لى ابنجعفر دع وماشاهدء منغريب حاله سدع .فراجع : مناقب ابن شه رآشوب 
ج؛ عرلام ايخ . 








جا استثناء ا تمن تحر يم الغناء ه6١‏ 





وحديث الشيخين فىحق اميرالمؤمنين يلا ونحوذلك .ويشير الى ماذكرناه قوله 
فى الحديث الماءكور : «وان الامام لواظهر منذلك شيثاً لمااحتمله الناس» )١(‏ . 

وقالفى الكفاية ‏ ايضأ :و كثير منالاخبار المعتمدة وغيرها تدل على تحريم 
ببع الجوارىالمغنيات وشر ائهنوتعليمن الغناءءو بازائها الروايةالسابقةالمنقولة عن 
على بن الحسين لبلا (؟) ورواية عبدالله بنالحدسن الدينورى عن ابى الحسن يلي » 
فى جملة حديث . قال : قلت : جعلت فداك » فاشترى المغنية والجارية تحسن ان 
تغنى » اريد به الرزق » لاسوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع (8) انتهى . 

وفيه : ان الرواية الاولى قدنقلها كما قدمناه بالتفسير الذى فى آخرها » وهى 
على تقديره غير منافية لتلك الاخبار »بل صريحة فى الانطياق عليها ولهذاان المحدث 
الكاشانى استظهر ان هذاالتفسير من كلام الصدوق كما قدمنا نقله عنه ءليتم لهالتعلق 
بالرواية . 

واماالرواية الثانية فهى ظاهرة فىان شراء المغنيةانما هولاجل التجارةوطلب 
الربح والفائدة » وهو مما لااشكال فيه » كما صرح به الاصحاب : والمحرم اثما 
شراؤها وبيعها لاجل الغناء . 

قال فى المنتهى ‏ بعد نقل خبر من النبى مُاشكل فى النهى عن بيع المغنيات 
وتحريم اثمائهن و كسبهن .. : وهذايحمل على بيعهن للغناء »كما ان العصير لايحرم 
بيعه لغير الخمر لصاحب الخمر . 

6د 26 
م ان المشهور بين الاأصحاب١‏ ستثئناء مواضع من تحريم الغناء . 
ور 0 من الاصحاب » منهم العلامةفى التذكرة ؛تحريم 


اب باس : قفاياه ع ع لشيخين فى مديئة المعاجز صل/الا ب ص /الم 
؟ل الوسائل جح؟١‏ ص 6م حديث 1 ؟ 


١5 9 0 0 0 





كوا الحدائق الناضرة ما 





الغناء مطلقا » ونقله فى المختلف عن ابى الصلاح » وهوالمنقول عنابن ادريسايضاً 
استنادا الى الاخبار المطلقة فى تحريمه . 

ومنتلك المواضع المستثنيات ‏ على تقدير القول المشهور ‏ : غناء المرأة 
التى تزف العرائس » بشرط ان لا يدل عليها الرجال ؛ ولايسمع صوتها الاجانب 
م نالرجال ولاتتكلم بالباطل » ولاتعمل بالملاهى . 

ومرجعه الى ان لايكون مستلزماً لمحرم آخر » وقد تقدمت الاخبار الدالة 
على ذلك . 

وماتوهمه مناستدل بهذه الانخبار على جواز الغناء ب وانها تحر يمهمنحيث 
امر آآخر » كدحول الرجال لقوله يئيبلا فى بعض تلك الاخبار :لانها ليست بالتىيدحل 
عليها الرجال ء وان فيه اشارة الى ان التحريم انما هو منهذه الجهة ‏ فليس بشىء» 
لقصر التعليل على موردالاص » بمعنى ان التى تزف العرائس يباح لها الغناء »لعدم 
دول الرجال عليها المستلزم لتحريمه . 

نعم قوله فىرواية ابى بصير الاولى علما سأله ع نكسب المغنيات التى يدل 
عليها الرجال : حرام » ظاهر فيما ذكره » الاأنه يجب حمله على الثقية وهكذا كل 
خبر ظاهر فىذلك . 

وبالجملة فان الأخخيار المذكورة نلاهرة فى جوازه فىهذه الصورة, فيجب 
تخصيص الاخبار المطلقة يها . وبه يظهر ضعف قول من ذهب الى عموم التحريم . 

ومنها: الحداء » و«هوسوق الابل بالغناء لها . 

ولماقف فى الاخبارله علىدليل .قال المحقق الاردبيلى ‏ رحمهالله _قداستئنى 
الحدام بالمد » وهو سوق الابل بالغناء لها » وعلى تقديسر صحة استثنائه » يمكن 
اختصاصه بكونه للابل فقط , كماهو مقتصى الدليل » ويمكن التمدى ايضاًالى البغال 
والحمير انتهى . 

ولاادرى اى دليل اراد ؛ فان المسآلة نمالية عن النص » وكانه ظن ان ذكر 





ج ما استثناءات من تحر يم الغناء ١1‏ 
الاصحاب له .لايكون الاعن دليل » والافالدليل لمنقف عليه ؛ولم يذكره هوولااحد 

غيره . 

وبعضهم استثنى مراثى الحسين إلا ايض قال فى الكفاية : وهوغير يعيد . 

اقول : بل هو بعيد غاية البعد » لما عرفت مماقدمناه من الاخبار المتكاثرة » 
الاان ماذكره جيد على مذهيه ف ىالمسألة مماقدمنا نقله عنه . 

وبالجملة فانه لميقم دليلعلى استثناء شىء من اطلاق الاخبار المتقدمة »سوى 
التى تنزف العرائس .وعليها اقتصر فى المنتهى فىالاستثناء ولميستثن سواها. والله 


العالم : 





المسألة الثالثة 


فى معونة الظالمين 


والمشهور فى كلام الاصحاب » تقبيدها بما يحرم » واما مالايحرم كالخياطة 
لهم والبناء ونحو ذلك فانه لابأس به . 

قال فى الكفاية : ومنذلك معونة الظالمين بمايحرم » اما مالايحرم كالخياطة 
وغيرها فالظاهر جوازه ,. 

لكن الاحوط الاحتراز عنه لبعض الاخبار الدالة على المنع » وقوله تعالى : 
«اولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار» )١(‏ قال فىمجمع البيان : فقيل معناه: 
ولائميلو االى المشر كين فىشىء'مندينكم » عنابن عباس .وقيل : لاتداهئو االظلمة؛ 
عن السدى وابنزيد . قيل :ان الركون الى الظالمين المنهى عنه » هوالدتمولمعهم 
فى ظلمهم » واظهار موالاتهم ء واما الدخول عليهم ومعاشرتهم دفعاً لشرهم فجائز. 
عن القاضى . وقريب منه ماروى عنهم ‏ عليهم السلام ... : ان الركون «والمودة 
والنصيحة والطاعة لهم انتهى . 


||" : سورة هود‎ ١ 





جم فى حرمة معونة الظالمين 1 

اقول : الظاهر منالاخبار الواردة فىهذا!المقام » هوعموم تحر يم معونتهم . 
بمايحرم ومالايحرم . 

منها : مارواه في الكافى فى الصحيح عن هشام بنسالم ؛ عن ابى بصير قال : 
سألت اباجعفر يقلا » عن اعمالهم عفقال لى : ياابامحمد ,لاولامدة قلم , ان احدكم 
| لايصيب مندتياهم شرماً الااصابوا هزدينه مثله )١(‏ اوقال :حتى تصيبوا مندينهمثله» 
الوهم منابن ابى عمير (7) . 

وعن ابن ابى يعفور قال : كنت عند الصادق ثلا » فدخل عليه رجسل من 
اصحابنا » فقالله :اصلحكالله تعالى » انه ربما اصاب الرجل منا الضيق والشدة » 
فيدعى الى البناء يبنيه !والنهر يكريه اوالمسناة يصلحها » فماتفول فى ذلك ؟ فقال 
ابوعبد الله ينقلا : مااحب انى عقدت لهم عقدة » اووكيت لهم وكاء ؛ وانذلى مابين 
لابتيها »لاولامدة بقلم .اناعوانالظلمة يوم الفيامةفىسر ادق منالنار حتى يحكم الله 
عزوجل بين العباد (*) . 

ومارواه فى التهذيب عن يونس بن يعقوب فى الموثق » قال :قال لى| بوعبدالله 
ا : لائعنهم على بناء مسجد (4) ٠‏ 

وعن صفوان بنمهران الجمال قال : دخات على ابى الحسن الأول يقلا »فقال 
لى : ياصغوان » كل شىء منك حسن جميل » مانملا شيئا واحد]ً » فقات : جعلت 
فداك عاىشىء ؟قال : اكراؤك جمالك هذا الرجل ‏ يعنى هارون. قلت ؛ والله 
مااكريته اشر ولابطرأ ولالصيد ولاللهو » ولكنى اكريته لهذا الطريق » يعنى 
طريق مكة ءولااتوليه بنفسى » و لكنى ابعث معه غلمانى . فقاللى : ياصفوان »ايقع 





١‏ الوسائل ج١١‏ ص9؟١١‏ حديث : ه 
؟ب الرواى عن هشام بنسالم 

مب الرسائل ج١١ا‏ ص؟؟| حديث : " 
4 المصدر حديث :م 





١‏ الحدائق الناضرة يل 





كر اك عليهم ؟ قلت ؛ نعم » -جعلت فداك . فقال لى : اتحب بقاء هم حتى يخرح 
كراؤك ؟ قلت : نعم .قال : فمن احب بقاءهم فهو منهم » ومن كان منهم “كانوروده 
فى الثار . قالصفوان:فذهبت فبعت جمالىعنآخرها.فبلغ ذلكالى هارون عفدعانى 
فقال لى : ياصفوان » بلغنى انك بعت جمالك » قلت : نعم . قال : ولم ؟ قلت : انا 
شيخ كبير وان الغلمان لايفون بالاعمال .فقال : هيهات هيهات » انى لاعلم م نأشار 
عليك بهذا » أشار عليك بهذا موسئبن جمفر يقلا . فقلت : مالى ولموسى بنجعفر 
يفلا ! فقال : دع هذا عنك » فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك )١(‏ , 

ومارواه فىعقاب الاعمال » بسنده عن السكونى عن جعفر بن محمد يقلا » 
عن آبائه ب عليهم السلام ‏ » قال : قال رسو ل الله رَبهْةْ : اذاكان يوم القيامة نسادى 
مناد : اين اعوان الظلمة » ومن لاق لهم دواة» اوربط كيساأ» اومدلهم مدة قلم » 
فاحشروه معهم ( ؟ ) وروى الثقة الجليل » ورام بن ابى فراس » فى كتابه » قال : 
قال قا : منمشى الى ظالم ليعينه وهويعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام . قال : 
وقال يقلا : اذاكان يوم القيامة نادى مناد :اينالظلمة واعوان الظلمة » و اشباهالظلمة 
حتى من برى لهمقلماً ولاق لهمدواة اقال : فيجتمعونفىتابوت منحديد » ثم يرمى به 
فى جهنم (7) ٠‏ 

ويعضد ذلك مارواه فىالكافى » عن سهلبن زياد » رفعه عن الصادق يهلا » 
فى قولالله عزو جل «دولاتركنوا الىالذين ظلموا فتمسكم النار» قال : هوالرجليأتى 
السلطان فيحب بقاءه الىان يدتمل يده فى كيسه فيعطيه (4) . 

وعن فضيل بن عياض » عن الصادق لإبلا » قال : ومن احب بقاء الظالمين 

١ا/‎ : الوسائل ج17 ص مم١ حديث‎ ١ 

؟ الوسائل ج١١‏ ص .م١‏ حديث : ١١‏ 

الوسائل ج١١‏ ص1١‏ حديث : ١51318‏ 

#- الوسائل ج١١‏ ص ١4‏ حديث : ١‏ باب : 44 ابواب مايكتسب به, 





18 فى حرمة معوئة الظالمين ا 
فقداحب ان يعصى الله تعالى , اذالله تبارك وتعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمين » 

فقال : فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمدالله رب العالمين )١(‏ . 

وعن ابى حمزة عن على بن الحسين إلا فى حديثء قال : اياكم وصحية 
العاصين ومعونة الظالمين (0) . 

وعن محمد بن عذافر » عن ابيه » قال : قال لى ابوعبدالله يها : نبثت انك 
تعامل اباايوب والربيع »فماحالك اذانودى بك فىاعوان الظلمة ؟! قال فوجمابي» 
فقال له ابوعبدالله يقلا لمارآى مااصابه : اىعذافر» انى انما خحو فتك بماخو فنى الله 
عزوجل .قال محمد : فقدم ابى , فمازال مغموماً مكروبا حتئى مات () . 

الى غير ذلك من الاخبار التى يقف عليها المتتبع ؛وهى صريحة فى تحريسم 
معوئة الظالمين بالامور المحللة ؛ على ابلغ وجه وآكده . وبذلك يظهر لك مافى 
كلام لفاضل المذكور تبعأ للمشهور- والكل ناش عن الغفلة عننتبعالاخباروالوقوف 
عليها منمظانها . 

نعم يجب ان يستثنى من ذلك مااذا ألجاءته ضرورة التقية والخوف ؛ فان 
الفرورات تبيح المحظورات . 

ا 

واما معوئة الظالمين بماكان ظلماً ومحرماً فيدل على تحريمه : العقلوالتقل» 
كتاباً وسنة . 

ومنه : قوله عزو جل «ولائر كئوا ... الاية . 

قيل : وال ركون هوالميل القليل. وقال فى مجمعالبحرين فى تفسير الاية :ااى 
لانطمئنوا اليهم » ولاتسكئوا الى قولهم ؛والرضا بافعالهم » ومصاحبتهم ومصارقتهم 





..١‏ الوسائل ج١١‏ ص١ءه‏ حديث :م 
الوسائل ج١١‏ صلم؟١‏ حديث : ١‏ 
مب الوسائل ج7١‏ ص77 ١‏ حديث 1" 





١‏ الحدائق الناضرة جما 





ومداهنتهم انتهى . 

وحينئك فاذاكان هذا القدر ٠‏ نالميلاليهم موجبالدخهول النار ؛ فبالطريق الاولى 
اعانتهم على الظلم ومشاركتهم فيه . 

وقدتقدم فىمرسلة سهل : ان الرجل يأتى السلطان فيحب بقاءهالى ان يدل 
يده فى كيسه فيعطيه )١(‏ . وفى باب جمل مزمناهى النبى 25375 المذكور فىالفقيه» 
قال يديد : منمد ح ساطاناً جائراً اوتخفف وتضعضع له طمعا فيه ؛ كان قرينه فى 
النار » قالالله عزوجل ولاتركنوا ... الاية (9) . 

وظاهر الخبرين المذكورين : الدلالة على ان الميل اليه لتحسيل شىء من 
دنياه وحب بقائه ووجوده لذلك » داخل تحت الاآية . 

ثم ان الظاهر ان المراد منهذ١‏ التشديد والتأكيد فىهذه الاتحبار الواردة فى 
هذا المقام » مما تقدم ويأتى ؛ انما هوسلاطين الجور المدعين للاماءة »من الاموية 
والعباسية ومن حذا حذوهم »كما هوظاهر مزسياقها » ومصرح بدفى بعضها لامطلق 
الظالم والفاسق وانكان الظلم والفسق محرماً مطلقا . 

وعلى هذا فلواحباحد بقاءحاكم جور منالمؤمنين والشيعة » لحبهالمؤمنين 
وحفظه بيضةالدين من الاعداء و المخالفين » فالظاهر انهغير داشمل فى الاية »ولاالاتخيار 
المذكورة . 

ويعضد ذلك مارواه فى الكافى عن الوليدبن صبيح ف ىالصحيح عقال :دخلت 
على ابى عيدالله قا » فاستقبلنى زرارة » خارجاً منعنده .فقال لى | بوعبد الله لفلا : 
ياوليد » اما تعجب منزرارة » سألنى عن اعمال هؤلاء , اى شىء كان يريد ؟ أبريد 
ان اقول له : لا ؛ فيروى ذلك على ؟! ثم قال ياوليد » متى كانت الشيعة تسأل ءعسن 
اعمالهم ؛ انماكانت الشيعة تقول :يو كل من طعامهم ؟ ويشرب منشرابهم ؟ ويستظل 





١ : حديث‎ ١ الوسائل ج؟ اص"‎ ١ 
* !ب من لايحضره النقيه ج14 ص‎ 





ج18 فى حرمة معونة الظالمين ١‏ 
بظلهم ؟ متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ؟!] 

وفي الخبر المذكور )١(‏ ذم لزرارة» ولكن جلالة قدره تقتضي صرفه عن 
ظإهره والحمل على ما يقتضيه مقامات الحال يومئل . 

د #4 ا 

اذاعرفت ذلك فاعلم : ان الاخبار قداختلفت فى جواز الدخول فى اعمالهم » 
والولاية منقبلهم 5 

فمنها : مادل على المنع من ذلك . ومنها : مساظاهره الجواز » لكن بشرط 
امكان الخروج مما يجب عليه ويحرم . وبذلك صرح الاصحاب ايفماً . 

فاما مايدل على الآول من الاخبار » فمنها :مارواه فى الكاقى عنابسراهيم بن 
مهاجر » فال : قلت لابى عبدالله يا : فلان يقرؤك السلام » وفلان وفلان , فقال : 
و عليهم السلام . فقلت : يسألونك الدعاء » قال : ومالهم ؟قلت :حبسهم ابوجعفر, 
ققال : ماله ومالهم ؟ قلت : استعملهم فحبسهم , فقال : مالهم ولهذا ؟ الم انههم الم 
انههم الم انههم ؟ هم الثار هم النار همالنار .ثم قال : اللهم اجد ع عنهم مسلطائهم . 
قال فانصرفت منمكة » فسألت عنهم » فاذاهم قد نخرءجوا بعد هذا الكلام بثلاثئية 
ايام (؟) . 

وعن داود بنزد بى فى! لصحيح ءقال : احبر ئى مو لى لعلى بن الحسين يق » 
قال : كنث بالكوفة » فقدم ابرعبدالله ‏ عليه السلام ‏ الحيرة فاتيته» فقلت نه: 
جعلت فداك ل و كلمت داودبن على اوبعض هؤلاء فاد :عل فى بعض هذه الولايات » 
فقال : ماكنت لافعل » فانصرفت الى منزلى » فتفكرت فقات مااحسبه منعنى 
الامخافة ان اظلم اواجور . والله لاتينه واعطينه الطلاق والعتاق والايمان 
المغلظة .ان لااظلمن احداً ولااجور »ولاعدان . قال :فأتيته فقات.جعلت فداك ؛ انى 
فكرت فى ابائك على » فظننت انلك انما منهتنى وكرهت ذلك , ميخافة ان اجور 
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00 الحدائق الناضرة جما 
اواظلم » وانكل امرأة لى طالق » وكل مملوكلىحر » وعلى وعلى ان ظلمت احداً 
اوجرت على احد اوان لماعدل ء قال: فكيف قات ؟ فاعدت عليه الايمان : فرفع 
رأسه الى السماء فقال : تنال السماء ايسر عليك منذلك )١(‏ . 





وعن جهمبن <ميد ؛ قال : قال لى ابوعبدالله ؛ثِلا : اماتغشى سلطان هؤلاء؟ 
قال : قلت ولا .قال : ولم ؟قلت : فرارأ بدينى قال :وعزمت على ذلك ؟قلت: نعم . 
قال لى : الآن سلم لك دينك (7) . 

وعن حميد ؛ قال : قلت لابى عبدالله إلئا انى وليت عملا » فهل لى منذلك 
مخرج ؟ فقال : مااكثر منطلب المخرج منذلك فعسر عليه | قلت : فما ترى أقال: 
ان تتقىالله تعالى ولاتعود (م) . 

ومارواه فىالتهذيب عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلى , عن ابى عبدالله 
عليه السلام ‏ » قال : منسود اسمه فىديوان ولد سابع ١‏ حشره الله تعالى يسوم 
القيامة خنزيرا (4) . 

اقول : وسابع» مقلورب وعباس»كنى به ثقية » كما يقال : رمع مقلوب عمر . 

ومارواه على بن ابراهيم فى تفسيره عن ابيه عن هارون بن مسلم . عن مسعدة 
ابن صدقة . قال : سأل رجل اباعبدالله يق عن قوم منالشيعة » يدخلون فى اعمال 
السلطان » يعملون لهم ويجبون لهم » ويوالونهم ؟ قال ليس هم منالشيعة »ولكنهم 
من أو لئك.ثم قرأ ابوعبدالله يِإثلاٍ هذه الاية «لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على 





١ل‏ الوسائل ج١١‏ ص5[ حديث : ؛ الظاهر ان اأمراد انه لايمكتك الرفاء بثلك 
الايمان لمايعلمه من مال الرجل المذكور والافيشكل الجمع بينه وبين ماياتى من الاخبار 
فى المقام ممايدل على الجواذ لمن قام بذلك (منه قدس سره) 
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ج14 فى حرمة الدنعول فىولاية الظلمة ا 


لسان داود وعيسى بنهريم_الىقو لهو لكن كثيرأمنهم فاسقون »>قال:الخناير على اسان 

داود » والقردة على لسان عيسى ؛ « كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لئس ماكانوا 
يفعلون»كانوا يأكلونلحم الحنزير ويشر بون الخمور عويأتون النساء ايامحيضهن» 
ثم احتج الله تعالى على المؤمنين الموالين للكفار فقال : وترى كثيرأ منهم يتولون 
الذين كفروا لبس ماقدمت لهم انفسهم ‏ الى قوله ‏ ولكن كثيراً منهم فاسقون » 
فنهى الله عزو جل ان يوالى المؤمن الكافر الاعند التقية )١(‏ , 

ومارواه العياشى فى تفسيره عن سليمان الجعفرى » قال : قلت لابى الحسن 
الرضا يفلا : ماتقول فىعمال السلطان؟فقال :ياسليمان »الدخول فى اعمالهم:والعون 
لهم والسعى فى<و ائجهم » عديل الكفر » والنظر اليهم على العمد ع من الكبائرالتى 
يستحق بها النار (؟) . الى غير ذلك منالاخبار التى تجرى مذا المجرى . 

ثم ان الواجب على الداخل فى اعمالهم رد ما اكتسبه فىعملهم على اصحابه » 
ومع عدم معرفتهم فالواجب الصدقة به عنهم » كما صرح يه الأصحاب . والتوبة 
النصو حفى هذاالباب . 

ويدل على ذلك حبر على بن ابى حمزة » قال : كان لى صديسق من كتاب 
بنىامية » فقال لى : استأذن لى على ابى عبدالله فلا » فاستأذنت له » فلما ان دعل 
سلم وجلسء ثم قال : جعلت فداك » انى كنت فى ديوان هؤلاء القوم فأصبت من 
دنياهم مالاكثيراً » واغمضت فى مطالبه؛ فقالابوعبد الله تقد :لولا ان بنى امية وجدو! 
من يكتب لهم ؛ ويجبى لهم الفىء » ويقائلعنهم » ويشهد جماعتهم » ما سلبونا حهمناء 
ولوتركهم الناس وما فىايديهم , ما وجدوا شيثاً الا ما وقع فى ايديهم . 

قال : فقال الفتى : جعلت فداك » فهل لى مخر ج منه ؟ قال : ان قلت للك تفعل؟ 
قال : افعل. قالله : فاخمر ج من جميع ما اكتسبث فى ديوانهم؛ فمنعر فت منهمرددت 
عليه ؛ ومن لم تعرف تصدقت له ؛ وانا اضمن لك على الله تعالى الجئة . فاطرق الفتى 





١ب‏ الوسائل ج؟! صلخ" ١‏ 'حلديث : ٠١‏ . والاية فىسودة المائدة ؛ ١٠م‏ 
؟ل الوسائل ج7١‏ صلخ" ١‏ 'حدايث : 1١١‏ 





5 الحدائق الناضرة ج18 
طويلاء ثم قال : قد فعلت » جلت فداك . ١‏ 

قال ابن ابى حمزة : فسرجع الفتى معنا الى الكوفة » فما ترك شيثاً على وجه 
الارض الآخر ج منه » حتى ثيابه التى كانت على بدنه . قال : فقسمت له قسمة »و 
اشتريت له ثياباً » وبعثث اليه نفقة » قال : قما اتى عليه الا اشهر قلائل حتى مرض » 
فكنانعو ددقال:فد حلت يومأوهو فى السوق عقال :فةتحعينيه »ثمقال:ياعلى »و فى لى والله 
صاحيك ثم مات فتو لينا أءره» فخر حت حتى دنعات على ابى عبد الله يقلا »فلمانظر الى »قال : 
يا على وفيئا والله لصاحيك . 

قال : فقلت : صدقت : جعلت فداك » هكذا والله قال لىعند موته )١(‏ . 

واما ها يدل من الاأحبارعلى الجو از بالقيد المتقدم ذكره » فجملة من الاخخبار» 
الا ان جملة من الاصحاب عبروا هنا مع الامن من الدعول بالحرام » والتمكن 
من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ بالجواز . وعبر بعضهم با لاستحباب . و 
قال بعضهم : ان مقتضى الشرط المذكورهو الوجوب ءلان القادرعلىالامر بالمعروف 
يجب عليه وان ام يولهالجائر. وهوجيد . 

قال فى المسالك : ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية » لان القادرعلى الامر 
بالمدروف يجب عليه » وان لم يوله الظالم . 

ولعل الوجه فىعدم الوجوب »كونه يصورةالنائب عنالظالم » وعموم النهى 
عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم » فاذا لم يبلغ حد المنع » فلا اقل من 
الحكم يعدم الوجوب » ولايخفى ما فى هذا الوجه .انتهى . 

وما ذكره من ان مقضى الشرط المذكورالوجوب جيد ؛ لكن على تفصيل 
سند كره انشاء الله تعالى » بعد نق لالاحبار. 

: فتقول : من الاخبارفى المقام ما رواه فىالكافى عن زياد بن ابى سلمة » قال : 

دخلت على ابى الحسنموسى يِب » فقال لى : يا زياد انك لتعمل عمل السطان ؛ قال : 





١‏ الوسائل ج١١‏ ص -1١44‏ ث ؛! . والسوق : شدة نزعالروح 





جام فى الدخول فىولاية الظلمة يفل 
قات : اجل . قال لى : ولم 7 قلت : انى رجل لى مروة ؛ وعلى عيال » وليس وراء 
ظهرى شىء ء قال : فقال لى : يا زياد » لان اسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة احب 
الى من ان اتولى لاحد منهم عملا » اوأطأ بساط رجل منهم » الاء لماذا ؟ قلت : لا 
ادرى جعات فداك , ذقال : الا لتفريج كربة عنمو مناوفك اسره اوقضاء دينه . يازياد 





ان اهون ما يصنع الله تعالى بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من النارء 
الى ان يرغ الله سبحانه من ساب الخلائق . يا زياد » فان وليت شيئاً هن اعمالهم 
فاحسن الى احوانك » فواحدة بسواحدة » و الله من وراء ذلك . يا زياد » ايما رجل 
منكم تولىلاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم »فقو لوا له : ات منتحل كذاب . 
يازياد » اذا ذكرت مقدرتك على الناس ؛ فاذكر مقدرة الله عليك غدأ » ونفاد ما اتيت 
اليهم عنهم » وبقّاء ما ابقيت اليهم عليك )١(‏ . 

وعنابى بصيرعن الصادق فلبلا » قال : ذكرعنده رجل من هذه العصابة قدولى 
ولاة » فقال : كيف صنيعه الى انحوانه ؟ قال : قات : ليس عنده خخير. قال : اف » 
يدخلون فيما لاينبغى لهم » ولايصنعون الىاخخوانهم خيراً (؟) . 

ومنها : ما رواه على بن يقطين » قال : قلت لابى الحسن يها : ما تقول فى 
اعمال هؤلاء ؟ قال : ان كن ثلابد فاعلا فاتق اموال الشيعة .قال : فاخبرئى على » انه 
كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم فىالسر(”) . 

.وعن الحسن بن الحسين الانبارى ؛ عن ابى الحسن الرضا لبا » قال : كتبت 
اليه : اربع عشرة سنة استأذنه فىاعمال السلطان » فلماكان فى آخير كتا ب كتبته اليه» 
اذكره انى اناف على حيط عنقى » وان السلطان يقول لى : انك رافضى»؛ ولسنانشك 
فى انك تر كات عمل السلطان للرفض ؛ فكتب الى ابوالحسن يقلا : قد فهم تكتابك 


1١‏ الوسائل ج١١‏ ص ١4.٠‏ حديث:.ه 
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4 الحدائق الناضرة ج14 
وماذكرت من الخوف على نفسك » فانكنت تعلم انك اذا وليت » عملت فى 
عملك يما امرك رسول الله ا ثم تصير اعوانك وكتابك اهل ملتك )١(‏ » واذا 
صاراليك شىء واسيت به فقراء المؤمنين » حتى تكون واحدأً منهم »كان ذابذا » و 

والافاذ؟) ١‏ 
وعن ابى بصيرعن ابى عبد الله يللا » قال : سمعته يقول : ما من جبار الاومعه 
مؤمن يدفع الله تعالى به عن المؤمنين » وهواقلهم حظأفى الاخرة » يعنى اقل المؤمنين 

حظاً لصحبة الجبار (م) ٠‏ 

ومافى التهذيب عن عمارفى الموئق عنابىعبد الله لفلا » سثلعنعمل- السلطان 
يخرج فيه الرجل » قسال : لا الا ان لايقدر على شىء بأكل ولايشرب » ولايقدر 
على حيلة ؛ فان فعل فصارفى يده شىء » فليبعث يخمسه الى اهل البيت ‏ عليهم 
السلام ‏ (غ) . 

ومارواه فى الكافىعنيونس بنعارء قال : وصفت لابى عبد الله إلا منيقول 
بهذ!الامر ممن يعمل عمل السلطان» وقال : اذا ولو كميدخلون عليكمالرفق وينفعونكم 
فى حوائجكم ؟ قال : قلت : منهم من يفعل ذلك ومنهم من لايفعل . قال : من لايفعل 
ذلك منهم فابرقًا منه ؛ برىم الله منه (ه) . 

وما رواه فى الكافى والفقيه عنعلى بن يقطبن » قال : قال لى ابو الحسن فلا : 
ان الله عبز وجل مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه )١(‏ . 





. قوله : م تصير » من باب التفعبل » اى تجعل وتتختارعمالك من اهل ملئك‎ ١ 
باب : م4 ابواب مايكتسب به‎ ١ : حديث‎ ١ 4 صم‎ ١ ؟ل الوسائل ج؟‎ 
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ج14 فى الدخول فى ولاية الظلمة و١‏ 

قال فىالفقيه :وفى خب رآغخر : اولثك حتقاء اللهدمن النار . قال : و قال الصادق 
عليه السلام ‏ :كفارة عمل السلطان ٠‏ قضاء حوائج الأخوان )١(‏ : 

وروى الكشى فى الرجال فىترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كان 
محمدين اسماعيل منرجال ابى الحسن موسى يللا » وادرك اباجعفر الثانى يهلا » 
وقال حمدديه عن أشياخه : انه واحمدبن حمزة كانا فىعداد الوزراء .قال : وفى 
رواية محمدبن اسماعيل بن بزيع «قال الرضا يِه : ان لله تعالى بابواب الظالمين 
من نور الله تعالى لهالبرهان » ومكنله فى البلاد » ليدفع بهم عن اوليائه » ويصلحالله 
تعالى به امور المسلمين » اليهم ملجأ المؤمنين من الضر » واليهم يفزع ذوالحاجة 
منشيعتنا » وبهم يؤمنالله تعالى روعة المؤمن فىدار الظلم » أولئك المؤمنونحقاًء 
أولئك امناءالله فى ارضه » أو لئك نورالله قى رعيته بوم القيامة » ويزهر نورهم لاهل 
السماوات كماتزهر الكواكب الدرية لاهل الارض » أولثئك مننورهم يوم القيامة 
تضىء منه القيامة ؛ شخلقوا والله للجنة » وخلقت الجنةلهم ؛ فهنيثألهم ؛ماعلىاحدكم 
ان لوشاء لنال هذا كله . قال : قلت : يماذا ‏ جعلنى الله فداك ‏ ؟ . قال : يكو نمعهم 
فيسرنا بادخخال السرور على المؤمنين منشيعتنا فكن منهم يامحمد (7) . 

وروى الكشى فى الكتاب المذكور قال : لما قدم ابوابراهيم موسى لقا 
العراق » قال على بن يقطين : اماترى حالى وماانا فيه ؟ فقال له : ياعلى اذلله تعالى 
اولياء مع اولياء الظلمة ليدفع بهم عن اوليائه وانت منهم ياعلى (*) . 

وروى فىقرب الاسناد بسنده عن علىبن يقطين انه كتب الى ابسى الحسن 


١‏ الوسائل ج١١‏ ص ١78‏ حديث : 7 وم 

؟ب قاموس الرجال لم صوخ  5.١‏ وتنقيح المقال ج١٠‏ رقم: ١١87#‏ نقلا عن 
الكشى ,ءوقدسقطمن المطبوع فى| لنجف 

“ب دجال الكشىص57” فى ترجمة «على بن يقطين» .ودوى صدره صاحب الوسائل 
فى ج7١‏ ص١‏ حديث : ١‏ 
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يقلا ان قلبى يضيق مما اناعليه منعمل السلطان » وكان وزيرأً لهارون » فان اذنت 
جعلنى الله فداك ‏ هربت منه .فرجبع الجواب :لاآذن لكبالخروج منعملهم(١).‏ 
وروى فى مستطر فات السراثر همااستطرفهم نكتاب «مسائل الرجالو مكاتباتهم 
الى مولاناابى الحسن على بن محمد الهادى يليا » قال :و كتبت اليه أسأله عن العمل 
لبنى العباس واخخد مااتمكن مناموالهم , هل فيه رخخصة . وكيف المذهب فىذلك؟ 
فقال : ماكان الدائعل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر » وماخبلا ذلك فمكروه» 
ولامحالة قليله خير م نكثيره » ومايكفر به مايلزمه فيه منيرزقه ويسبب على يديه 
مايسر له فينا وفىموالينا . قال : وكتيت اليه فىجواب ذلك » اعلمه ان مذهبى فى 
الدخول فىامرهم وجود السبيل الى ادتحال المكروه على عدوه وانيساط اليد فسى 
التشفى منههم »بشىء أن اتقرب به اليهم »فاجاب :من فعل ذلك فليس مدثعله فى العمل 
حراماً بل اجرأً وثواياً (0) . 
ودوى فىالمقنع فال :روى عن الرضا بئذ :انه قال : اذلله تعالى معالسلطان 
اولياء » يدفع بهم عن اوليائه . قال : وسئل ابوعبدالله يه عنرجل يحب آلمحمد 
5 وهو فى ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم » فقال : بحشرهالته على نيته (") . 
وروى فى الامالى عن زيد الشحام فى الصحيح » قال : سمعت الصادق إلا 
يقول : منتولىامرأمنامور الناسفعدل » وفتح بابه » ورفع ستره» ونظر فنىامور 
الناس »كانحقاً على الله عزو جل ان يؤمن روعته يومالقيامة »ويدخمله الجنة (4) . 
وروى فىالكافى والتهذيب عن محمدبن جمهور وغيره » من اصحابنا قال : 
كان النجاشى ‏ وهورجل منالدهاقين . عاملا على الاهواز وفارس » فقال بعض 
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جما فى صورة جوازالدخول فى ولاية الظالم ل 





اهل عمله لابى عبداله قا : ان فى ديوان النجاشى على نخراجاً » وهوممن يدين 
بطاعتك » فان رأيت ان تكتب لىاليه كتاباً ؟ فكتب اليه ابوعيدالله يهلا : 

«بسمالله الرحمن الرحيم » سر اناك يسرك الله تعالى» . 

قال : فلما ورد عليه الكتاب وهوفى مجلسه فلما خلا » ناوله الكتاب » فقال؛ 
هذا كتاب ابى عبدالله يِلثِل ؟ فقبله ووضعه على عينيه »قال : ماحاجتك ؟ فقال »على 
حراج فىديوانك . قال له : كمهو ؟ قال : عشرة آلاف درهم . قال » فدعى كاتبه 
فأمره بأدائها عنه » ثم اخخر بج مثله فأمره ان يثبتها له لقابل . ثم قالله : هل سررتك؟ 
قال : نعم . قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم اخرى » فقال له » هل سر رتك #فقال: 
نعم جعلت فداك فامر له بمر كبثمامر له بجاريةوغلاموتخت ثياب » فسى كل ذلك 
يقول : هل سررتك ؟ فكلما قال : نعم , زاده » حتى فرغ . قالله : احمل فرش هذا 
البيت الذى كنت جالساً فيه » حين دفعت الى كناب مولاى » وارفع الى جمييع 
حو اتجلك ؛ قال ففعل وخر ج الرجل »؛ فصار الى ابى عبدالله يقلا بعد ذلك فحدثه 
بالحديث على وجهه »فجعل يستبشر بمافعل . فقالله الرجل :ياابن رسولاللهكأنه 
قدسرك مافعل بى ؟ قال : اىوالله » لقد سر الله تعالى ورسوله )١(‏ . 

اقول : لايخغىمافىهذه الاخبار » باعتبار ضم بعضها الى يعض » من التدافع 
والتمانع . 

ومجمل القول فيها : انه لاشك أنه قدعلم منالاخبار المتقدمة حرمة الدعول 
فى اعمالهم على اوكد وجه » بل مجردمحبتهم والركون اليهم وحب بقائهم : فضلا 
عن مساعدتهم واعانتهم بالاعمال الاان الاخبار الدالة على الجواز ظاهرة فيهبالقيود 
المذكورة فيها» لكنها ظاهرة الاختلاف » فان منها مايدل على انه بالاتيان يتلك 
الشروط انماتحصلله بها الكفارة » بان تكون هذه الشروط كفارة لدنحو لهفى العمل» 


17 : الوسائل جا١ صص؟147١ محديث‎ .-١ 





١‏ الحدائق الناضرة جما 





كمايشير اليه قوله ب فى حديث ابى بصير المتقدم : وهواقلهم حظأ فى الاخرة .)١(‏ 
اى اقل المؤمنين . وقوله ‏ فىخبر الحسنبن الحسين الانبارى ‏ :كان ذابذ (8) . 
وفى خبر زياد بنابى سلمة : فواحدة بواحدة (") ٠‏ 

ولعله يقلا فى رواية الانبارى ‏ كان يعلم عدم حصول القتل عليه يعدم 
دنعوله ؛والافمنعه عن الدحول ‏ والحال هذه خروج عن الادلةالقطعية » آيةورواية 
فى العمل بالتقية » كمالايخفى . 

ومنها : مايدل على انه ينال بذلك الحظ الاوفر والمنزلة العليا »كمايدل عليه 
كلام الرضا عليه السلام فى رواية الكشى (4) . واخبار على بن يقطين و علو مر تبته 
عندالكاظم عليهالسلام(4) . ونخبر النجاشى وماقاله الصادق عليهالسلام فى حقا(0) . 

ويؤيده نخبر منعالكاظم عليهالسلام لعلى بن يقطين عن الخروج مناعمالهم. 

4 #6 *“ 

والتحقيق فىذتك : ان هنا مقامات ثلاثة : 

(الاول) : انيدخل فى اعمالهم لحب الدنيا ؛ وتحصيل لذة الرياسة » والامر 
والنهى . وهو الذى يحمل عليه اخبار المنع . 

( الثانى ) : ان يكون كذلك »؛ ولكن يمزجه بفعل الطاعات و قضاءحو انج 
المؤمنين وفعل الخيرات . وهذا هوالذى اشير اليه فى الاخبار المتقدمة »“كماعرفت 
من قوله عليهالسلام : ذابذا . وقوله : واحدة بواحدة . و قوله : وهو اقلهم حظاأً . 


4 ١ حلديث‎ ١4 الوسائل جاص‎ ١ 
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ج184 فى صور الدخول فى اعمال الظلمة ا 

ونح و ؤلك . 

(الثالث) : ان يكون قصده من الدخول فيها ؛ انماهو محض فعل الخير » و 
دفع الاذى عن المؤمنين » واصطناع المعروف اليهم » وهو الفرد التادر وافلقليل» 
حتى قيل انه منقبيل انراج اللبن الخالص منبين فرث ودم ٠‏ 

ويشير الىهذاالفرد عجر حديث السرائر المتقدم )١(‏ وعلىهذا يحمل دول 
مثل الثقة الجليل على بن يقطين » ومحمدبن اسماعيل بن بزيع ؛ وامثالهما من اجلاء 
الرواة عنهم؛والنجاشىالمتقدم ذكره » وكذلك جملةمنعلمائنا الاعلام » كالمر تضى 
والمحقق الخواجه نصير الدين والملة » وآيةالله العلامة الحلى » ومن المتأخرين 
المحتق الثانى فى سلطنة الشاه اسماعيل » وشيخنا البهائى » و شيخنا المجلسى ؛ و 
نحو هم عطر الله مر اقدهم . مع تسليم دعوى العموم . و بذلك يزول الاشكال 
والله العالم . 


476 تقدم عنمستطرفات السرائر ص‎ ١ 





تثئمة مهمة 


اقول : ومنهنا يعلم الكلام فى جواز الدخولفى اعمالهم وعدمه » والاصحاب 
قدصرحو| هنايانهلايجوز الدخولفىاعمالهم الامعالتمكن منالقيام بالامر بالمعروف 
والنهى عن المئكر و قسمة الصدقات و الاخماس على مستحقيها ؛ وصلة الاخوان » 
ولا يرتكب فى ذلك المآثم » علماً او ظناًء و الافلا يجوز الولاية بلا لاف » كما 
نقله فى المنتهى . 

وعلى الآول تحمل الاخبار الدالة على رضا الائمة عليهم السلام بيمضالولاة؛ 
كمن اشر نا اليهم فى آخمر البحث . 

وعلى الثانى تحمل الاخبار المانعة من الدخحو لكما تقدم . 

والظاهر ان القسم الثانى الذى قدمئا ذكره داشعل فى الاول منهذينالقسمين » 
كما تقدم فىرواية الانبارى )١(‏ ؛ فهو اعم منهما . 

و القرق بينهما حينئذ مع اشتراكهما فى الاذن والقيام بالامور المذكورة ‏ 
من جهة ماقد منا ذكره ؛ من قصد امرزائد فى الدنعول عل ىهذه الامور المذكورة » 
وهوحب الرياسة والامر والنهى ونحوذلك ؛ وعدمه . فمع قصده يكون من القسم 
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الثانى المتقدم ذكره » و مع عدمه يكون من القسم الثالك: الذى هو اقل قليل : واما 
لواكرهه الجائر على الدخول فانهيجوز له الولاية دفعاً للضرر عن نفسه » ولابجوز 
له ان يتعدى الحق ماامكنه » فان اكره على استعمال مالا يجوز شرعاً جاز له ؛ مالم 
يبلغ الى الدماء » فانه لاتجوز التقية فيها على .حال . 
م 

بقى الكلامفى الدماءالتى لاتقية فيهاءهل هىاعم منالقئلو الجرح اومخصوصة 
بالقتل » قولان . 

والمدعى للعموم ادعى ورود رواية يانه لاتقية ف ىالدماء . 

والمدعى للتخصيص نقل رواية بانه لاتقية فى القتل . 

والذى وقفت عليه منالاخبار فىالمقام : مارواه في الكافى فى الصحيح عن 
محمدبن مسلم » عنابى جعفر عليه السلام. قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم 
فاذا بلغ الدم فليس تقية )١(‏ 

وروى الشيخ فى الموثق عن ابى حمزة الثمالى » قال » قال ابو عبدالله 
عليه السلام : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم » فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية (؟). 

وانت بير بما فيهما من الاجمال ؛ لاحتمال .حمل الدم على ظاهره الشامل 
للجرح » واحتمال ارادة القتل نخاصة ء فانه مما يعبر عنه بهذه العبارة غالبا . 

وبالجملة فالمسألة لاجل ذلك محل اشكال والله العالخ . 


. ابواب الأمر والنهى‎ ١: باب‎ ١: ص" لم4 حديث‎ ١جلئاسولا‎ ١ 


إن 3 , , وا 





المسألة الرابعة 


فوح النائح بالباطل 


بان تذكر مالايجوز ذكره؛ كالكذب . فل وكانبحق فانه لابأس به » ونحوه 
مع عدم سماع الأجانب صوتها » على القول بتحريمه » و حينئذ فالمنع منه اثماهو 
لاشتماله على المحرم ؛ والافانه فىنفسه جائز على المشهور . 

وعلى ذلك تدل الاخبار: 

و منها :ما رواهدفى الكافى و التهذيب فى الموثق عن يونس بن يعقوب » عن 
الصادق يِتلا » قال : قال لى ابى : ياجعفر» اوقف لى من مال ىكذا وكذا لنوادب 
تندبنى عشرسنين بمنى » ايام منى )١(‏ . 

قيل : الندب ان تذكر النائحةالميت باحسناوصافه وافعاله » والبكاء عليه . و 
الاسم : الندبة ‏ بالضم ‏ . 

فال بعض مشائخنا : يدل الخبرعلى رجحان الندبة عليهم واقامة مأتى لهم » لما 
فيه من تشييد حبهم و بغض ظالميهم فى القلوب » وهما العمدة فى الايمان . 


١-الوسائل‏ ج١١‏ صم حديث : ١‏ 





ج14 فى جواز الندبة بالحق يفن 
فالظاهر : اختصاصه بهم عليهم السلام ‏ لما ذكرنا . انتهى . 
ومنها : ما روياه ‏ ايضاً ‏ فىالكتابين المذكورين » عنابى جعفر للا » قال : 
مات الو ليد بن المغيرة » فقالت ام سلمة للنبى تليق : نآل المغيرة قد اقاموا مناحة 
فاذهب اليهم ؟ فاذن لها » فلبست ثيابها وتهيسأت » وكانت من حسنها كانها جان » و 
كانت اذا قامت وارخعت شعرها جل ل جسدها ,وعقدت طرفه بخلخالها » فندبت ابن 
عمها بين يدى رسول الله يلتق فقالت : 





العى الوليد »ابن الوليد اباالوليد » فتى العشيرة 
حامى الحقيقة » ماحدآ لسمدو الى طاب الوتيرة 
قدكان غيئاً فى السنين وجعغفراً غدقاً و ميرة 


فما عاب النبى تللق عليها ذلك ولاقال شيئاً )١(‏ . 

و الجعفر: النهرالسواسع والملان. و الغدق : الماء الكثير» ومنه الاية « ماء 
خدقاً » . والميرة : الطعام . 

وعن حنان بن سدير » قال :كانت امرأة معنا فى الحى » ولها جارية نائحة » 
فجاءت الىابى ؛ فقالت : يا عم »كنت تعلم ان معيشتى من الله ثم من هذه الجارية ؛ 
فاحب ان تسأل ابا عبدالله ثلا عن ذلك ؛ فانكان حلالا والابعتها واكلت ثمنها حتى 
يأتى اللهبالفرجء ففال لها ابى : والله انى لاعظم ابا عبد الله ئقلا ان أسأله عن هذه 
المسألة . قال : فلما قدمنا عليه ع اخبر ته انابذلك عفقال ابوعبدالله يقلا : أنشارط؟ 
قلت ؛ والله ما ادرى تشارط ام لا! فقال ابوعبد الله يَثلاٍ : قل لها : لاتشارط وتقبل ما 
اعطيث (9) . 


٠١: الوسائل ج١١ صهم حديث‎ ١ 
١ : الوسائل ج !اص وم حديث‎ ٠ 
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وظاهر هذا الخب ر كراهته مع الاشتراط » اوزيادة الكراهة به » لما سيأتى من 
الاخبار الدالمة على الكراهة . 

وما رواه فى الكافىعن عذافرقال : سألت ابا عبد الله قلا ع نكسب النائحة » 
فقال : تستحله يضرب احدى إديها على الاخرى .)١(‏ 

قيل : لعل المسراد انها تعمل اعمالا شاقة تستحق الاجرة فيها » او اشارة الى 
انه لاينبغى ان تأخذ الاجرة على النياحة » بل على ما يضم اليها من الاعمال . 
انتهى . 

وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة . ولايخفى مافيه 1 

اقول : لعل الاقرب : ان المراد بيان اقل ماتستحق الاجرة » وهوضر ب احدى 
اليدين على الاخرى . ' 

ومارواه فى الفقيه والتهذيب عن ابى بصير ؛ قال : قالابوعبدالته يها :لابأس 
بأجر النائحة التى تنو حعلى الميث . 

وروى فىالفقيه مرسلا » قال : وسثل الصادق تقلا عن اجر النائحة ؟ فقال : 
لاباس به » قدنيح على رسول اله َي . قال : وقال يقلا لابأس يكسب النائحةاذا 
قالت صدقا (؟) . 

اقرل : الظاهر ان هذه الرواية هىماذكره ياتلا فىالفقه الرضوى ,حيسشقال: 
ولابأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً ثم قال تلا ولابأس يكسب الماشطة اذا لم 
تشارط الى آآخر كلامه يقلا (”) . 

ومارواه فىالتهذيب عن سماعة فى الموثق » قال : سألته عن كسب المغنية 
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جما فى كسب التائحة الممل 





والنائحة ؟ فكرهه )١(‏ . 

اقول : يجب حمل الكراهة فىالمغنية على التحريم البتة » لماتقدم فى مسألة 
الغناء . واما فى النائحة فعلى مايأتى . فاما مارواه فى الكافىعنعمر والزعفرائى»عن 
ابى عبدالله يللا » قال :من انعمالله عليه بنعمة فجاء عند تلكالنعمة بمزمار فقدكفرهاء 
ومناصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها (0) . 

ومارواه فى الفقيه فى حديث المناهى عن الحسين بنزيد »عن جعفر بنمحمد» 
عن آبائه عن النبى مَكيَهُ انه نهى عنالرنة عند المصيبة »ونهىعن النياحةوالاستماع 
اليها » ونهى عن تصفيق الوجه () . 

ومارواه فى الخصال عن عيدالله ب نالحسين بنزيد بنعلى عن ابيه عن جعفر بن 
محمد عن آبائه , عن على عليهم السلام » قال : قال رسو لالله مَلفكنهْ : اربعة لاتزال 
فى امتى الى يوم القيامة » الفخر بالاحساب » والطعن فى الانساب ‏ والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة على الميت . وان النائحة اذالمتتب قبل موتها »تقوم يومالقيامة 
وعليها سربال منقطران » ودرع منجرب (4) . 

ومارواه على بن جعفر فى كتابه عن ايه » قال : سألته عن النوح على الميت» 
ايصلح ؟ قال : يكره (ه) ٠‏ 

ومارواه فىقرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى » قال : سألته عن 
النوح ؛ فكرهه (5) . 


١‏ الوسائل ج١١‏ ص١‏ حديث :م 
!ل الوسائل ج١١‏ ص١‏ 4ه حديث : هم 
 #‏ الوسائل ج١١‏ ص١4‏ حديث : ١١‏ 
4« , د هف:ل!ا١ا‏ 
م « دو صس؟ة « ١":‏ 


1١45 « 7 , 3 5 





١‏ الحدائق الناضرة جما 





وبظاهر هذه الأخبار قال فى المبسوط » وابن حمزة » بل ادعى الشبخ عليه 
الاجماع فهى محمولة على مااشتمل على معصيةومحرم » منالنوح بالباطل ونحوه 
مع ا<تمال الحمل على التقية »وقدتقدم تحقيق الكلام فىهذا المقام » وذكر الخلاف 
بين الاصحاب فى المسألة ايضاً فىالجلد الثانى من كتاب الطهارة » فى بحث غسل 
الميت(١)فلير‏ جع اليه مناحب الوقوف عليه » وتحقيق الحال بماينكشن به غشاوة 
الاشكال » والله العالم . 





١‏ داجع : الجزعالرابع ص8'١ 1 ١58‏ منهذها لطبعة 





المسألة الخامسة 
فى حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض 


كذا صرح به جملة منالاصحاب » بل ظاهر المنتهى : انه اجماع . ولماقف 
فى النصوص على مايتعلق بهذا الباب . 

قال فى المسالك : المر اد حفظها من التلف اوعلى ظهر القلب ء وكلاهمامحرم 
لغير النقض والحجة على اهلها » لمنله اهليتها لامطلقا » خوفاً على ضعفاء البصيرة 
من الشبهة » ومثله نسخها . وكذا يجوز للتقية »و بدونهايجب اتلافها اذالم يمكنافراد 
موضعالضلالو الااقتصر عليهاحذ رامن اتلافمايعد مالاءمنالجلد والورق ؛ اذاكان 
لمسلم او لمحترم المال. انتهى . 

وعندىفى الحكم مناصله توقف هلعدمالنص .والتحريم والوجوبونحوهما 
احكام شرعية »يتوقف القول بها على الدليل الشرعى ؛ومجرد هله التعايلات الشايعة 
فى كلامهم » لاتصلح عندى لتأسيس الاحكام الشرعية . 

قال المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد : لعل دليلا لتحريم انه قديؤل الى 
ماهو المحرم ؛ وهو العمل به , وان حفظها ونسخها ينبىء بالرضا بالعمل والاعتقاد 
بمافيه » وانها مشتملة على البدعة » ويجب دفعها من باب النهى عن المنكر . انتهى. 





؟14 الحدائق الناضرة ج14 

ولايخفى مافيه . 

قيل : ولعل المراد بهااعم من كتب الاديان المنسوخةوكتب المخالف للحق» 
اصولا وفروعاً » والاحاديث المعلوم كونها موضوعة » لاالاحاديث التى رواها 
الضعفاء » لمذهيهم ولفتههم مع احتمال الصدور » وحينئدذ يجوز حفظ الصحاح 
الستة » غير الموضوع المعلوم كالاحاديث التى ف ىكتينا معضعف رواتها »لكونهم 
زيدية وفطحية وواقفية » ولاينبغى الاعراض عن الاخبار النبوية » التى رواهاالعامة, 
فانها ليست الامثل ماذكرنا . 

اقول : لوكان الحكم المذكور منصوصاً عليه » و العلة من النص ظاهرة » 
لامكن استنباط الاحكام من النص »ء بما يناسب تلاك العلة , و يناسب سياق النص » 
و امكن التفريع على ذلك بما يقتضيهالحال من ذلك النص » و حيث ان الامر ليس 
كذلك ء؛ فهذه التفريعات والتخر يجا تكلها انماهي من قبيل الرمى فىالظلام . 

وقال المحقق المتقدم ذكره : ثم ان الظاهر ان الممنو ع منه هوكتب الضلال 
فقط » لامصنف المخالف فى مذهبه مطلقاً وان وافق الحق » فتفاسير المخالفين ليست 
بممدوج منها الا المواضع المخصوصة المعلوم بطلانها وفسادها منالدين » فا نالظاهر 
لاقصرر فى اصول فقههم الانادر » اذالحقهنا مائبت بالدليل وليس شىء هنا مقرر 
فى الدين قد ولف » بل كتبهم فى ذلك مثل كتبنا فى نقل الخلاف و انحتيار ماهو 
المبرهن » وهو الحق.و كذلك بيعها وسائرالتكسب بها » على انه يجوز كلهللاغراض 
الصحيحة » بل قد يجب كالتقية و النقض و الحجة واستنباط الفرو ع و نقلها و نقل 
ادلتها الى كتبنا » وتحصيل القوة وملكة البحث على اهلها . انتهى . 

اقول : و الكلام هنا يجرى على حسب حال ماقد مناه » فان تخصيص المنع 
بالضلال فقط جيد لو كان ثمة دليل على حسب ماذكروه » ولكنهم هنا انما يبحثون 
على تقدير هذه العيارة التى قدمناها ء وهى التى يذكرونها فىهذاالمقام »وقدعرفت 
انه لامستند لهم » من اخيارهم عليهم السلام . 





ج14 فى حفظ كت بالضلال ١‏ 





هذا مع تطرق الاشكال اليها والاحتمال ؛ بان المراد م نكتب الضلال يعنى 
كتب اهل الضلال , وهو مجاز شائع فىالكلام » وبه ينتفى ماذكروه منالتخصيص 
بالضلال »و يصيرعاما لمصنفات اهل الضلال مطلقًا . وهذا هو المناسب لماورد من 
النهى عن الجلوس اليهم والاستماع منهم ولو للرد عليهم » خوفا من شمول اللعنة و 
العذاب له كمايشير اليه بعض الاخبار )١(‏ . 

واما قوله : فتفاسيرالمخالفين ليست بممنوع منها » فانه وان سلم انها ليست 
ممنوعاً منها من هذه الجهة المذكورة » الاانها ممنوع منها بما استفاض فى الاخبار 
من النهى عن تفسير القرآن الآ بماورد عنهم عليهم السلام (؟) » و انكان المشهور 
بينهم عدم العمل بهذه الاخبار »كما يعطيه كلامه هنا , نسأل الله سبحائه المسامحةلنا 
ولهم من عثر ات الاقلام وزلات الاقدام 5 

و لعل ذلك لعدم اطلاعهم عليها ؛ و امعان النظر فى تتبعها من مظانها , والا 
فهى فى الكثرة والدلالة على ماقلناه اشهر منان ينكر » كما بسطناالكلام عليهفىغير 
المقام من مو لفاتنا » واشرنا الى ذلك فى المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب وبيناان 
جملة الاأخبار الواردة عنهم عليهم السلام متفقة الدلالة على المنع من تفسيره الا يما 
ورد عنهم عليهم السلام (*) . : 

و لذلك تصدى لذلك جملة من فضلاء المتأاخرين المتبحرين , منهم السيد 
العلامة السيدهاشم الكتكانى البحرائى فى تفسيرهالمسمى بالبرهان فىتفسير القرآن» 
فجمع تلك الاخبار الواردة بتفسير الايات عنهم ‏ عليهم السلام ‏ ؛ ولقد احساط 
بجملة من الاخبار فى تفسير الايات » ولميسبقه سابق الى وصول هذه المقامات . 

ثم الشيخ عيدالعلى الحويزاوى فى كتاب نور الثقلين . 

١ل‏ داجع: الوسائل جم ص .4 


إل راجع : تثسيره«لبرهان جحاصم١‏ 
داجع : تفسيرا لصافى المقدمة الخامسة .والجزءالاولص/!!منهذا ا لكتاب 





14 الحدائق الناضرة ج4١‏ 

ثم المحدث الكاشا أى فىتفسيره الصافى » وهوالحق الحقيق بالاتباع . 

واما قوله : فان الظاهر انه لاقصور فىاصول فقههم ... الخ , ففيه انهدلاريب 
ان هذا العلم واختراع التصنيف فيهو التدوين لاصوله وقواعده ؛ انما وقع اولا من 
العامة » فان منجملة من صنف فيه الشافعى » وهو فىعصر الاثمة ‏ عليهم السلام ‏ 
مع انه لميرد عنهم عليهم السلام ‏ مايشير اليه » فضلا عن ان يدل عليه » ولوكان 

حقاً )١(‏ كما يدعونه » بلهو الاصل فى الاحكام الشرعية كمايزعمونه » لما غفلعنه 

١‏ انالتستغرب هكذاهجمات قاسيةمنمثل شيختاالمحدث فىهذا الموضع» 
بل ولهجته العنيفة التى تأباه المباحث العلمية فى ثنايا الكتاب . 

ولنتساءل الشيخ المصنف : ماهو علم الاصول الذى يستنكره بهذه الصورة 
الغريبة ؟ | اما مباحث الالفاظ فهى جملة من مباحث لغوية بحتة يجب على الفقيه 
تفهمها ليتمكن مناستنباط الحكم الشرعى مننصوص الكتاب والسنة » وهى جارية 
على اساليب اللغة المتعارفة » فكما يجب عليه درس متن اللغة وقواعدها الادبية , 
كذلك يجب عليه درس هذه المباحث ؛ لنفس الغاية . 

واما الاصول العملية فهى قواعد فقهية مأخوذة منجملة روايات صحثت عن 
اهل الييتعليهم السلام_لابد لكل فقيهان ير جع اليها عنداعو زاز الدليلالاجتهادى 
على الحكم . فاذا لميجد دليلا على حرمة شىء اودليلا على وسجوب شىء » فلايد 
حينئذ من اللجوءالى حديث الرفعالمتواتر الذى يقبله الاصولى والاخبارى .وهكذا 
الاستصحابوغيره . 

نعم لاير جع اليه الأخبارى فى الشبهات التحريمية ؛ ويقتصر فى الاخ ل ببحديث 
الرفع فىالشبهات الوجوبية فحسب . وهذا المقدار لايصلح فارقا لتكوين مذهبين: : 
وتبريرا لمثل هذا التشنيع القاسى «بل التشنيع موجه الى الاخبارى نفسه الذىيترك 
العمل بعموم دستور صدر عن اهل البيت . عليهم السلام ‏ فيؤمن بالبعض ويترك 
البعض لاعن سبب معقول .! 

عصمنا الله من طيش القلم وزلة المصبية فى المقال . م.م . معرقة . 








ج14 فى انكتب المخالفين ضلال ١6‏ 





الائمة عليهم السلام » بع حرصهم على هداية شيعتهم » ال ىكل تقير وقطمير » كما 
لايخفى على منتتبع انخبارهم » اذمامن حالة منحالات الانسان , فىمأكله ومشربه 
وملبسه ونومه ويقظته ونكاحه ونحو ذلك مناحواله والاوقد درجت فيه الستنعنهم 
عليهم السلام حتى الخلاء :ولو اراد انسان ان يجميعماورد فى باب الخلاء لكان كتاباً 
عليحدة » فكيف يغفاون عن هذا العلم الذى هو بزعمهم مشتمل على القواعد الكلية 
والاصول الجلية » والاحكام الشرعية » وكذلك اصحابهم فىزمانهم عليهم السلام ؛ 
مع رؤيتهم العامة عاكفين على تلك القواعد والاصول » يعملون به الى ان انتهت 
النوبة بعد الغيبة الى الغيخ ‏ رحمهالله ‏ فصنف فيه استحساناً لمارآه فى كتبهم, 
ونوالفهم فيما لابو افون اصول مذهبناوقواعده »ثم جر ىعلى ذل كمن بعدهمن اصحاينا » 
كماهى قاعدتهم غالباً منمتابعته فى فتاويه واحكامه وتصانيفه . 

وبالجملة فان الامر فيما ذكرنا اظهر منان يخفى عند الخبير المنصف . 

فكتبهم فيه لاتبخر بج ع نكتب اهل الضلال ؛انعممناالحكم ف المقام .الاانك 
قدعرفت ان اصل البناء كان على غير اساس » فصار معرضاً لحصول الشكو الشبهة 
والالتباس . 

وكيفكان فالظاهر على تقدير ثبو تالتحريم ؛ انه انكان الغرض منابقائها 
الاطلاع على المذاهبو الاقوال ليكون على بصيرة فى تمييز الحق من الباطل وعرض 
مااتعتلف من الاخبار عليها والاتمذ بخلافه » حيثانه مأمور بذلك عنهم عليهم السلام 
ونحو ذلك منالاغراض الصحيحة وفلااشكال فىالجواز . واليه يشير قوله قدس 
سره ‏ اخخيرآ : على انه يجوز للاغراض الصحيحة ... الخ . والله العالم واولياؤه . 





المسألة السادسة 


فى هجاء المؤمن والغيبة 


والمرادبالاول : ذكرمعايبه فى الاشعار . والثانى :القول بمايكرهه ويغيظه » 
وانكان حقاً . 

قال فى المسالك :وخرج بالمؤمنين غيرهم »فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم. 

ولافرق هنا بين المؤمن الفاسق وغيره ؛ اللهم الاان يدسحل هجاء الفاسق فى 
مراتب التهى عن المنكر » بحيث يتوقف ردعه عليه »فيمكن جوازه حينئذ انفرض 
انتهى . 

وقال المحقق الأردبيلى فى شرح الارشاد : والظاهر ان عموم ادلة الغيبة من 
الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم » فان قوله تعالى «ولايغتب بعضكم بعضأ» 
اما للمكلفين كلهم اوالمسلمين فقط » لجواز غيبة الكافر . ولقوله بعده «لحم انيه 
ميتً» و كذا الاخبار » فان اكثرها بلفظ «الناس» او « المسلم » مثل ماروى فى الفقيه 
ومن اغتاب امرءامسلماً بطل صومه » ونقض وضوؤه » وجاء يوم القيامة يفوح منفيه 
رائحة انتن منالجيفة ؛ يتأذى به اهل الموقف ءوان مات قبلان يتوب مات مستحلا 





ج14 فى حرمة الاغتياب ١‏ 





لماحرمالله تعالى» )١(‏ .«ألاومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذى أتاها» (9) ؛«ومن 
اصطنع الى أخيه معروفاً فامتن به احبطالله تعالى عمله » واثبت وزره ولميشكر له 
سعي» (0) 000 

وقال.الشيخ زين الدين فىرسالة الغيبة : «قال النبى وُلتفتي: كل المسلم على 
المسلم حرام »دمه وماله وعرضه .والغيبة: تناول العرض » وقد جمع بينه وبينالمال 
والدم . وقسال يفلا : لاتحاسدوا ولاتباغضوا ولايغتب بعفكم بعضاً» وكونوا 
عياد الله اخواثاً.وعن انس » قال: قال رسو لاله يلت : مررت ليلة اسرى بى 
على قوم يخمشون وجومهم باظافيرهم . فقلت : ياجبرئيل منهؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الذين يغتابون الناس ويقعون فىاعراضهم .وقال اليراء :خطبئارسو لالله و[وتاحتى 
اسمع العواتق فى بيوتهن.قال :يامعش رمن آمنبلسانه و لميؤمن بغلبه»لاتغتابو االمسلمين 
ولاتتبعوا عوراتهم ؛فاذمن نتبع عورة اخيهتتبع اللدعورته ومن تتبعاللهعورته بفضحه 
ولوفى جوف بيته» (4).الىغيرذلك:وبالجملةعمومادلةالفيية. و.خصوص ذكرالمسلم 
يدل على التحريم مطلقا » وان عرض المسلم كدمه وماله , فكما لايجوز اخذ مال 
المخالف وقتله » لايجوز تناول عرضهالذى هوالغيبة »وذلك لايدل على كونهمقبولا 
عند الله تعالى , لعدم جواز انعد ماله وقتله » كما فىالكافر . ولايدل جواز لعنهفى 
النص على جواز الغيبة » منع تلك الادلة » بان يقول : انه قصير اوطويل اواعمى 
اواجذم اوابرص وغير ذلك »وهوظاهر . واظن انى رأيت فىةواعدالشهيد رحمهالله 
اله يجوز غيبة المخالف » من حيث مذهيه ودينه الباطل وكونه فاسقاً من تلك 
الجهة لاغير » مثل ان يقال اعمى ونحوه والله اعلم » ولاشك ان الاجتناب احوط . 


١‏ الفقيه ج'ة صلم 
؟!- «ه وقصة 
ع « دمر ص١٠‏ 4 كشف الريبة ص تسلا 








ع1 الحدائق الناضرة جما 

. )١( انتهى‎ 

وصاحب الكفاية قد نقل صدر هذا الكلام , فقال : وقال بعض المتأخرين » 
الى قوله : ألا منسمم الفاحشة فافشاها فهو كالذى اتاها » ثم قال : ونقل عنرسالة 
الشهيد الثانى انخيار ٠‏ بعضها بلفظالناس » وبعضها بلفظ المسلم . وظاهره : الجمود 
عليه وموافقته فيما ذكره » حيث لميتعرض لرده ولاقدح فيه ٠‏ 

اقول :واننتخبير بمافيه منالوهنو القصور ءوانكان مبنيآعلى ماهوالمعروف 
المشهور من الحكم باسلام المخالفين » الا ان اخبار اهل البيت . عليهم السلام ‏ 
ظاهرة فىرده » متكاثرة مستفيضة على وجه لايعتريها الفتور . 

وقد بسطنا الكلام فىالشهاب الثاقب فىبيان معنى الناصب »؛ وقدقدمنا نبذةفى 
ذلك فى كتاب الطهارة فى باب نجاسةالكافر.و اوضحنا كفر الممخالفين غير المستضعفين» 
ونصبهم وشركهم بالاخبار المتكائرة »التى لامعارض لهافى البين » وانه ليس اطلاق 
المسلم عليهم » الامن قبيل اطلاقه على الخوارج وامثالهم ؛ من منتحلى الاسلام » 
وتوجه الطعن الى كلام هذا المحئق اكثر منان يأتى عليه قلم البيان . 

ولكن لابد منالتعرض لما لابدمنه ممايندفع بهالاشكال , عن الناظر فى هذا 
المقال » فقول : 

فيه اولا ‏ : ان ماادعاه منالحكم باسلامهم مردود ء ؛ للاخبار المستفيضة 
والاياث الطويلة العريضة » الدالة على الكفر . ولاجل ازاحة ثقل المراجعة على 
النظار فى الر جو ع الى ماقدمناه فى كتاب الطهارة من الاخبار » نشير الى نبذة منها 
على جهة الاستصار . 

ففى الكافى عن ابى جعفر ثبلا ؛ قال : انالله عزوجل نصب علي علماً بينه 
وبين خلقه , فمن عرفه كان مؤمنا » ومنانكرهكان كافرا :ومن سهله كانضالا .)١(‏ 





١انتهى‏ كلام المسقى الاددبيلى 
؟ل الكافى_.ج١‏ صلم" حديث ١:‏ 








يي فى الاخبار الدالة على كفر المخالفين 1 





وقال : ان عليا يقلا باب فتحدالله فمن دخيله كان مؤمنا » ومن حرج منه كان كافراء 
ومن لميدخحل فيه ولم يخرج منهكان فىالطبيّة الذين قالالله تبارك وتعالى : لى فيهم 
المشية )١(‏ . 

وعن الصادق يِقِلاٍ قال : مزعرفنا كان مؤمناً » ومنانكر ناكان كافراً » ومن 
لميعر فنا ولم ينكرةا كان ضالا » حتى ير جع الى الهدى الذى افترض الله عليه 
من طاعتنا الواجبة » فان يمت على ضلالته يفعلالله بدمايشاء (0) . 

وبهذا المضمون اخبار عديدة , 

وروى فيه بسنئده الى الصادق يلل » قال : اهل الشام شر مناهل الروم »واهل 
المديئنة شر مناهل مكة » واهل مكة يكفرون بالله جهرة (") . 

وبسنده فيه عناسددهما عليهما السلام ‏ قال :اذاهل مكة ليكفر ون باللدجهرة 
وان اهل المديئة اخبث مناهل مكة » اخبث منهم سبعين ضعفاً (4) ٠‏ 

وقد روى فى الكافى جملة من الاخبار فى تفسير الكفر : فى جملة من الايات 
القرآنية؛بترك الولاية . 

منها : مارواه بسنده الى الصحاف قال : سألت الصادق ليقلا » عنقوله تعالى 
«فمئكم كافر ومنكم مؤمن » (ه) قال : عرفالله ايمانهم بولايتنا وكفرهم بها عيوم 
اخذ عليهم الميثاق فى صلب آدم وهمذر (5 ) . ونحوه غيره فليرجع الى الكتاب 





١‏ الكافى ج١‏ صلام؛ حديث : م 

!ب الكافى ج١‏ مرل/الم ١‏ حديث : ١١‏ 

مب الكافى ج؟ صو . ؛ حديث : ؟ 

؟س الكافى ١‏ ص١١4‏ حديث : 4 

سودة التغاين ٠":‏ 

1 الكافى ج١‏ ص" 4١‏ ديك ؟4 وص +49 ححديث 5 لاولفظا لحديث فى الموضع 
الثانى : وبموالاتتا» بدل وبولايتتا» ٠‏ 











53 الحدائق الناضرة ج18 
المذكور مناحب الاطلاع عليه قاين ثبوت الاسلام لاولئك الطنام »ع هذهالايات 
والاخبار الواضحة لكل ناظر من ذوى الافهام !! 

واظهر منذلك مارواء فى الخصال بسنده عن مالك الجهنى » فال : سيعت 
اباعبدالله لهل يقول :ثلاثة لايكلمهمالله تعالىيوم القيامة »ولاينظر اليهم »ولايزكيهم: 
ولهم عذاب اليم ؛ من ادعى اماما ليست امامته من الله تعالى » ومن جد اماما امامته 
منعندالله تعالي » ومن زعم انلهما فى الاسلام نصيباً )١(‏ . 

درواه النعمانى فى كتاب الغيبة في الصحيح عن عمران الاشعرى » عن جعفر 
ابن محمد مثله . تعوذ بالله من زبخ الافهام وطغيان الاقلام وتسأله سبيحاثه المساميية 
ثنا ولهم فى امثال هذا المقام . 

وثانياً : ان ماذكره بقوله د والظاهر أن عموم ادلة تحريم الغيبة من الكتاب 
والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فانقوله تعالى علايفتب يدضكم بعضاً اماللمكلغين 
أوالمسلمين . . , الخ » منالعجب العجاب عند ذوى العقول والالباب . فسان صادر 
الاية وباايها الذين آمنوا » فالخطاب للمؤمنين نماصة ؛ فكيف يقول : ان الخطاب 
للمكلفين اوالمسلمين ؟! و كأنه غفل عن در الايةستى بنى عليهاهذ! الكلامالواهى 
البالغ غاية الضعف . 

وبالجملة » فانالاية انماهى عليه علاله ,لماسيائيك ايضا زيادة علىهاذ كر ناه. 

وثالئاً :أن الاية التى دلت على تحريم الغيية » وانكان ممدرها ميجملا »الآان 
قوله فيها وابحب احدكم ان يأكل لحم انيه ميتاً مما يعين السمل على المؤمئين » 
فان اثبات الاخوة بين المؤمن والمخالف له فى دينه » لابكاد يدعيه منشم رائحة 
الايمان ؛ ولا م نأحاط تحير باخبار السادة الاعيان » لاستغاضتها بوجوب معادائهم » 
والبراءة منهم . 

ومنها : مارواه الميدوق فى معائسى الانخبار » والعيون والمجالس ؛ وصفات 


ا«سسبسس يمحي مدي سس 


١س‏ رداه في الكانى حاص ”الال حديث : 4 وقي| اخصال باب الثلاثة دفم: 1/1 5 








ج8١‏ فى و جوب التبيرى من المخالفين أها 





الشيعة » والعلل » عن محمدبن القاسم الاسترابادى » عن يونس بن محمدبن زياد » 
وعلى بن محمد بن سيار » عن ابويهما عن الحسن بن على العسكرى عن آبائه 
عليهم السلام ‏ » ان رسول الله 5815 قال ليعض اصحابه ذات يوم : ياعبدالله 
احب فىالله وابغض فى الله »ووال فى الله وعاد فىالله » فانهلن تنال ولايةالله الابذلئك 
ولايجد الرجل طعم الايمان » وان كثرت صلائه وصيامه » حتى يكون كذلك » 
وقدصارت مواخاة الئاس يومكم هذا اكثرها فى الدنيا » عليها يتواددون وعليها 
يتباغضون »وذلك لايغنى منالله شيئاً .فقال الرجل : يارسو لاله » فكيف لى اناعلم 
انى قدو الت فى اللهوعاديت فى الله؟ومنو لى الله حتىياو اليه؟ومن عدو وحتى اعاديه؟فاشار 
شيا لى على ثلا فقال:أترىهذا ؟قال: بلى قال :و لى التدهذافواله »وعدو هذا عدو الله 
فعاده . ثم قال : وال ولى هذا ؛ ولوائه قاتل ابيك وولدك ء وعاد عدو هذا ولوانه 
ابوك وولدك )١(‏ . 

اقول : فليختر هذا القائل » ان المخالف هل هو مناولياء على !8( فتجب 
موالاته وتثبت اخخوته ويجب الحكم بدخوله الجنة لذلك ؟اوانه عدوله يْقاٍ فتجب 
معاداته وبغضه بنص هذا الخبر الصحيح الصريحعنه يليج ؟ ولولم يكن الاهذا الخبر 
لكفى بدحجة » فكيف والاخبار بهذا المضمون مستفيضة متكائزة . 

ومنها : مارواه ايضاً فى الكافى عن عمرو بن مدرك عن ابى عبد الله يللا ءقال: 
قال رسولالله له لاصحابه : اى عرى الايمان اوثق ؟ فقالوا : الله ورسوله اعلم . 
وقال بعضهم :الصلاة »وقال بعضهم : الزكاة » وقال بعضهم : الصيام . وقالبعضهم: 
الحج والعمرة . وقال بعضهم : الجهاد . فقال رسول الله يَفِْيْعٌ : لكل ماقلتم فضل 
وليس به ؛ولكن اوثق عر ىالايمان :الحبفىالله والبغض فى الله »وتوالى اولياءالله» 
والتبرى مناعدمالله (9) ٠‏ 





١ الحديث:‎ ١١9: باب‎ ١4١ علل الشرايع ص‎ ١ 
"5: ؟ل الكافيى ج! صهة؟١ حديث‎ 





مانا الحدائق التاضرة جح ذا 





ومنها : مارواه فى الكافى عن اسحاق بن عمار » عن ابىعبد الله ]قا » قال : 
كل منلم يحب على الدين ؛ولم يبغض على الدين فلادينله ٠ )١(‏ 

و بالاسناد عن ابى عبد الله إلئلا فىرسالتهالى اصحابه » قال : احبوا فىالله هن 
وصف صفتكم عوابغضوا فى الله منخحالفكم وابذلوا مودتكم ونصيحتكم لمنوصف 
صفتكم ‏ ولاتبذلوها لمن رغب عن صفتكم (؟) ٠‏ 

وروى فى كتاب صفات الشيعة للصدوق بسنده عنابن فضال »عن الرضا كا » 
قال :من والى اعداءالله فقدعادى او لياءالله »ومن عادىاو لياءالله فق دعادالله.و حو على الله 
ان يدخمله نارجهنم (") ٠‏ 

ودوى فى كتاب ثواب الاعمال وكتاب صفات الشيعة . عن صالح بن سهل 
عن ابى عبد الله ثلا » قال : مناحبئا وابغض عدونا فىالله » هنغير ترة وترها اياه 
فى شىء منامر الدنيا » ثم مات على ذلك فلقىالله وعليه من الذنوب مثل[ بد البحر 
غفرهاالته له (4) الى غير ذلك م نالاخوار التى يضيق عن نقلها المقام . 

وبعضد هذه الاخبار العلية المئار الساطعة الانوار قوله عزو جل «ياايها الذين 
آمنوا لاتتخلوا عدوى وعدوكم اولياء» (ه) وقو لهعزو جل «لاتجد قوم يؤمنون بالله 
واليوم الأخمر بوادون منحادالله» (5) . 

واذا كان الله عزوجل نهى اهل الايمان عن ولايتهم ومحبتهم ٠‏ فكيف يجوز 
الحكم فى الابة المشار اليها باعموتهم |؟ ماهذاالاسهو واضح منهذاالتحرير ؛وبدلك 





١ل‏ الكافى ج؟ صرلالا؛ حديث : ١١‏ 

.ب الكافي يلم ص١١‏ 

# 'كتاب صفات الشيعة دقم: ١‏ ١ص‏ ط طهران . 

أس ثواب الاعمال : ٠١8‏ . بحاد الأنواد ج/ا؟ عنمن حلديث : ٠١‏ 
.. سودرة المستحئة : ١‏ 

5 سورة المجادلة : ؟؟ 





ج18 فى أنالممذالف ليس مسلماًعلى | لحقيقة كل 








يظهر لك ايضاً حمل خبر البراء الذى نقله » على المؤمن ايضاً » لقوله فيه «من تتبسع 
عورة انعيه» اذلااحوة بين المؤمن والمذالف » كماعرفت . 

وليت شعرى اى فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى ورسوله » وبين من كفر 
بالائمة ب عليهم السلام ‏ ؟ مع ثبورت كون الامامة من اصول الدين بئص الايدات 
والاخبار الواضحة الدلالة كعين اليقين . 

ورابساً :ان مااستنداليهمن ور ودالاخبار الدالة على تحر يمالغيبة بلفظ «المسلم» 


اولا :انك قدعر فت انالمخال ضف كافر » لاحظ له فىالاسلامبوجه منالوجوه: 
كما حتقناه فى كنا بنا «الشهاب الشاقب» . 

وثانيا : مع تسليم صحة اطلاق الاسلام عليه» فالمراد به : انما هو منتحل 
الاسلام » كماتقدمت الاشارة اليه » والمراد هنا : انما هو الاسلام بالمعنى الاخص 6 
وهو المؤمن الموالى لاهل البيت ‏ علبهم السلام - . 

اذلايهفى وقو عاطلاق الاسلام على هذا المعنى فىالايات والروايات »ومنه: 
قوله تعالى : « ان الدين عندالله الاسلام » ( ١‏ ) وقوله عزوجل ‏ فى 'حق الآثمة ‏ : 
وهو سما كم المسلين» (؟) وقوله : وفماوجدنا فيها غير بيت هنالمسلمين» (*) ٠‏ 

كما ان الايمان يطلق ايض تارة على الاسلام بالمعنى الاعم » كقوله عزوجل: 
دياايها الذي نآمنو اآمنوا» (4غ)فان الممخاطبينهم المقرون بمجردالاسانءامر هم بالايمان 
بمعلى التصديق .و اطلاق المسلم بالمعنىالذىذكر نافى الاخبارا كثر كثيرءكمالايخفى 
على من له انس بالاخبار . 


سورة آل عمران: ١9‏ 
أت سودة الحج : 4م 
م ب سودة الذاريات : 5م 
٠‏ سورة النساء : 45 ١‏ 





م16 الحدائق الناضرة جما 





وثالثأ ان الموجود فىاكثر الاخبار الواردة منطرقنا »انما هو بلفظ «المؤمن» 
ونحره ؛ مثل مارواه فى الكافى فى الصحيح اوالحسن عن ابن ابى عمير » عنبعيض 
اصحا به » عن الصادق يقلا : منقال فىمؤ من مارأته عيناه وسمعته اذناه فهو منالذين 
قال اللدعز و جل :دانالذين يحبونانتشيعالفاحشة فى الذينآمنوا لهمعذاباليم(١).‏ 

وعن عبدالرحمان بن سياية » قال : سمعت الصادق للا يقول : الغية : ان 
تقول فى احيك ماسئرهالله عليه »واما الامر الظاهر فيهمثز الحدةو العجلة فلا.واليهتان؛ 
انتقول فيه ماليس فيه )١(‏ . 

وعن داودبن سرحان » قال : سألت الصادق !4( عن الغيبة » فقال : هو ان 
تقول لاخيك فىدينه مالم يفعل » ونبث عليه امرأ قد ستره الله عليه » لميقم عليه فيه 
حد("). 

ومارواه فى الفقيه مرسلا ؛ قال : قال الصادق لافلا فى حديث : ؤمن اغتاب 
اماه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان ( + ). الحديث » الى غير ذلك 
من الاحبار . 

وحيائدذ فيجب »حم ل«المسلم»على ماورد فىهذهالا خبار المتضمنة للفظ المؤمن 
والاخ . على ' انا كثر مانقله من الأخبار انماهو من روايات العامة » التى لايقوم بها 
حجة ؛لاسيما على ماهو المعهود منقاعدته وفاعدة امثاله من اصحاب هذا الاصطلاح» 
فىرد الأخبار المروية فى الاصول المشهورة بضعف السئد باصطلاحهم المحدث » 
فكيف بالاخبار العامة . 





١ : الوسائل جلم صلموم حديث: * .والاية فىسودة النور‎ ١ 

؟- الوسائل جلم ص >١4‏ حديث : ١‏ 

“اس الوسائل جلم ص ١6‏ "..حديث : ١‏ 

4 الفقيه 4 ص 5؟ منحديث : 8م . يقال :وتره وتراً وئرة اى ظلمه وابنضه . 
والمراد : العداء والتباغض . 





ج14 فىان المخا لف كافر فى نفس الآمر مها 





ونحامساً : ان قوله : «انه كمالايجوز اخذ مال المخالف وقتله لايجوز تناول 
عر ضد» فات فيه زيادة على ماعرفتب :)١(‏ ان الاأخبار قدجوزت قتله واخدذ مالدمع 
الامن وعدم التقية »ردأعليه وعلى امثاله ممن حكم باسلامه »وهى جارية عل مقتضى 
الاخبار الدالة على كفره . 

فروى الشيخ فى الصحيح عن حفص بنالبخترى عن الصادق كلها قال: نحذ 
مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس (0) . 

وعن اسحاق بنعمار ؛ قال : قال الصادق قلا : مال الناصب وكل شىء 
يملكه حلال لكء الاامرأته فان نكاح اهل الشرك جائز » وذلك أن رسو لاله ملي 

قال : لاتسبوا اهل الشرك فان لكل قوم نكاحاً »ولولا انانخاف عليكم ان يقتلرجل 


١‏ اقول : مناوضح الواضحات فى جواز غيبة المخالفين طعن الائمة ع.ه 
بانهم اولاد زنا » فمن ذلك مارواه الكافى جم ص هم؟ عن ابىحمزة عن ابى جعفر 
ع- قال ؛ قلت له : ان بعض اصحابنا يفترون ويقذفون منخالفهم » ققال : الكف 
عنهم اجمل . ثم قال : والله يااباحمزة » ان الناس كلهم اولاد بغايا ماخلا شيعتنا .. 

ثم قال :فنحن اصحاب الخمس والفىء وقدحرمناه على جميع الناس ماخلا شيعتنا. 
0 فى التهذيب جع؛ ص١‏ عن ضريس الكناسى ء قال : قال ابوعبد الله يلهلا : 
اتدرى مناين دنعل على الناس الزنا ؟ فقات : لاادرى . فقال : منقبل حمسنا ‏ اهل 
الببت ‏ الالشيعتنا الاطيبين » فانه محلل لهم لميلادهم . ونحوهما فىاخيار الخمس 
كثير . فاذاكان الائمة ع-. قدطعنوافيهم بهذا الطعن واغتابوهم بهذهالغيبة التىلااعظم 
منها فى الدين با لنسبة الى المؤمنين والمسلمين فكيفيتم ماذكروه منالمنع منغيبتهم. 
وبالجملة فالامر فيما ذكر ناه اشهر منان ينكر . وحينئذ فيحمل قوله فى الخبر الأول 
والكف عنهم اجمل » على رعاية الثقية » حيث انه بعد هذا الكلام عقبه يتصديقمائقله 
عن بعض اصحابنا . وهذ! يبحمدالله سبحانه ظاهر . مزه قدس ميره . 


؟ الوسائل جح" ص٠"‏ حدبث : 5 





منكم برجل منهم؛ورجل منكم خيرمنالف رجل منهم , لامرناكم بالقتل لهمءو لكن 

ذلك الى الامام )١(‏ . 

وروى فى الكافى والتهذيب فى الصحيح عن بريد بن معاوية العجلى » قال ؛ 
سألت اباجعفر ]9 عن مؤمن قتل ناصيياً معروفاً بالنصب علىدينه » غضبالله ورسو له 
فيز ايقتل به ؟ قال : اما هؤلاء فيقتلونه به ولورفم الى امام عادل ظاهر لم يقتله 
به . قلت : فيبطلدمه ؟فال:لاو لكن اذا كانلهورئة كا على الامامانيعطيهم الدية منييت 
المال » لان قاتلهانما قتله غضبألله عزو جل و للامام ولدين المسلمين (+) . 

وروى فى العلل فىالصحيح عن داود بنفرقد ؛ قال ؛ قلت لابى عبد الله ليلقلا : 
ماتقول فىقتل التاصب ؟ قال : حلال الدم ) ولكن اتقى عليك » فان قدرت انثقلب 
عليه حائطا اوتغرقه فىماء لكى لابشهديه عليك فافعل . فلت :فماترى فى ماله ؟ قال: 
أنوه ٠اقدرت‏ عليه (5) . 

وروى فى العيون باسناده عن الففيل بن شاذان » عن الرضا ]إلا فيما كتيه 
تلمأدون قال الا : فلابحل قتل احد من النصاب والكفار فى دارالتقية » الاقائل 
اوساع فىفساد » وذلك اذا لم تخف على نفسك واصحابك (4) . 

وروى فىالفقيه عن محمدبن مسلم فى الصحييح » عن ابى جعفر ]14 » قال : 
قلثله :أرأيت من جحد الامام منكم مااحاله ؟ فقال :من تجحد اماما من الله وبرىء منه 
ومن دينه فهو كافر مرئد عن الاسلام » لان الامام منالله » ودينه من دين الله » ومن 
برىء مزدين الله فهو كافر » ودمه مياح في تلك البحال » الاان يرجع ويتوب الىالله 


١‏ الوسائل ج١١‏ صن .5 حلريث ؛ ؟ 
١‏ التهذيب ج١٠1‏ ص" ١؟‏ حديث :م4 / 1م 
الوسائل جم ١‏ ص" 45 .حديث : ف . واتواع المال : تضميعه وافساده 


4 الوسائل ج١١‏ ص9" حديث : و 








جما فى اذغير المستضعف ناصبى 5 

. )١( مماقال‎ 

وروى الكشى ف ىكتاب الرجبال سنده فيه الى على بن حديد » قال : سمعت 
منسأل اباالحسن لقا » فال ؛ انى سمعت محمد بن بشير يول : انك للدت موسي 
ابن جعفر » الذى انت امامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله . فقال : لعندالله ‏ ثلائاً ‏ 
واذاقهالله حر الحديد » قنلهالله ابث مايكون مزقتلة . فقلت : جعات فداك » اؤااا 
سمعءت ذلك منه اوليس حلال لى دمه ؛ مباح »كما ابيح دم الساب لرسو لال 7إلهظية 
والامام ؟ فقال : نعم » بلى والله حل دمه » واباحه لك ولمن يسمع ذلك منه »الى 
ان قال : فقات أرأيت ان اثالم اخف ان ارم به بريئا ثم لم افعله ولم اقتا. , ماعلى 
من الوزر ؟ ففال : يكون عليك وزره اضعافاً مضاعفة من غير ان ينتقص مى وزرهشىء 
اما علمت اذافضل الشهداء درجة يوم القيامةمننصر الله تعالى ورسوله يظهر الغيب» 
ورد عنالله وعن رسوله 84935 (0) . 

فاب قيل :ان اكثرهذه الأخبار »انما تمن الناصب وهو . على المشهور.-: 
اخمص منمطلق المخالف » فلاتقوم الاخبار حجة على ماذكرتم ! 

قلنا : ان هذا التخصيص قد وفع اصطلاحاً من هؤلاء المتأخرين » فراراً من 
الوقوع فىمضيق الالزام ؛ كما فىهذا الموضع وامثاله » والافالناصب حيشمااطلق 
فى الاخبار وكلام القدماء » فائما براد به الممخالف ء عد المستضعف . وايثار هذه 
العبارة للدلالة على بعض المخالفين للائمة الطاهرين . 

ويدلك على ذلك مارواه فىمستطرفات السرائر م نكتاب و مسائل الرجال 
ومكاتباتهم لمولانا على بن محمد الهادى يقل »فى جملة مسائل محمدبن على بنعيسى » 
قال : كتبث اليه : أسأله عن الناصب » هل احتاج فى امتحانه الى اكثر من تقديمه 
الجيت والطاغوت ؛ واعتقاد امامتهما ؛ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو 


0 


١ل‏ الوسائل لم١‏ ص44 حديث : ١‏ 
؟ دجال الكشى ‏ طبع النجف - ص/م 4١‏ 








1 الحدائق الناضرة ج14 





٠ )1( ناصب‎ 

وهوصريح فىان مظهر النصب والعداوة » هوالقول بامامة الاولين . 

وروى فى العلل عن عبدالله بن سنان » عن الصادق تيلا » قال : ليس الناصب 
من نصب لنا اهل البيت_لانك لاجد اح ديقو لانى ا بغض محمدأو آلمحمد_صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ ولكن الناصب من نسب لكم » وهو يعلم انكم تتولونا وانكم 
من شيعتنا (؟) . 

ونحوه رواية معلى بن خنيس » وفيها وولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم 
انكم تتولونا وتتبر أون من اعدائنا» (م) . 

فهذا تفسير الناصب فى اخبارهم »الذى تعلقت بهالاحكام ؛من النجاسة .وعدم 
جواز المناكحة , وحل المال والدم ونحوهء وهوعبارة عن المخالف مطلعًا عسدا 
المستضحف » كمادل عليه استثناوه فى الانعبار . وماذكروه من التتخصيص بغر دعاص 
منالمخالفين مجرد اصطلاح منهم؛ لميدل عليه دليل من الاخبار , بل الاخبار فى رده 
واضحة السبيل (4) . ' 


١1 مستطرفات السرائر ص ةلاع والوسائل بج" صصراع" حديث‎ 1١ 

؟ الوسائل بع ص" ححديث : ا 

سب معاتى الأخياد ص ١٠١4‏ والبحاد ب لاا ص ممم 

4 اقول : دفى بعض الاجوبة المنسوبة الى اين ادديس » وقد سثل عن الناصب 
والمستضعف:منهما :وما لفرق بينهما ؟فأجاب بجو ابطويل »يتضمنان الناصب هوا لممنا لف 
غير المستضعف : وا كثر م نالأخباد الدالة على ذلك ءو كلام لمتقدمين من الاصحاب وغيرهم» 


ومئها : قول المتنبى : 
اذا علوى لم يكن نسل طاهر فما هو الاحجة للتوراسب 
وقول المغعرىق ‏ على ماشاع عنهب : 
اضرب بعاد كفا ثثمود وبالتصارى تنا اليهود 


وبالروافض قفا الثتواصب ب 





0" فى حرمة استماع الغيبة 16 





ومن اراد تحقيق الحال وتفصيل هذا الاجمال . فليرجع الى كتابنا المتقدم 
ذكره » فانه واف وشاف » محيط بأطراف الكلام » وابرام النقض ونقض الابرام. 
وقدخر جنا بما ذكرنا منتطويل الكلام فىالمقام » عما هوالمقصود والمرام؛ 
لمزيد الايضاح لمافى كلامهذ! ا لمحقق منالوهن والقصورالظاهرلمن وفقللاطلاع 
على اتخيارهم ‏ عليهم السلام ب . 
#* اي 
اذائبت هذا فاعلم : انهكما تحرم الغيبة فانه يحرم استماعها ايضاً » لمارواه 
الصدوق فىالفقيه فى.حديث المناهى » عن الحسين بنزيد » عن الصادق » عن آيائه 
عن آمير المؤمنين عليهم السلامءقال: نهى رسو ل الله تعن الغيبة والاستما عاليها الى 
ان قال : ألا ومن تطول على اخيه فىغيبة سمعها فيها فى مجلس قردها عنه » ردالله 
عنهالف ياب منشر الدنيا والاخرة؛ فان هولميردها وهو قادر على ردها , كانعليه 
كوزر من اغتابه سبعين مرة )١(‏ . 
#« 0# 
وذكر بعض الاصحاب : ان كفارة الغيبة هو التحلل ممن اغتابه انكان حيا » 
والاستغفارله انكان ميتاً . 
والذى وقفت عليه من الاخبار فىذلك . مارواه فىالكافى والنقيه عن حفص 
ابن عمير عن ابى عبدالله 11 ؛ قال : سئل النبى تَإ#ة : ماكفارة الاغتياب ؟ قال: 
تستغففر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (8) . 





ج-١-‏ وغيرها. وكلها صريحة فىان الناصب عبادة عن المخالف غيرالمستضعث . وبه يظهر 
ان مااشتهر بين المتأخرين من تخصيصهم الناصب بمعنى احص منالمخااف لاوجه له ولادليل 
عليه ؛ بل الدلالة على خلافه ظاهرة كماعرفت والله العالم . منه قدس سره. 

١‏ منلا يحضره الفقيه ج؛ صلءم-ة 

9!.الوسائل جموص "5٠١5‏ 





5 الحدائق الناضرة جما 





وظاهر الخبر المذكور :ان كفارة الغيية : الاستغفار مطلقا »حياكان من اغتايه 
اوميتاً . ويعضده : ان اخباره بذالك ربما أثار فتنة اوزيادة حقد وبغض فى القلوب» 


ثتمة مهمة 


قداستثنى الاصحاب جملة منالمواضع » فجوزوا الغيبة فيها : 

منها : التظلم عند من يرجو زوال ظلمه »اذانسب من ظلمه الى الاثام . 

قال فى الكفاية ‏ بعد نقل ذلك . : ولعل الاحوط الاقتصار على اقل الحاجة. 
انتهى . 

ولم اقف على من استندهنا الى دليل ٠‏ 

ويمكن الاستدلال على ذلك بمارواه فى الكافى عن ثعلبة :يمون عمنذكره 
عن ابى عبدالله ]8 » قال : كان قوم عنده يتحدثهم اذذ كررجل منهم رجلا , فوقع 
فيه وشكاه فقال له ابوعبدالله ‏ عليه السلام : وأنى للك باخيككله . واىالرءجال 
المهذب )١(‏ . 

ويمكن الاستدلال على ذلكايضاً بقوله عزوجل «لايحب الله الجهر بالسوءمن 
القولالامنظلم» (؟) ففى مجمع البيان غعن الباقر يْقِةٍ ولايحب الله الشتم فى الانتصار 
(الا منظلم) فلابأس له ان ينتصر همن ظلمه » يمايجوز الانتصار به فى الدين» (م). 





1 الكافى ج؟ ص١ث‏ 5 حديث , ١‏ باب الاغضياء دقو له : باميك كله اى هوالاخ 
الكامل التام . وقوله : اى الرجال المهذب » ايضاً اشادةالى الكمال » كمافىقول الشاعر: 
ولست بمستبق انبا لاتلمه على شعث ؛ اى الرجال المهذب 

"لس سورة النسام : لما 


"ال مجمع البيان جم ص١١‏ 








ج14 موارد جواز الغيبة ا 


قال فى الكتاب المذكور : ونظيره : « وانتصرو! عن بعد ماظلموا» )١(‏ . 

وفى تفسير على بن ابراهيم ‏ قدس سره ‏ : وقوله تعالى « لايحب الله الجهر 
بالسوء منالقول الامن ظلم» اى لايحبالله انيجهر الرجل بالظلم والسوء ولايظلم» 
الامنظلم » فقداطلق له انيعارضه بالظلم (0) . 

وفى المجمع ايضاً عن الصادق كاقلا : انه الضيف ينزل بالرجل فلايتحسن 
ضيافته » فلاجناح عليه ان يذكره بسوء مافعله () . 

وفى تفسير العياشى. ايضاً ‏ عنه يم فىهذه الاية : من أضاف قوماً فأساء 
ضيافتهم فهو ممن ظلم » فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه . وعنه يهلا : الجهر بالسوء 
منالقول » انيذكر الرجليمافيه (6) . 

اقول : الظاهر ان التفسير بالضيف منحيث دنخحوله فىعموم الاية واطلاقها , 
فلا منافاة فيه للتفسير الاول . وظاهر مانقلناه عنهم : تخصيص الحكم بالتظلم عند 
الحاكم الشرعى ونحوه » يرجى به دفع الظلم عنه » بان يقول : ان فلاناً غصبنى 
اوضر بنى اونحوذلك . ومقتضى ظاهر الاية :العموم . وكذا ظاهر الاخبار المنقولة 


فى تفسيرها . 
(ومنها) :الاستفتاء »كما يقول المستفتى : ظلمنى ابى اواخى » فكي ف طريقى 
فى الخلاص ؟ 


قال فى الكفاية : والاسلم هنا التعريض » بان يقول : ماقولك فى رجل ظلمه 
ابوه اوائيوه ؟ وقدروى : «انهندا قالت النبى ا : ان اباسفيان رجل شحيح » 
وليس يعطينى مايكفينى وولدى » الامااخمذت منه وهولايعلم »فقال : تعذى مايكفيك 


5 . سسصة عدص عدف وداه ضور - 


١ل‏ سورة الشعراع : /ا؟؟ 

؟' البرهان ج١‏ صح)؛ حديث :" 
مجمع البيان ج"؟ ص ١١‏ 

؛ - تفسير العياشى ج١1‏ ص 8م؟ 





0 الحدائق الثاضرة حلذما 


وولدك بالمعروق» )١(‏ . فذكرت الشح والظلم لها وولدها » ولم يزجرها ارود 

اذكان قصدها الاستفتاء . وفىهذا الحكم اشكال ؛ اذاكان سبيل الى التعر يض وعدم 
التصريح . انتهى ٠‏ 

اقول : ماذكره منالاستدلال بهذه الرواية » مع تسليم ورودها منطرقناء محل 
نظر . فان اياسفيان منافق كافر ء قدلعنه رسول لله يَإلشظلة فسىغير مقام فلاغيبة له , 
ولكن الاستدلال بهذه الرواية هنا جرى على ماقدمنا ذكره عنه ثمة » من نقله كلام 
المقدس الارديلى وجموده عليه » وقدعر فت مافيه ممااظهر ضعف باطنه وشعافيه . 

نعم يمكن الاستدلال على ذلك بمارواه فى الكافى والتهذيب » عن حماد بن 
عثمان » قال : دحل رجل على ابى عبدالله لإفلا» فشكى رجلا مناصحابه » فلميلبث 
ان جاء المشكو ء فقالله ابوعبدالله يلل ب مغضبا ‏ : مالفلان يشكوك ؟ فقال له : 
يشكونى انى استقضيت منه حقى » قال : فجلس ابوعبدالله يِذ مغضبا» ثم قال : 
كأنك اذااستقضيت حق كلم تسىء ! أرايت ماحكى الله عزوجل فى كتابه : ويخافون 
سوء الحساب» (؟)انهم نحافواالله ان يجور عليهم ؟ ! لأوالله مانافوا الا الاستقضاء 
فسماهالله عزوجل سوء الحساب » فمن استقضى فقدأساء (م) , 

الاانهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء » وماتضمنه الخبر ليس من قبيل 
الاستفتاء »ويمكن جعل العنوان ماهو اعم؛اويجعل هذا الخبر منادلة الموضعالاول. 

(ومنها) :تحذير المؤمنمن الوقو عفىالخطرو الشر »ونصح المستشير .قالوا: 
اذا رأيت متفقهاً يتلبس بماليس من اهله ‏ فلك ان تنبه الناس على نقصه وقصوره 


البخارى جلا صهم . وسلم جم صه ؟١‏ . واللفظ للاول . ورواه في المستددك 
عنغو الى اللثا لى ٠.‏ ج” صلم١١‏ 

لال سورة |أرعد : ١١‏ 

“ا الكافى بح وص ١٠١١‏ دقد تقدم! لحديث فى ص 4 ولفظ «منضبأعالاول فى الموضعين» 
ليس فَىنسِم المصدد . 





ج18 موارد جواز الغيبة ولحل 





مما اهل نفسهدله » وتنيههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد اليه » وكذلك اذارأيت 
رجلا يتردد الى فاسىيخفى امره )وخقت عليه منالوقو ع بسبب صحيته فيمالايوافق 
الشر ع » فلك انتتبهه على فسقه .مهماكان الباعث الخوف مزنانشاء البدعة وسراية 
الفسق . الاان هذا الموضع محل الخديعة منالشيطان ‏ اؤربما يكون الباعث انما 
هوالحسد على ثالك المذزلة » فيلتيس عليك الشيطان » كماهو غالب فائش فىابناء 
الزمان » فينيغى للداخل فىذلك انيلاحظ نفسه فيما بينه وبين ربه . ّْ 

ومئذلك ‏ ايفماً ‏ : بيان الاغلاط الواقعة منالعلماء . والظاهر : ان منهذا 
القبيلطعن العامام بعضهم على بعض فى| لمسائل الفقهية حتى انجر الى ا لتجهيل» كمالايخفى 
على من وقفعلى الرسالة المنسو بةالى المفيد وااسيدالمرتضى »؛فىالرد على الصدوق 
فىتجويزه ال. هو على المعصوم » فانها اشتمات على قدح عظيم فىحق الصدوق » 
لابليق بمثله ان ينسب اليه ذلك » و كماوقع منالمحّق والعلامة فى الطعن على ابن 
ادريس فى مواضع لاتحصي . مما يؤذن بتجهيله » مع ماهو عليه منالفضل وعلو 
الشأن ونحو ذلك . 1 

وقدوقع بين جملة منمشائخنا المعاصرين ممن عليهم الاعتماد بين العباد فى 
البلاد مايؤدى الى اعظم الاشكال فىهذا المجال » حتىان رجلين منهم كانا يصليان 
الجمعة فى اقلمن مسافةالفرسخ .والناس يقتدون بكلمنهما .و كان بعض منعاصرناه 
من المشايخ ينقل حديثا ب انصحهان الامر فىذلك ‏ والافالمقام مقام خطرواشكال. 

وصورة الخبر الذى ينقله فىحق العلماء : انه يتلا قال : تمذوا يما يفدون 
ولاتنظروا الى مايقول بعضهم فى بعض » فانهم يتغايرون كما تتغاير النساء . هسذا 
حاصل معثاه ٠‏ 

وممايؤيد ذلك : دلالة جملة من الاخبار على حصول الحسد بين العلماء » 
خحصوصاً زيادة على مابين سائر الناس . 

وبالجملة فالداء عضال » لايكاد ينفك منه الا منعصمهالته تعالى بالتوفيق فى 
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جملة الاحوال . 

نعم قدوردفى جملةمن الاخبار جو ازالوقيعة فى اصحاب البد ع »ومنهم الصوفية» 
كمارواه فى الكافى فى الصحيح عن ابى عبدالله كإللا » قال : قال رسو لالله 275 : 
اذارأيتم اهل الريب والبدع منبعدى » فاظهروا البراءة منهم » واكثروا منسبهم 
والقول فيهم والوقيعة » وباهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام » ويحذرهم 
الناس » ولايتعلموا من بدعهم » يكتب الله لكم بذلك الحسنات » ويرقع لكم به 
الدرجات فى الآخرة )١(‏ . 

وبمضمونه أخبار عديدة . 

وكذلك اذارأيت رحلا إشترى مملوكا »وقدعر فت انفىذلك المماوكعيويا 
منقصة » فلك انتذكرها للمشترى » فان فى سكوتك ضر رأللمشترىءو فىذ كرك ضر رأ 
للعيد؛ و لكن المشترىاولى بالمراعاة . 

ومناللازم : ان يقتصر علىالعيب المنوط بذلك » فلايذدكر فىعيب التزويج 
مايخل بالشركة والمضارية مثلاء بل انمايذكر مايتعاق بذلك , منغير تجاوز عنه . 

اقول :ويمكن انيستدل على ذلك بالاخبار الدالة على وجوب نصح المؤمن» 
لاسيما مع الاستشارة » كمارواه فى الكافى عن ابىعيدالله اثلا قال : يجب لامو من 
على المؤمن النصيحة فى المشهد والمغيب (9) . 

وعن ابى جعفر 85د , قال : قال رسولالله ركني : لينصح الرجل منكم اناه 
كتصيحته لنفسه (0) . 

وعن.ابى عبدالله 4ه قال : قال رسو لاله #َيلية: ان اعظم الئاس منر لةعندالله 
تعالى يوم القيامة » أمشاهم فىارضه بالتصيحة لخلقه (4) : 





١ : الوسائل ج١١ صلمءى حديث‎ ١ 
١ : ل الكافى ج7 ملم . ؟ حديث‎ 

ع الكافى جا صلم ١‏ ؟ حدايث : 4 
'4 الكانى جا صلمء ؟ حديث:ق 





جما موارد جوازالغيية ملا 





وعنه يق قال : مناستشار اخاه فلم يمحضه محض ال رأى » سلبهالله عزوجل 


رأيه .)١(‏ 
(ومنها) : الجرح للشاهد والراوى للاخبارءصيانة لحقوق المسامين » وحنظا 
للاحكام والسئن الشرعية . 


ومنثم وضع العلماء كتب الجرح والتعديل للرواة ؛ وقسموهم الى الثقاة 
والمجروحين »؛ وذكروا الاسباب الموجبة للقدح والجرح » وكونه كذاباً وضاعاً 
للحديث » لكن لابنبغى انيذكر الامايشل بالشهادةوالرواية؛ولايتعر ض لشىءمنعيوبه 
التى لاتعلق لها بذلك » وقوفاً على القدر الذى يمكن تخصيص عموم انخبار النهى 
عن الغيبة به , 

وكيف كان » فينبغى التحفظ والاخلاص فىذلك » بان لايكون الباععث امرآ 
انحر غير قصد الأمر الذى قدمنا ذكره , 

اقول : ولااعلم لهم حجة على ذلك زيادة على ماذكر ناه . 

وربما يستند لذلك بالاخبار التى وردت عنهم . عليهم السلام ‏ فى ذم بعض 
الرواة » وانهم منالكذابين والغالين ؛ الا انمورد هذا الاخبار انما هو غير الشيعة» 
ممن يظهر التليس بهم »فلاحجة فيها . 

ويمكن انيستدلبماو ردفى الاخبارمنؤمهم ع-_لجملةمن الرواة: كزرارةوهشام 
ابن الحكم » ويونس بن عبدالرحمان ؛ وغيرهم . بان يكون الوجه فىذلكالتحذير 
عن العمل باتحيارهم » الاان الامر بالنسبة الى منذكر ناه انما هوالعكس ممادات عليه 
هذه الاخبار » لاستفاضة الاخبار بجلالة شأنهم وعلو قدرهم » وانما الغرض من هذه 
الاخبارمعانانعر» مثل الدب عنهم والتقية عليهم» كمايفصح عنهحديث|لكشى بالنسبة 
الى زرارة وعذر الصادق إفكا له بانه ذمه دفاعاً عنه وعن امثاله . 

وحينئذ فيكو نفيهذه الاخبار دلالةعلى موضع آخرلميذكرهالاصحابفيما 
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اعلم وهو جواز الغيبة والذم لدفعالضرعنذلك المستغاب , 

(ومنها) :انيكونالقولفيه بمايكو نمتظاه ر به كالفاسق المتظاهر بفسقه ‏ بحيث 
لايستنكف انيذكر بذلك الفعل. 

والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذك : مارواه الصدوق فىالمجالس 
عنهارون بن الجهم؛ فى الصحيح_على الاقوى-عنالصادق يقلا ,قال:اذاجاهر الفاسق 
بفسقه فلاحرمة لهولا غيبة (1) ٠‏ 

ورداية ابىاليخترى عنجعفر بن محمدعنابيه عليهما السلام ءقال: ثلاثة ليس 
لهم.حرمة: صاحب هوى مبتد ع :والامام الجائر» والفامسق المعلن بالفسق (9) 

ودوى شيخنا الشهيد الثاني » قال :قالرسو الله تَيلطِيُق :م نألقى -جلياب الحياء 
عنوجهه فلاغيبة له() 

وماورد فى صحيحةعبدالله ابنابى يعفور الطويلة » الواردة فمعدالة الشاهد, 
عن الصادق لقلا :- 

حيث قال للا :وقال رسو لالله يلق :لاغيبة الالمن صلى فىبيته ورغب عن 
جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته» وسقطت بينهم 
عدالته » ووجب هجرانه ؛ واذا رفع الى امام المسلمين انذثره وحذره» فان حفر 
جماعة المسلمين والااحرق عليه بينه » ومن لزم جماعتهم حرمت غيبته وثيتت بينهم 
عدالته (ع) 

وانث خبير بانظاهر الأخبار الثلاثة الأول »هو جواز غيبته وان استنكف عن 
ذلك »؛ وانه لايختص الجواز بالذنب الذى يتظاهر به » كماه و ظاهر كلام جملة من 


4 : حديث‎ "١ الوسائل جم صحم‎ ١ 

؟-الوسائل ج/ا صم "١‏ حديث :ىم 

اس ودواهالشيخ المفيدفى الاخختصاصرعن الامام الرضا اع المستددك ج١١‏ صم١ ١‏ 
؛- الوسائل جم ص هم حديث , ؟ / ١601م‏ 








ج 41م فى موارد جواز الغيبة ذل 
الاصحاب » وان كان الاقتصار على ماذكروه احوط » الآان يكون لذكر مازاد على 
ذلك تأثير فىارتداعه عما هوعليه منالفسق والتظاهر به .ولعل الاخبار المشار اليها 





وكيف كان » فالظاهر ان حكام الجور والظلمة واتباعهم المتظاهر ين بالظلم 
والفسق ع واخخذ اموال الئاس » واللعب بالباطل » كما هو معر وف الان فى جميع 
الاصقا ع والبلدان بين الشيعة وغيرهم عمنهذا القبيل بل مناظهر افراد هذه الأخبار. 

وظاهر الخبر الرابع : جواز الغيبة بمجرد ظهور الفسق وان لميكن متظاهراً 
به » وان ثرك الجماعة فسق واذلم يقل به الاصحاب فيما اعلم » حيث انهمصرحوا 
بان ترك المستحبات لايمنع من العدالة ؛ الاان ظاهر الاخبار لافه لتظافرها بجواز 
حرق بيته عليه . 

وبالجملة فالخبر المذكور ظاهر فى-حصول الفسق بذلك » وانه يجوزغيبته 
واذلم يتظاهر به »الاانث يخص ذلك بموردالخبر المذكور منصلاة الجماعة » تنويهاً 
بشأنها وعلو مكانها . 

ويؤيد العموم مافى بعض الاخبار » منقو له يقلا : لاغيبة لفاسق . الاانهيشكل 
ذلك بان الغيبةالتى هى عبارة عن ذكرالر جل بالعيب الذى فعله وسترهالله تعالىعليه» 
انما مورده الفاسق »ء لانه انما اغتابه بما فعله من الذنب الموجب لفسقه , مع انالله 
تعالى قدحرم ذكره بذلك وجعله مزقبيل اكل لحم انيه ميتاً .وحينئذ فاذا كانالفسق 
حاصلا مع تحريم الله سبحانه غيبته وذكره به » فكيف يتم نقى الغيبة عن الفاسق 
مطلمًا ؟ بل الظاهر هوتقييد اطلاق الخبر المذكور بما اذاكان متظاهرا به» كمادلت 
عليه الاخبار الاولة . 

وحينئد فالظاهر قصر الصحيحة المذكورة على موردها والله العالم . 

(ومنها) : مااشرنا البه آنفا سعن جواز غيبتهلدفع الضررعنه »وان لميتعرض 
له احد منالاصحاب فيما اعلم . 





١‏ الحدائق الناضرة ج18 





ويدل على ذلك مارواه الكشى فى كتاب الرجال » فى الصحيح اوالحسن عن 
عبدالله بنزرارة » قال : قال لى ابوعبدالله إلا : اقرأ منى على والدك السلام » وقل 
له : انى انما اعيبك دفاعا منى عنك , فان الناس والعدو يسارعون الى كل منقر بناه 
وحمدنا مكانه , لادخال الاذى فيمن نحبه ونقر به » ويذمونه لمحيتناله وقربه ودئوه 
منا » ويرون ادال الاذى عليه وقناه » ويحمدون كل منعيناه نحن فائما اعيبيكلانك 
رجل اشتهرت بنا بميلك الينا » وانت فىذلك مذموم عند الناس غير محمود الاثر» 
لمودتك لنا ولميلك الينا »فاحيبت ان اعيبك ليحمدوا| امرك فى الدين بعييك ونقصك» 
ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك ‏ يقولالله عزوجل : اما السفينة فكانت لمساكين 
يعماون فى البحر فاردت ان اعيبها وكان ورائهمملك يأخذكل سفينة صالحة غصباً . 
ه-ذا التنزيل من عندالله سبحانه صالحة » لاوالله ماعابها الالكى تسلم من الملك 
ولاتعطب على يديه » ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ » والحمدلله فافهم 
المثل يرحمكالته تعالى » فانك والله احب الئاس الى » واحب اصحاب ابىالى » 
حيا وميتا ؛ فانك افضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر » وان مسن ورائك لملكا 
ظلوماً غصوباً » يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد منبحر الهدى ء ليأخذماغصباً 
فيغصبها واهلها » فرحمةالله عليك نحياً ورحمته ورضوانه عليك ميت » ولقد ادى الى 
ابناك الحسن والحسين رسالتك ‏ احاطهماالله وكلاهما ورعاهما وحفظهما » بصلاح 
اببهما ؛ كما حفظ الغلامين » فلايضيقن صدرك منالذى امرك ابى ثثقلا وامرتكيه 
واتاك ابويصير بخلاف الذى امرناك به » لاوالله ماامرناك ولاامرناه الابسامر وسعئا 
ووسعكم الاخذبه » ولكل ذلك عندنا تصاريفومعان توافقالحق :فلو اؤن لنالعلمتم 
ان الحق فىالذى امرناكم به » فردوا الينا الامر وسلموالنا » واصبروا لاحكامنا 
وارضوابها »والذى فرق بينكم فهوراعيكم الذى استرعاوالله امرخلقه » وهواعرف 
بمصلحة غنمه » فى فساد امرها ... الحديث .)١(‏ 





١‏ رجال الكشى صره؟١‏ ب ص77 ١‏ طبعة النبجيف 
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اقول : والظاهر انه لهذاكان زرارة ربماقدح فى الامام' افلا وعابه » كماهو 
مروى فى اخبار ذمه » بان يكونوا ‏ عليهم السلام ‏ رخصو اله ذلك للعلةالمذكورة 
فى هذا الخير . 

وبهذا الخبر ايضا يجاب عماورد فى الهشامين ‏ رضىالله عنهما ‏ لاسيما 
مانقل عنهما منالتقول بالجسم والصورة » وتقرير الائمة ‏ عليهم السلام ‏ على ذلك 
وذمهم لهما ؛ مع ماورد منالاخبار الدالة على منزلتهما » ولاسيما هشامين الحكم . 

ونسبة هذين القولين الشنيعين لهما ‏ رضى الله عنهما ‏ اما ان يكون ممععدم 
معرفتهما بذلك عن الائمة ‏ عليهم!اسلام ‏ وهو بعيد؛ اومع معرفتهما بذلك ؛وانهما 
قصدا الى خلاف ماعليه الائمة ‏ عليهم السلام ‏ وهواشد بعداً . فلم يبق الاماقلتا 
من ا ار خحصة لهما فىاظهار ذلك دفاعاً عنهما يالتقروب المتقدم . 

وروى فى الكتاب المتقدم فى الصحيح اوالموثق عن الحسين بنزرارة » قال: 
قات لاب عيدالله قل : انابى يقر أعليكالسلامويقول :جعلت فداك »انه لايزال الرجل 
والرجلان يقدمان فيذ كران انك ذكرتنى » وقلت فى . فقال :اقرأاباك السلام »وقل 
له : اناوالله احب لك الخير فىالدنيا واحب لك الخير فىالاخرة » وانا والله عنك 
راض » فماتبالى ماقال الناس بعد هذا )١(‏ . 

(ومنها) : ان يكونالانسان معروفا باسم يعرب عن غيبته كالاعرج والاعمش 
والاشتر وندوها . 

قالوا : فلااثم على منيقول ذلك » فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف . 

وقال الشهيد الثانى : والحق ان مأذكره العلماء المعتمدون ه_نذلك » يجوز 
التعويل فيه على حكايتهم » واما ذكره عن الاحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب 
اليه به » لعموم النهى . وحينئذ يخرج عن كونه غيبة . وكيف كان فلوو جد عنه 
معدلا وامكنه التعريف بعبارة اخرى فهو اولى . انتهى . وهوجيد . 





١١م. الكشي‎ ١ 
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والذى حضرنى منالاخبار فى مذا المقام ؛ مارواه فى الكافى » عن الحسن بن 
زيد الهاشمى » عنابى عبدالله يقل » قال : جات زينب العطارة الحولاء الى نساء 
النبى 5495 الحديث )١(‏ . 

وسيأتى قريبا ‏ ان شاءالته تعالى ‏ فى تحريم الغش . 

(ومنها) : مااذا علم اثنان اوثلاثةمثلا معصيةمن آخر ؛ فذكرها بعضهم للاخخر 
فىغيبة صاحب المعصية » فانه يجوز ذلك » لانها لاتؤثر عند السامع شيئا » زيادة 
على علمه سابقا . 

اقرل : وهو منحيث الاعتبار جيد الا ان ادلة النهى عن الغيبة من آية اورواية 
اعم منذلك . والتخصيص بمثل هذا الوجه الاعتبارىمشكل. 


سس سس سس يبيب يبي يس 


١غ‎ : الكافي جم (الروضة) ص "ان | حديث‎ ١ 





المسألة السايعة 


فى السحر ء ونحوه القيافة > والكهانة: والشعيزة 


ولاخحلاف فى تحريم تعليم الجميع واخذ الاجرة عليه . ولابد منبسطالكلام 
هنا فى مقامات : 

(الاو ل) فىالسحر . 

قال فى المنتهى : السحر عقّد ورقى و كلام يتكلم به » اويكتبه » اويعمل شيثاً 
يؤثر فى بدن المسحور »ء اوقلبه » اوعقله » منغير مباشرة له . 

وزاد الشهيدان شيئاً آخر من جملة السحر » قال فى المسالك : وهو كلام 
أ وكتابة اورقية اواقسام اوعزائم ونحوهاء يحدث بسببها ضرر علىالغير ؛ ومنه عقد 
الرجل عنزوجته بحيث لايقدر على وطثها » والقاء البغضاء بينهما » ومنه استتخدام 
الملائكة والجن » واستنزال الشياطين » ف ىكشف الغائبات وعلاج المصاب » 
واستحضارهم » وتلبسهم بدن صبى اوامرأة» وكشف الغائب على لسانه » فتعلم 
ذلك وشبهه ؛ وعامه ونعليمه كله حرام »والتكسب به سحث » ولوتعلمه ليتوفى به» 
وليدفع بهالمتنبي بالسحر » فالظاهر جوازه » وربما وجب على الكفاية » "كما 





١‏ الحدائق التاضرة جما 
اختاره ف ىالدروس . ويجوز حله بالاقسام والقرآن »كماورد فىرواية العلا .انتهى. 

وقال فى الدروس نحوما فىالمسالك . 

ثم انه قدوقع الخلاف بي نكافة العلماء فى السحر .هلله حقيقة اوانه تخيل؟ 

قال فى المسالك :الاكثر على انهلاحقيقةله بلهوتخيل.ثمقال :و يشكل بوجدان 
اثره فى كثير منالناس » و التأثر بالتوهم انما يتم لوسبقللقابل علم بوقوعه » ونحن 
نجداثرهفيمن لايشعر بهاصلا حتىيضريه انتهى . 

وقيل : اكثره تخيل » وبعضه حقيقى » لانه تعالى وصفه بالعظمة فى سحرة 
فرعون . 

اقول : وصفه بالعظمة لايدل على كونه حقيقة » بل ظاهر الاية عملا ف ذلك »2 
كما ذكره الطبر سى فى تفسيره » وغيره حيث قال : فلماالقوا ءاى فلما الى السحرة 
ماعتدهم من السحر » احتالوا فىتحريك العصى والحبال »بماجعلوه فيها منالزيبق» 
حتى تحر كت بحر ارة الشمس » وغير ذلك من الحيل وانواع التمويه والتلبيس» 
وخيل الى الناس انهاتتحر كعلى ما تحر ك الحيةءو انماسحر وااعين الناسءلأنهم اروهم 
شيئالم يعر فوا حقيقته » وخفى ذلك عليهم » لبعدهمنهم علانهم لميخلوا الئاس يدخلون 
قيما بينهم . وفى هذا دلالة على ان السحر لاحقيقةله » لانها لوصارت حيات حقيقة» 
لميقل الله سبحانه : سحروا اعين الئاس » بل كان يقول : فلما القوا صارت ديات . 
انتهى . 

وقال الرازى : احتج القائلون بان السحر محض تمويه ؛بهذهالاية . 

وقالالقاضى البيضاوى:لو كان السحر حقا لكانو |.قدسحر وافى قلو بهم واعينهم» 
فثبت انالمراد انهم تخيلوا احوالا عجيبة . مسع أن الآأمر فسىالحقيقة ماكان 
على وفق ماتخيلوه . 

وقال الواحدى : قيل ان المراد » سحروا اعين الناس » اىقلبوها عن صحة 
ادراكها » بسبب تلك التمويهات . 





ج14 فى حقيقة السحروا صله يفل 





اقول : لايخفى انالذى حصل منفعل السحرة يومئذ »هو كرن تلك الحبال 
والعصى التى القوها حيات تتحرك » ومن الظاهر ان الحركة الثابتة لها ناشئة من 
الزبيق بعد طلو ع الشمسى عليها » واماكونها حيات فى نظر الناظر اليها يومتذيهذاء 
هوالذى حصل به السحر فىاعين الناس حيث انهم بعد رؤيتها حبالا اولا وعصياً , 
صارت حيات فى نظرهم ثانيا » واكد ذلك حر كتها » فكونها حيات فى نظرهم لابد 
من حمله على مجرد التخيل والتوهم » الذى نشأ منسحرهم ولذلك قال سبحانه : 
«يخيل اليه منسحرهم انها تسعى» )١(‏ . ولانه لوامكن الساحر ان يقلب حقيقة من 
الحقايق الى حقيقة اخرى » لزم مشار كته لله تعالى فىالخلق » وهو باطل عقلار نقلاء 
ولامكن انيعيد نفسه منالهرم الى الصغر » ويدفيع عن نفسه الاسقام والالام .والكل 
ممايقطع ببطلائه عند جملة الانام . 

وقد ورد فسى حديث الزنديق الذى سأل الامام الصادق يِل المروى فى 
الاحتجاج ( 7 ) » قال : أفيقدر الساحر ان يجعل الانسان بسحره فى صورة الكلب 
والحمار اوغير ذلك ؟ قال : هواعجز منذلك واضعف مزان يغير خخلق الله سبحانه» 
ان منابطل ما ركبدالله تعالى وصوره فهو شريك الله تعالى فى خلقه » تعالى الله عن 
ذلك علو كبير »لوقدر الساحر على ماوصفت »لدفع عننفسه الهرمو الافةوالمرض»؛ 
ونفى البياضعن رأسهءو الفقرعن ساحته.وقال يقلا فى لحديث المذكور لماساً لهالزنديق 
فيماسأً له.فقال:اخبر نىعن السحر مااصله؛و كيف يقد رالساحر على ما يوصف منعجائبه 
ومابفعل؟فال نيلا :| نالسحر على وجوهشتى:وجهمنهابمنزلة لطبء كماانالاطياءوضعوا 
لكلداءوو اءفكذلك علم السحرءاحتالوا لكل صحةآفة ءو لكلعافيةعاهة »ولكل ٠عنى‏ 
حيلة» ومنهنو ع آخر :مطفة وسرعةومخاريق وخفة وئو عمنهمايأحذ أولياءالشياطين 
ملهم . قال ؛ من اين علم الشياطين السحر ؟ قال : منحيث عرف الاطباء الطب » 








مسمس بل اس مه 
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و١‏ الحدائق الناضرة ج4١‏ 
بعضه تجر بة وبعضه علاج .فال : فماتقول فيالملكين هاروت وماروت » ومايقول 

الناس يانهما يعلمانالناس السحر ؟فقال :انهماموضعابتلاء وموقف فتنة » تسبيحهما 
اليوم «لوفعل الانسانكذا وكذا لكان كذا »ولويعالج يكذااو كذا صا ركذت اصناف 
السحرفيتعلمون منهما ما بخرج عنهما » فيقولان لهم : انما نحن فتئة فلا تأحذوا 
عنا مايضر كم ولاينفعكم » الى ان قال يقلا : وان مناكبر السحر النميمة » يفرقبها 
بين المتحابين » ويجلبالعداوة بين المتصافين »ويسفك بها الدماء وتهدم بهاالدور 
ويكشف بها الستور » والنمام اشد منوطأ على ارض بقدم » واقرب اقاويل السحر 
من لصواب :انه بمنزلةالطب ءان الساحر عالج الرجل فامتنع من ممجامعة النسام ) 
فجاء الطبيب فعالجه فابر أه )١(‏ . 

اقول : ومن الاخبار الواردة فى المقام » مارواه فى الكافى عن على بن ابر اهيم 
عن ابيه عن شيخ مناصحابنا الكوفيين عقال : دحل عيسى بن سيفى ( ؟ ) على ابى 
عيدالله يقلا » وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخد على ذلك الاجر » فقال له : جعلت 
فداك : انارجل كانت صناعتى السحر » وكذنت آنخذ عليها الاجر »و كان معاشى منه؛ 
وقدحججت منه ومنالله على بلقائك » وقدتبت الىالله عزوجل ؛فهل لى فى شىءمن 
ذلك مخرج ؟ قال : فقالله ابوعبدالله 284 : حل ولاتعقد (") ورواه الصدوقباسناد 
عن عيسى المذكور نحره. 

ورواه الحميرى فىقرب الأسناد ب باسئاده ب عن عيسى بن سيفى مثله . 

قال فىالوسائل بعد نقل الخبر المذكور ؛ اقول : خصه بعض علمائنا بالحل 


١‏ الاحتجاج » ج؟ ضام 

؟ اختلف سخ الكافى دالتهذيب والفقيه وقرب الأسئاد وغيرها فىهذا اللفظ ؛ ففى 
بعضها : وشقفى» . دفى بعضها : وستفى» . دفى بعضها : وسعفى» . وفى بعضضها : « سيى 6 . 
والآخير هوالصحيح . نظرا الى نسخة أصل التفسبر ورواية جامع الرواة ومن ثماثبئتاه 

“ب الكانى جم ص ١١6‏ حديث : و 





ج4١‏ فى حرمة السحر حرمة شديدة هاا 

بغير السحر كالقر آن والذكر والتعريذونحوها »وهو حسن »ءاذلاتصر يح بجواز الحل 
بالسحر )١(‏ - 

اقول : لايبعد العمل به على ظاهرهمن جواز الحل (؟):كمايظهر من الاخبار 
الاتية .ويؤيده ماتقدم فى كلام الشهيد منجواز تعلمهللتوقى به ودفع المتنبى بالسحرء 
بل وجوبه كفاية . 

# # ا 

ومنها مارواه الصدوق باسئاره عن السكونى عن جعفر بن محمد عسن ابيه 
عليهماالسلام ‏ » قال : قال رسولالله يبتع : ساحر المسلمين يقتل » وساحسر 
الكفار لايقتل . قيل : يارسولالله » لملايقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك اعظم 
من السحر » ولان السحر والشرك مقروئان (م) 1 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن زيد الشحام عن ابى عبدالله بم » قال : 


٠١ص‎ ١١ج الوسائل‎ ١ 

9 اقول : وبماذكرناه صرح المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد »حيثقال: 
ويمكن ان يكون تعلم السحر للحل جائزأ » بل قديجب لفاية معرفة المتنبى ودفعه 
ودفع الضرر عن نفسه وعنالمسلمين . وقداشار اليه فىشر حالشرايع عنالدروس. 
وبدل على الجوان مافىرواية ابراهيم بن هاشم » قال : حدئنى شيخ من اصحابنا 
الكوفيين » قال : دل عيسىين سيفى » ثم ساق الخبر ‏ كما فى الاصل ‏ وقال : 
العلامة فى التحرير :والذى يح لالسحر بشىء من الق رآن والذكر اوالاقسام فلابأس 
به » وانكان بالسحر حرم على اشكال . وظاهره فىالمنتهى : التحريم من حيثانه 
سحر منغير اشكال . واستدل بحديث عيسى على الحل بالقرآن ونحوه. وفيه 
ماعر فت فى المتن .وبالجملة فماذكروه هوالاحوط :وماذكرناه هوالظاهر منالادلة 
والله العالم . منه قدس سره . 


م الوسائل ج١١‏ س5١٠١‏ حديث: ؟ وجا صهلاة حديث ١:‏ 








5 الحدائق الناضرة جم 
الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه )١(‏ . 

ومارواه فىالتهذيب عن عمروبن خالد » عن زيدبن على ؛ عن ابيه عنآبائه 
عن على كلا » قال : سثل رسو لاله ملت عن الساحر فقال : اذاجاء رجلا نعدلان 
فشهدا عليه فقد حل دمه )١(‏ . 

وعن السكونى عن جعفر بن محمد لاقل عن ابيه ان علياً مقا كان يقول : 
من تعلم شيئاً م نالسحر كان آخر عهده بربه وحده القتل الاان يتوب (") . 

ورواه فىقرب الاسناء بسنده عن ابى الإخترى عنه للفلا مثله . 

اقول : قدحمل هذهالاخبار بعض مشائخناعلى من يستحل ذلك (4)؛وهو كذلك 
كما يظهر من الخير الاخير » ويعضده غيره من الاخبار المذكورة فى المقام . 

ومنها مارواه فى العلل ب بعد نقل رواية السكونى الاولى ‏ قال : وروى ان 
توبة الساحر انيحل ولايعقد (ه) . 

ومارواه فىعيون الأخبار باسناده عن الحسن العسكرى للهلا ٠‏ عن آيائه فى 
حديث » فىقوله عزوجل « وماانزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » قال : 
كان بعد نوح لذ قداكثرت السحرة والمموهون » فبعث الله عسز وجل ملكين الى 
نبى ذلك الزمان يذكر مايسحر به السحرة وذكر مايبطل يافسحرهم ويردبه كيدهم, 
فتلقاه النبى منالملكين ؛ واداهالى عبادالله تعالى ان يقغوابه على السحر وان يبطلوه » 


0 


١‏ الوسائل جم ١‏ ص "لام حديث : ٠‏ وفى نسخة ؛ باعلىام دأسه» 





٠ 0 0 0‏ اباب :ةس 

و 0 2 2 د :ما « ا مو 

4 قال العلامة فى المنتهى : لاخلاف بين علدائنا فى تحريم تعلم السحر وتعلييه» 
وهل يكفر ام لا ؟ الحق انه ان استحل ذلك فقد كفر ؛والافلا «وسيأتى البحث فى ذلك .اننهى: 
مله قدس سره . 

ه الوسائل ج11 ص١١‏ حديث :لم 





ج18 فى حرمة السحر حرمة شديدة ا 
ونهاهم انيسحروا به الناس » وهذا كما يدل على السم ماهو ومايدقع بدغائلة السم» 
الى ان قال : ومايعلمات مناحد ذلك السحر وابطاله حتى يقولا للمتعلم : انما نحن 
فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلموث من هذا ويبطلون به كيد السحرة 
ولأيسحر وهم » فلاتكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به » ودعاء النا سالى 
ان يعتقدوا انك بدتحيى وتميت وتفعل مالايقدر عليه الاالله عزوجل » فانذلك كفر. 
الى ان قال : ويتعلمون «مايضرهم ولاينفعهم» لأنهم اذاتعلموا ذل كالسحر إيسحروا 

به ويضروا يه » فقد تعلموا مايضرهم فىدينهم ولاينفعهم فيه . الحديث 60000 

قال فىالوسائل ب بناء على ماقدمنا نقله عنه » بعد ذكر هذا الخبر فى جملة 
الاخبار التىنقلها . :لايخفى انه يحتملكون مامر من جوازالحل بالسحر مخصوصاً 
بتاك الشريعة المنسونحة . انتهى . 

وفيه : ان الظاهر مننقل الائمة ‏ عليهمالسلام ى حكايات الاحكام الشرعية؛ 
عن الامم المتقدمة ؛ انما هولاجل الاستدلال بها على ثبوت تلك الاحكام فى هذه 
الشريعة ايضاً » كمايظهر من كثير من الاخبار التى اشتمات على ذلك ؛ والافمجرد 
حكايتها منغير غرض شرعى يترتب عليها » يكون منقبيل اللغ والعارى عن الفائدة» 
اذكل احديعلم انتلك الشر ائع صارت منسو نحة بهذه الشريعة»فلامعنى لنقلاحكامها 
اذالم يكن المراد منها ماذكرنا . 

ويؤيد ماذكرئاه الرواية المرسلة المتقدم نقلها عن العلل » مضافاً ذلك الى 
رواية عيسى المتقدمة . 

#6 ا 

ومنها : مارواه فىالعيون ايضا بسنده عن على بن الجهم عن الرضا يها فى 
حديث قال : واما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به من 
من سحر السحرة ويبطلوايهكيدهم ؛ وماعلما احدا منذلك شيئاً حتى قالا : انمائحن 
فتئة فلاتكفر » فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه » وجعلوا يفرقون بما 





4 : الوسائل ج١١ ص١١٠١ ب .| حديث‎ ١ 





5 الحدائق الناضرة 146 





تعلموه بين المرء وزوجه . قالالله عزوجل «وماهم بضارين به مناحد الاباذن الله » 

يعنى بعلمه )١(.‏ 

وقال على بن ابر اهيم فى تفسيره فى حددث هجرة جعفر بن ابى طالب _رضى الله 
تعالى عنه ‏ واصحابهالى الحيشة :وبعث قريش عمارة بن الوليد وعمروين العاص 
الى النجاشى ليردوهم ‏ وساق الحديث الطويل ‏ الى ان قال : و كان على رآأس 
اانجاشى وصيفة له تذب عنه فنظرت الى عمارة وكان فتى جميلا فاحبته » فلمارجع 
عمروبن العاص الى منزله » قال لعمارة : لوراسلت جارية الملك » فراسلها فأجابته 
فقال عمرو : قل لها تبعث اليك منطيب الملك شيئاً . فقال لها » فبعثت اليه ,فأحذ 
عمرو من ذلك الطيب وادخله على النجاشىواخيره بماجرى بينعمارة وبين الوصيفة 
ووضع الطيب بين يديه » فغضب النجاشى وهم بقتل عمارة . ثم قال : لايجوزقتله» 
لانه دنحل بلادى بأمان » فدعى السحرة وقال : اعملوا به شيثاً اشد عليه من القتل . 
فاخذوه ونفخوا فىاحليله الزييق » فصار مع الوحش يغدو ويروح . وكان لايأنس 
بالناس » فبعئت قريش بعدذلك فكمنوا له فىموضع حتى ورد الماء مع الوحش» 
فاخذوه » فمازال يضطرب فىايديهم ويصيح حتى مات . الخبر (؟) . 

وقدورد فى بعض اخبارنا ‏ وفاقا لروايات العامة وقو ع السحر على النبى 
ُلك وانه سحره لبيدين اعصم اليهودى (") . 

وقد انكره جملة مناصحابنا ؛ منهم العلامة فىالمنتهى . قال : وهذا القول 


ا الوسائل ج؟ ١‏ صبا. ١‏ حديث : 4ه 

إل بحار الانواد ب جم ١‏ ص4 ١غ ١8‏ ؛ . دفىنقل المصئف هناتلخيص والحتصار . 

ا جاع ت القصة فىالبخارى ح؛ صم؛ ١‏ دجلا ص1!78 . وفىسلم ج لا ص؛ ١‏ . 
وجاءع ت فى كتبنا » لكن لابا لصورة! لتى.جاءت فى كثب! لعامة اصع بجبارالانوار عم ١‏ س١‏ لا 
نقلا عن طب الائمة ومجمع البيان وغيرهما . وئداوضحنا بطلان الحديث بالشكل الذىترويه 
العامةفىكتابنا «التمهيد» الىعلوم القرآن ج١‏ ص 1/1١"‏ . عه . معرقة ه 





ج218 فوعدم تأثير السحرعلىالنبى والائمة عليهمالسلام 4إلا١‏ 





عندى ضعيف » والروايات ضعيفة » خصوصاً رواية عايشة » لاستحالة تطرق السحر 
الى الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 
وانكره الشيخ ف ىالخلاف ايضأ » وقال ‏ بعدذكر بعض الاخيار عن عايشة-: 
وهذه الاخبار آحاد لايعمل عليها فىهذا المعنى . وقدروى عن عايشة انها قالت : 
سحر رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فيا عمل فيه السحر . وهذا يعارض ذلك. 
انتهى . 
وقال شيخنا فى البحار : « واما تأثير السحر فىالنبى زفي والامام 14 
فالظاهر عدم وقوعه ؛ وان لميقم برهان على امتناعه ؛ اذالمبنته الى حد يخل بغرض 
البعثة » كالتخبيط والتخليط ؛ فاذا كانالله تعالى اقدر الكفارلمصالح التكليف :على 
حبس الانبياء والاوصياء وضر بهم وجرحهم وقتلهم باشنعالوجوه »فأى استحالةعلى 
ان يقدروا على فعل يؤثر فيهم هما اومرضاً . 
«لكن لماعرفت ان السحر يندفع بالعوذة والابات والتوكل ؛ وهم - عليهم 
السلام ‏ معادن جميع ذلك» فتأثيره فيهم ‏ عليهمالسلام _مستبعد .والاخبار الواردة 
فى ذلك اكثرها عامية » اوضعيفة ومعارضة بمثلها » فيشكل التعويل عليها فى اثبات 
مثل ذلك» 5 
اقرل : لايخفى ان مصل الاشكال ائما هو باعتباز مادلت عليه ثلك الاخبار » 
منتأثير السحر فيهم ‏ عليهم السلام _كغيرهم منالناس ؛ بحيث يوجب ذهابالعقل 
اوالمرضى اونحو ذلك » هذا هو الذى انكره اصحابئا , ولوصح لصدق ماحكى الله 
سبحانه عن الكفار بقولهم : ان تتبعون الارجلا مسحوراً ,على ان ماذكره منالقياس 
على تسليط الله عز وجل الكفار على انزالالقتل والحبس بهم عليهم السلام لمصائلح» 
مردود عبانالوجه فيذلك هوانه عزوجل امرهم بالانقياد لامراء الجور » مسدة هذه 
الدنيا الدنيئة ؛ ومنعهم منالدعاء عليهم وحثهمعلى الانقياد اليهم . 
واليه يشير قوله عزوجل :دقل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون ايام الله 
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ليجزى قوماأ.. الاية » فقدورد فى تفسيرها مايدل على ماذكر ناه (1) .بخلاف ماذكره 
م نتأثير السحر فيهم » واذكان بمجرد الهم اوالمرض » فانه لميرد دليل على امرهم 
بقبول ذلك » مع وجوب دفع الضرر عن النفس معالقدرة والامكان » ولاريب فى 
امكان ذلك بالنسبة اليهم ‏ عليهم السلام ‏ . 

الاترى الى ماورد فىجملة منالاخبار فسى دفعهم كيد السحرة الفجار » مثل 
مارواه فى العيون يسنده عن على بن يقطين » قال استدعى الرشيد رجلا يبطل به امر 
ابى الحسن موسىبن جعفر !48 ويقطعه ويخجلهفى المجلسء فانتدب له رجل مغرم؛ 
فلما احضرت المائدة عمل ناموساً على الخبز »فكانكلما رام ابوالحسن كاهلا تناول 
رغيف منالخبز طار منبين يديه » واستفز هارون الفرح والضحك لذلك, فلم 
يلبث ابو الحسنان رفع رأسه الى اسد مصور على بعض الستئور » فقَال له :يا اسدالله» 
خذ عدوالله : فوثبت تلك الصورةكاعظم مايكون من السباع . فافترست ذلك المغرم؛ 
فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم : وطارت عقو لهم نحوفاً من هول 
مارأوا . فلما افاقوا منذلك بعدحين قال هارون لابى الحسن 185 : سألتك بحقى 
عليك لماسألت الصورة ان ترد الرجل . فقال : انكانت عصا موسي ردت ماابثلعته 
من حبال القوم وعصيهم » فان هذه الصورة ترد ماابتلمته منهذا الرجل : فكان ذلك 
اعمل الاشياء فىاماتة نفسه (؟) : ونحوذلك روى فى كتاب الخرائج والجرايح عن 
الآمام الهارى اقل مع المتوكل لعنهالله تعالى . وفى كتاب الثاقب فى المناقب عن 
الصادق ا مع المنصور (”") . 


١‏ قال الثقة الجليل علىبن ابراهيم القمى (قدس سره) فىتفسيره لهذه الاية : قال ؛ 
يقول لاثمة الحق : لايدعون على ائبة الجود » حتى يكو نادهو ا لذىيعا قبهم فى قو له ؛ ليجزى 
قوماً يما كانو يكسبون . انتهى . منه قدس سره . 

؟ مديئة المعاجز ص 4145 حديث : ا" 


م« وملخص الاول :انه وقعرجل مشعبك من ناحية الهندالى المتوكل قامره_, 





ج18 فى عدءتأ ثير السحر على ائمة دع 41 
وبالجملة فالظاهر ان ماذكره شيمخنا المذكور لابخلو من استعجال وعدمتأمل 
فى المقام . والحق هوعدم جوازه عليهم بوجه من الوجوهء والاخبار الواردة من 
طرقنا فى حقه 25005 مع ضعفها وشدوؤما , يمكن حملها على التقية لأتفاق العامة 
على جواز ذلك . 


عد د جد 





+ إن يخجل الآمام الهادى يقل ؛ واحضرعلى المائدةخبزأ رقاقاً » فكا ن كلما مدالامام 
يقد يده الى قرص مزذلك الخبرز طيرها ذلك المشعبدذ » فتضاحك الثاس » وكان 
على مستورة المت و كل صورة اسد , فضرب الامام يه يده على تلك الصورة »وقال: 
ذه . فوثبت تلك الصورة منالمستورة فابتلعت الرجل » وعادت فىالمستورة كما 
كانت ؛ فنحير الجميع ونهض الامام؛ فقال المت وكل :سألتك بالله الاجلستورددته؛ 
فقال : والله لابرى بعدها ؛ اتسلط اعداءالله على او لياءالله ؛ وخحر جح منعندهم » فلمير 
الرجل بعدها (مدينة المعاجز صنم4ه حديث 87) . 

وملخص الخبر الثاني : ان المنصور وجه الى سبعين رجلا من اهل بابل » 
فدعاهم قال :انكم و رثتم السحر م نآبائكم منايام موسىبن عمران » والكملتفرفون 
بين المرء وزوجه : وأن اباعبدالله جعفربن محمد ايلم كاهن ساحر مثلكم ,قاعيلوا 
شيثاً من السحر » فانكم ان ابهتموه اعطيتكم الجائزة العظيمة » فقاموا الى المجلس 
الذى فيه المنصور »فصوروا سبعين صورة منالسبا ع » وجل سكل واحد منهم جنب 
صاحية ؛وجلس المئتصور على سرير ملكه ؛ ووضع التاج على رأسه وقال لحاجية 
ابعث الى ابى عبدالله كلل واحضره الساعة , قال :فلما احضره دحل عليه . فلمانظر 
الى ماقد استعدله غضب يَقِة فقال : ياويلكم ؛ اتعرفونى , اناحجةالله الذى ابطل 
ميحر آبائكم في ايامموسى بن عمران ؛ثم ذادى بر فيح صوته :ايتها الصور الممثلة , 
ليأخ ذكل واحد منكم صاحبه باؤذالله تعالي :فوثب كل سبع الى صاحبهوالترسه __ , 
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وهى ‏ على ما ذكره مىالمسالك . الاستناد الى علامات و ه«قادير » يترتب 
عليها الحاق بءض الناس ببعض ونحوه . قال : وانما تحرم اذاجزم به » اورتبعليه 


محرماً . انتهى . 
وقال!ا لمقدس الاردبيلى فى شر حالارشاد : ولعلدليلالتحر يمالاجما عالمذكور 
فى المنتهى . 


اقول : ربما يدل على ذلك مارواه الصدوق فى الخصال » يسنده عن ابسى 
بصير » عن الصادق سعليه السلام- قال :من تكهناو تكهن له؛فقدبرىء عندين محمد 
لشي . قالءقلت : فالقافة ؟ قال : مااحب ان تأتيهم . وقيل : مايقولون شيا الاكان 
قريباً مما يقولون . فقال : القيافة من فضلة النبوة ء ذهيت فى الناس حيث بعث النبى 
صلى التدعليه وآله )١(‏ , 

الا ان الحديث المذكور لاظهور له فى التحريم كما علله الأصحاب »؛ مع 
انه قدروى فىالكافى عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصير فى ءقال : سمعءت على 
بن جعفر يحدث الحسن ين الحسين بن على بن الحسين »ء فقال : و الله لقد نصر الله 
ابالحسن الرضا يقلا . فقال لهالحسن : اى والله » -جعلت فداك . 

لقد بغى عليه احوته . فقال على بن جعفر : اى و الله» و نحن عمومته بغينا 
عليه .فقال لهالحسن : جملت فداك » كيف صنعتم 7 فانى لم احض ركسم ؛ قال : قال 
* وابتلعه فى مكانه » ووقع المنصور مغشياً عليه من سريره » فلما افاق قال :الله الله 
يااباعيدالله » اقلنى » فانى تبت توبة لااعود الى مثلها ابد » فقال يللا : قد عفوتك 
ثم قال : ياسيدى قل السبا عان تردهم الى ماكانوا عفقال :هيهات هيهات , اذاغادت 
عصا موسى سحرة فرعون فستعيد هذه السباع هذه السحرة (مدينة المعاجز ص49" 
حديث : “ا) . منه قدس سره 


١‏ ااوسائل ج7١‏ مرلم١١‏ حديث : ا 





ج14 فى عدم تحر يم القيافة م 
له اخوته ونحن ايضاً : ماكان فينا امام قط حائل اللون : فقال لهم الرضا ئها : هو 
ابنى . قالوا : فان رسول اله يلق قدقضى بالقافة » فبيئنا وبينكالقافة» قال : ابعثوا 
انتم اليهم » واما انافلا . ولا تعلموهم لمادعوتموهم »و لتكونوا فى بيوتكم . فلما 
جاوًا اقعدونا فىالبستان » واصطف عمومته واخوته واخواته » واخذوا الرضا يقلا 
والبسوه جبة صوف و قلنسوة منها » و وضعوا على عنئقه مسحاة . قالوا له : ادل 
البستان » كأنك تعمل فيه » ثم جاوًا بابى جعفر اللا فقالوا : ألحقوا هذا الغلام 
يابيه !| فقالوا : ليس له هنا اب » ولكن هذا عم ابيه » وهذا عمه , وهذه عمته » وان 
يكن له هاهنا اب فهو صاحب البسئان » فان قدميه وقدميه واحدة , فلما رجع ابو 
الحسن يلا » قالوا :هذا ابوه » قال على بن جعفر : فقمت فمصصت ريق ابى جعفر 
يقلا » ثم قلت له : اشهد انك امامى عند الله عز وجل » الحديث ٠ )١(‏ 

فظاهر هذا الخبر جوازها و الاعتماد عليها : 

اما اولا » فلا نهم لما دعوه الى حكم القافة اجابهم الى ذلك » ولوكانذلك 
محرماً لايجوز الاعتماد عليه » لما اجابهم بل منعهم » وفال : انه محرم غير مشر و ع» 
ولا يجوز الاعتماد عليه فى نفى ولا اثبات ٠‏ 

واما ثائياً »فانهم نقلواان رسول الله يََلإبعٌقضى بالقافة , وظاهره كلبلا تقربرهم 
على ذلك ؛ ححيث لم يكذبهم . 

واما قوله لفلا : ابعثوا انتم اليهم واما أنا فلا » فالظاهران المراد منه انماهو 
لدفع التهمة عنه يِذ , بانه ربما يكون اعلامه لهم بذلك قرينة لهم علىالحاقه به ؛ 
كما يشعر به قوله :و لاتعلموهم لما دعوتموهم ؛لاأنالمراد مئه ما ربما يتوهم من انه 
لما لم يكن مشروعا لم يرض لف بان يكون هو الداعى لهم . 

و بالجملة فان ظاهر الشبر هو ما ذكرناه من جواز ذلك » و صحة الاعتماد 


ا ا م م يي 


[11 الكافى حاص!#0 .0م حديث‎ ١ 
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عليه . 
ْ اللهم الا ان يقال : انه لما كان قلا يعلمان القافة يلحقونه به . ويندفع بهم 
شبهةاعمامه واخروته من انكار هم كونه ابنه » رضى بذلك . 

وفيه : مافيه . فائه بالدلالة على ما ندعيه انسب » والى ماذكرناه اقرب » من 
ان القافة لابقولون الا حقاً » ولا يحكمون الا صدقاً . 

و بالجملة فالدليل من الاخيار على التحريم غير ظاهر ؛ وليس الا مايد عدى 
من الاجماع . 

نعم يمكن إن يقال : ان الحكم بالحاق شخص بآخير » الموجب لترتئب 
احكام كثيرة ؛ مثل حل النظر » و الميراث » و تحريم المناكحة » و نحو ذلك » 
يحتاج الى دليل شرعى قاطع » والخبر المذكور لا دلالة فيه على وجه يوجبذلك 
مطلقاً . والله العالم . 

(الثالث) : فى الكهانة . 

قال فى المسالك : هى بكسر الكاف ؛ عمل يوجب طاعة بعض الجان له و 
اتباعه له » بحيث يأتيه بالاخبار الغائبة . وهو قريب من السحر . 

اقول : و بدل على تحريمها ما تقدمفى حديثابى بصير »المذكور فى الموضع 
الثانى (1) . 

و مارواه فىمستطرفات السراثر ‏ نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب 
عن الهيثم » قال : قلت للصادق يقلا : ان عندنا بالجزيرة رجلا ريما انعبر من يأتيه 
يسأله عن الشىء يسرق او شبه ذلك فنسأله » فقال : قال رسول الله تائيه : من مشى 
الى سار او كاهن او كذاب يصدقه بمايقول , فقد كفر بما انزل الله من كتاب(7). 


-١‏ في ص8 اعن| اوسائل ج؟١‏ صلل ٠١‏ 'حديث : ؟ 
ل الوسائل ج7١‏ صن9١١‏ حديث لما 





ج8١‏ فى تحر يم الكهانةوا لشعبذة 0 





وانت خبير بانه قد تقدم فى كلام المسالك » فى تعريف السحر ء و مثله فى 
كلام الدروس » ان من جملة السحر استنزال الشياطين فى كشف الغائيات . وهو 
بظاهره مما يدل على دخحول الكهانةتئحت السحر . وف ىكلامه هنا مايؤذن للمغايرة» 
وان كان قريباً منه » ولايخلو من نوع تدافع . و الخبر الثانى مما يؤيد ما ذكره 
هنا من المغايرة» وهو الاظهر » للخبر . 

(الرا بع)فى الشعبلة . 

وهى الحر كات السريعة النسى يترتب عليها الافعال العجيبة ) بحيث يلتبس 
على الحس الفرق بين الشىء وشبهه » لسرعة الانتقال منه الى شبهه . 

وقد صرح فى المنتهى بنفى الخلاف عن التحريم . و الظاهر : انه لآ دليل 
سواه » فانى لم اقف بعد التتبع على نخبر يدل على ذلك . 





المسألة الثامنة 
فى القمار 


قال فى المنتهى : القمار حرام بلا حلاف بين العلماء,وكذا مايؤ حك منه.قال 
الله تعالى : ائما الخمر والميسروالانصاب والازلامءرجس من عمل الشيطان فاجتئبوه 
لعكم تفلحون . انما يريد الشيطان ان يوفع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و 
الميسر ويصدكم عنذكر اللهوعن الصلاة فهل انتم منتهون (١).الى‏ انقال : فان جميع 
انواعالقمارحرام » من اللمب بالترد »والشطرنج » والاربعة عشر ؛ واللعببالخاتم» 
حتى لعب الصبيان بالجوز » على ما تضمنته الاحاديث » ذهب اليه علماؤنا اجميع . 
وقال الشافعى : يجوز اللعب بالشطرنج . وقال ابو حنيفة يثولنا . انتهى . 

اقول : و الاخبار بماؤكروه هنا مستفيضة متكاثرة ‏ و منها ما فى الكافى عن 
ابى عبيدة الحذاء فى الصحيح فال :سألت اباعبد الله عليه السلام عن قولالله عز وجل 
دولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » (؟) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله 

و ما لهء فنهاهمالله عز وجل عن ذلك .(م) 


١414 سورة المائدة : 41 ؟ سورة البقرة ؛‎ ١ 
١ سديث ؛‎ ١١ ١ص م الكانى جة‎ 





18 فى تحريم انواع القمار كل 





و عن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام » قال : لما انزل الله عز و جل على 
رسوله الله يليد وافماالخمر و المسير و الانصاب والازلام رجس من عم لالشيطان 
فاجتنبوه » )١(‏ قيل : يا رسوالله ما الميسر ؟ فقال :مائقومر بدحتى الكعاب والجوز. 
قيل : فما الا نصاب ؟ قال : ما ذبحوه لالهتهم . قيل : فما الازلام ؛ قال قداحهم التى 
يستقسمون بها . (؟) 

و عن الوشاء عن ابى الحسن يِةْ قال: سمعته يقول : المسير هوالقمار (). 

و عن اسحاق بن عمار» قال: قلت لابى عبدالله يقلا : الصبيان يلعبون بالجوز 
و البيض » ويقامرون . فقال : لا تأكل منه فانه حرام . (م) 

و عن السكونى » عن الصارق يقلا » قال : كان ينهى عنالجوز يجيىء به 
الصبيان من القمار اذيؤ كل . قال : هو سحت . (ه) 

و عن عبدالحميد بن سعيد » قال : بعث ابوالحسن غلاماً يشترى اله بيضاً » 
فائحذ الغلام بيضة او بيضتين فقامر بها » فلما اتى به اكله » فقال له مولى له : انفيه 
من القمار . قال فدعى بطشت فتقيأه . )١(‏ 

و عن محمد بن مسلم » عن احدهما عليهماالسلام ‏ قال : لا تصلح المقامرة 
ولا النهبة (7) . 

وعن السكونى عن الصادق للا » قال : نهى رسول الله تابي عن اللعب 








١‏ سورة المائدة: مو 

؟ الكافى ججح ص"١ ١‏ حديث : ؟ 

#. الكافى جنم ص ع١‏ حديث : 6 
4 - الكانى يعن ص ؛؟١‏ حديث : ٠١‏ 
م الكافى جم ص"؟ ١‏ حديث : " 
5ه م ل ,2 ةو :"م 


مب الكافي جه ص" ١١‏ حديث :0 





ايخ ١‏ الحدائق الناضرة جح ما 


سس ب يبب بل لس يك 


بالشطرنج و الترد. )١(‏ 
وعن ابى جندب عمن اخبره (9) عن الصادق باد » قال : الشطر نج ميسر 


و الترد ميسر. (*) 
و عن ابى بصير عن الصادق لهذ قال : قال امير المثومنين كل النرد و 
الشطرنج هما المسير .(6) 


وعن عمر بن يزيد عن الصادق ]هذ ٠‏ قال : ان لله عزو جل فى كل ليلة من 
شهر رمضان عتقاء من النارء الا من أفطر على مسكر » او مشاحن » او صاحب 
شاهين . قلت : و أى شيىء الشاهين ؟ قال الشطرنج . (ه) 

قال فى الوافى : المشاحن المعادى . و الشحناء العداوة . و لعل المراد مئه 
هنا : صاحب البدعة المفارق للجماعة . كذا فسره الاوزاعى فسى الحديث النيوى 
«يغفر الله تعالى لكل عبد ماتخلا مشر كا اوشاحناً» . وشاهينتثنية شاه ؛وهو من آلات 
الشطرنج » وهما اثنان . 

اقول : لعل الاظهر ف ىالخبر هو الحمل على من اضمر عداوة لانحيهالمؤمن. 

وعن زرارة عنالصادق للا » انه سثل عن الشطرنج . وعن لعبة شبيبالتى 
يقال لها : لعبة الامير . وعن لعبة الثلاث؛ فقال : ارأيتك اذا ميز الله الحق والباطل » 
مع ايهما تكون ؟ قال : قلت : مع الباطل . قال ؛فلاخير فيه () ٠‏ 


1 الوسائل ج؟١‏ صلم؟ حلديث : 8 

؟. وذلك لآنه من اصحاب الامامين! لكاظم والرضا ‏ عليهما السلام ‏ وام يددك الامام 
الصادق اع . 

١4 : حديث‎ ١1 ١ص‎ ١١7ج الوسائل‎ 

4 الوسائل ج7١‏ ص79 94 حديث : ؟ 

ه الوسائل ج١١‏ ص8؟؟ : 4 

الوسائل ج؟١‏ صلم"؟ : م 
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اقول : وكما يحرم اللعب بذلك ؛ كذلك يحرم حضور المجالس التىيلعب 
فيها بذلك ؛ والنظر الى ذلك » . فروى فى الكافى عن حماد بسن عيسى فى 
الصحيح اوالحسن ؛ قال : دل رجل من البصريين على ابى الحسن الاول لقلا 
فقال له : جعلت فداك » انى اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج » و لست ألعب بها » و 
لكن انظر . فال » مالك ولمجلس لا ينظر الله الى اهله )١(‏ . 

وعن سليمانالجعفرى عنابى الحسنالرضا يابلا قال : المطلع فى الشطر نج 
كالمطلع فىالثار (9) وعن ابن رئاب قال : دخخلت على ابى عبدالله يق » فقلت له: 
جعلت فداك » ماتقول فى الشطر نج ؟ فقال : المقلب لها كالمقلب للحم الخترير . 
قال : فقات : ماعلى منقلب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده () . 

وفىمستطرفات السرائر منجامع البزنطى عن ابى بصير عن الصادق 281 » 
قال :بيع الشطرنج حرام ؛واكل ثمنه سحت ءواتخاذهاكفر » واللعب بها شرك » 
والسلام على اللاهى بها معصية وكبيرة مو بقة » والخائض فيها يده كالخائض يده 
فى لدم الخنزير » ولاصلاة له حتى يغسل يده كما يفسلها من لحم الخنزير :والناظر 
اليها كالناظر فىفر بج امه ءو اللاهى بها والناظراليها فى حال مايلهى بها والسلامعلى 
اللاهى بها فىحالته تلك » فى الاثم سواء . ومن جلس على اللعب بها »فقدتبوأ مقعده 
من النار » وكان عيشه ذلك حسرة عليه فى القيامة .واياك ومجااسة اللاهى والمغرور 
بلعبها » فانها من المجالس التى باء اهلها بسخط من الله ٠‏ يتوفعونه فى كل ساعة 
فيعباك مغهم (4) + 








١ : حديث‎ ١4١! الوسائل ج١١ ص‎ ١ 
ا 88 0 , « :؟,‎ 
" : حديث‎ ١ مب الوسائل ج؟! ص؟4‎ 
4 1 حديث‎ ! +4١ الوسائل ج؟١ ص‎ 4 





المسألة التاسعة 


فىالغش بالخفى » وتدليس الماشطة » وتزيين الرجل بمايحرم عليه . 

والكلام هنا يقع فىمواردثلاثة  :‏ 

(الاول) :فى الغش بالخفى »كشوب اللبن بالماء , 

ولاخخلاق فىتحريمه » كما حكاه فىالمنتهى . 

اما لوغش بمالايخفى » كالتراب يجعله فى الحئطة » والردى منها بالجيد » 
فظاهر | الاصداب عدمالتحريم ,وان كان مكروها » لظهور العيب المذكور للمشترى 
فهو انما اشترى راضياً به . 

ولعلوجه الكراهة عندهم :انهتدليس فى الجملة ؛وانهريما يغفل عنهالمشترى 
لاسيما مع كثرة الجيد اذاخلطه بالردى , 

والذى يدل على الحكم الأول من الاثخبار : مارواه فى الكافى عن هشام 
ابن سالم فى الصحيح اوالحسن ‏ بابراهيم بنهاشم ‏ عنالصادق يهلا » قال :ليس 
منا من غشنا )0( 5 


وبهذا الاسناد عن الصادق “ثلا قال : قال رسو ل الله 24 ارجل يبسعالتمر: 


١‏ الوسائل ج7١‏ صلم١؟‏ حديث : ١‏ ,وا براهيم لاغمز فيه فا لرواية صحيحة 





14 فى تحريم الغش بمايخفى 14١‏ 





يافلان » أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم ( )١‏ ورواه الشيخ » وكذا 
الذى قبله . 

وعن هشام بن الحكم ؛ فىالصحيح اوالحسن »ء قال : "كنت ابيع السابرى 
فى الظلال » فمربى ابوالحسن الأول موسى يِه راكباً » فقال لى : ياهشام » ان 
البيع فى الظلال غش » والغش لايحل (؟) ورواه الصدوق باسناده؛ عن هشام مثله. 

اقول :السابرى ثيابرقيقة جيدة وفيه دلالةعلى تحر يم بيع الثياب فى المكان 
المظلم ».بطريق اولى . 

وعن السكونى عنابى عبدالله للهلا ؛ قال نهى النبى وَإوك2ْ انيشاب اللبنبالماء 
للبيع () ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن«سلم مثله . 

وعن موسى بن بكر » قال.: كنا عند ابى الحسن موسى لقلا » واذا دنسافير 
مصبوبة. بين يديه » فنظر الى ديار » فاخذه بيده » ثم قطعه بنصفين » ثم قال لى : 
ألقه فى البالوعة حتى لايباع شىء فيه غش (4) ٠‏ 

وعنالحسين بنزيد الهاشمى عن ابى عبدالله يق ؛ قال : جاءت زينبالعطارة 
الحولاء الى نساء النبى 15 وهو عندهن » فقال : اذااتيتنا طابت بيوتنا . فقالت: 
بيوتك بر يحك اطيب يارسولالله ,قال :اذا بعت فاحسنى ولاتغفشى عفانه انق ىوابقى 
للمال . الحديث (م)وعن عيسى بن هشام عن رجل مناصحابه عن ابى عبدالله 284 » 
قال : دخعل عليه رجل يبيع الدقيق ؛ فقال : اياك والغش » فان منغش غش فىماله, 





١‏ الوسائل ج١١‏ صلم١٠‏ حديث: ؟ 


4 الوسائل ج7١‏ ص ٠١6‏ حديث: م 
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وان لميكن له مال غش فىاهله )١(‏ وعن سعد الاسكاف عن ابى جعفر للبلا قال : 
مر النبى :فى سوق المديئة بطعام »فقال لصباحبه : ماارى طعامك الاعطليبا »وسأله 
عن سعره ؛ فاو حىالله عزوجل اليه ان يدس يديهفىالطعام » ففعل فأخر ج طعاماردياً 
فقال لصاحبه : ماأراك الاوقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين (؟) وعن الحلبى فى 
الصحيح اوالحسن ؛ عن ابى عبدالله تيقلا ؛ فىالرجل يكون عنده لوة_ان من طعام 
واحد سعرهما بشىم » واحدهما اجود من الاخخر » فيخلطهما جميعاً , ثم يبيعهما 
يبسعر وإسحد .فقال : لايصاح له ان يغش المسلمين؛ يبينه (م) . 

وعن الحسين بن المختار ؛ قال : قلث لابى عبدالله لقلا : انانعمل القلانس 
فنجعل فيها القطن العتيق » فنبيعها ولانبين لهم ء مافيها ؟ قال : احب للك ان نبين 
لهم مافيها (4) . 

وعن الحلبى فى الصحيح » قال : سألت اباعبدالله ئإهلا عن الرجل يشترى 
طعاما » فيكون احسنله وانفق لدان يبله ؛منغي ران يلتمس فيه زيادته .فقال : ان كان 
بيعا لايصلحه الاذلك ولاينفقه غيره » منغيران يلتمس فيه زيادة » فلاباأس . وانكان 
انما يغش به المسلمين فلايصالح (0). 

اقول : ظاهر هذا الخبر ان الجواز وعدمه دائران مدار قد البايع » فى بلة 
الطعام . فانه متى كان قصده ائما هولاجل انفاق السلمة وشرائها » وانه بدون ذلك 
يكسد عليه ؛ فلابأس بما يفعله . وانكان غرضه انما هولاجل زيادة فى الوزن عفهو 
غير جائز . 








١‏ الوسائل ج١١‏ صو.؟ حديث : لل 
آل و , 0 2 :ىم 
مب الوسائل ج7١‏ ص .40 حلدديث : ؟ 
4 الوسائل ج؟١‏ ص١١لا‏ حديث : و 
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ج14 فى حكم الغش بما لايخقى ا 


واما ما يدل على الحكم الثاني فيا رواه فق الكاني والتهذيب. عن محمد بن 
عسلم فى الصحيح عن احدهما ءانه سثل عن طعام يخلط بعضه ببعض »؛ و بعضهاجود 
من بعضشس . فثَال : اذا روّيا جميعاً فلابأس » مالم يغط الجيد الردى )١(‏ . 





اقول : قدعر فت دلالة خبر سعد الاسكاف على تحريم تغطية الجيد الردى» 
وهوالمشار اليهقىهذا الخبر »فظاهر الخبرين الحرمة فى الصورةالمذكورة .ويمكن 
حمل ذلك على مااذاحصل الاشتباه ولميعام . ولوفرض العلم يعد البيع بظهورذلك 
الردى » فيمكن القول بالكراهة وان للمشترى الخيار بظهور العيب حيثئك . 

ثم انه مع خفاء الغش . كماهو الحكم الاول ‏ فقدعر فت انه لادلاف فى 
التحريم : وانما الخلاف فىانه هل يصحالببع ؟وان ثبت للمثترى الخيار بعدظهور 
ذلك » ويكون حكمه حكم مالوظهر فىالمبيع عيب منغير الجنس »ء املا ؟فولان . 

جزم فى المسالك بالاول » لماذكر ناه » ثم قال : وربما احتمل البطلان » بناء 
على ان المقصود بالبيع هواللبن ؛ والجارى عليه العقد هوالمشوب » فيكون كما 
لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا . وقدذكروا فىهذ! المثال اشكالا من حيث تغليب 
الاشارة اوالاسم . والفرق بينه وبين مانحن فيه ظاهر . انتهى ٠‏ 

افول : الظاهر ان ماذكره فى تعليل البطلان من قوله : فيكون كما لوباعه . 
اشمارة الى ماذكره فىالذكرى فو بابب عملا ةالجماعة , حيث قال : و لونوي الاقتداء 
بالحاضر على انه زيد فبان عمرأ »ففى ترجيح الاشارة على الأسم فيصح »اوبالمعكس 
فيبطل » نظر . ونظيره ؛ ان يقول المطلق لزوجته التىاسمها عمرة هذه زينب طالق. 
اويشير البايع الى حمار » فيقول : بعتك هذا الفرس . انتهى ٠‏ 

اقول : منالمحتمل قريباً ان النهى فى الاخبار المتقدمة ومافى معناه » ائما 
هو من.حيث عدم صلاحية المبييع المذكور للبيع من حيث الفش » كبيع العذرة و 
تحوها مما منعت منه الاخخبار » لعدم قابليتها للانتقال» واناختلف الوجه فى كلمنهما 





ب الوسائل ج7! ص. 9 4 حديث ١:‏ باب : ومن بواب العيوب 
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وان الوجه فىالمنع فىالعذرة والخمر ونحوها منحيث النجاسة » وفيمانحن من 
حيث الغش . والفرق بينه وبين ماذكره فىالمسالك فىوجه الصحة من ان حكمه 
حكم مالو ظهر فى المبيع عيب » ظاهر » لآن مانحن فيه مما استفاضت الأخبار ) 
كما عرقتء بالتهىعن بيعه » وليس الوجه فيه الا ماذكرنا » وعموم ادلة صحة البيع 
ظاهرة فى تجويز بيع مافيه عيب »وصحته مع جبره بالخيار للمشترى . و الله 


العالسم , 


المورد الثانى 


فى تدليس الماشطة : 

والمراد بذلك : مااذا ارادت تزويج امرأة برجل ؛ ومثلهبيع امة » بانتستر 
عيوبها وتظهر لها محاسن ليست فيها» كتحمير وجهها ووصل شعرها ونحوذلك , 
مما يوجب رغبة الزوج فى تزويجها اوالمالك فى شرائها . 

والظاهر : ان ذكر الماشطة فى كلامهم » انما رجح مخرجج التمثيل » و الا 
فلو فعلت المرأة بنفسها ذلك للغرض المذكور ء فالظاهر ان الحكم فيها كذلك , 

ولعل الوجه فى تحريم ذلك من حيث التدليس والغش »ء و هو محرم كما 
تقدم. 

ولم اقف فيما حضرنى منالاخبار , على مايدل على الحكم المذكور »سوى 
مااشرنا البه مندخوله تحتّالغش والتدليس » واليه اشار المقدس الاردبيلى .حيث 
قال : وكآن دليل التحريم الاجماع و انه غش وهو حرام »كما :دل عليه الاخبار و 
قد تقدمت . انتهى . 


هذا كله مع عدم علم الزوج و المشترى بذلك . و اما فعل الزوجة بنفسها 








ج ام فى حرمة تدليس الماشطة وا 





ذلك ؛ وفعل الماشطة بهالقصد اظهار الزيئة لزوجها » فالظاهر انه لا يأس بهء لما 
يدل عليه رواية سعد الا سكاف عن ابى جعفر يليا » قال : لا بأس على المرأة بما 
تزينت بهلزوجها » قال : قات له : بلغنا انرسولالله يلبق لعن الواصلةوالموصولة؟ 
فقال :ليس هناك » انما لعن رسو ل الله يلي الواصلةو الموصولة التى تزنى فىشيابهاء 
فلما كبرت قادت النساء الى الرجال , فتلك الواصلة والموصولة )١(.‏ 

ويؤيده مافى قرب الاسناد عزعبدالله بن الحسن » عن جده على بن جعفرء انه 
.مأل اناه موسى بن جعفر يقلا » عن المرأة التى تحف الشعر من وجههاء قال : 
لابأس . (؟) 

هذا » و الظاهر من الاخبار : انه لا بأس بكسب الماشطة ء الا ان الافضل لها 
ان لا تشارط وتقبل ماتعطى . فروىفىالكافى والتهذيب عن محمد بن مسلم عنابى 
عبدالله ينلا » قال : لما هاجرت النساء الى رسول الله يليش هاجرت فيهن امرأة 
يقال لها ام حبيب » وساق الخبرالىان قال : و كان لام حبيب اخخت يقال لهاامعطية 
وكانت مقنية يعنىماشطة » فلما انصر فت ام حبيب الى اخختها اخبرتها بماقالرسول 
الله ملي لها » فاقبلت ام عطية الى النبى تَرِْيعُ فاخبر نه بما قالت لها اختها » فقال 
لها رسولالله : ادنى منى ياام عطية » اذاانتقنيت الجارية فلاتغسلى وجههابالخرفة» 
فان الخرقة تشرب ماءالوجه . وفى التهذيب : بماء الوجه (م) . 

وعن ابنابى عمير عنرجل عنابىعبدالله يهلا قال دخلتماشطة على رسول 
الله مَإِلِككُ . فقال لها : هلت ركستعملك اواقمستعليه ؟ فقالت : يارسول الله انااعمله 
0 : افعلى » فاذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فائه 


اح الرينا ا ع اس تين " 

؟ الوسائل ج7١‏ صىة حديث : م قال فىالمصياح المئير : حفت المرأة ورجهها 
حفا من باب قتثل : زينته بأخذ شعره. وحف شاربه : اذا اعفاه . منه قلس سره . 

الوسائل ج ١١‏ ص؟ؤ حديث ١:‏ .وصم؟ حديث: ١‏ 








و١‏ الحدائق الناضرة ج14 


يذهب بماء الوجه » ولا تصلى الشعر بالشعر )١(‏ . 

وروى فى الفقيهمرسلا » قال : قال قل : لابأس بكسب الماشطة مالم تشارط 
وقبات ماتعطى » ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرهاء واما شعر المعز فلا 
بأس بان يوصل بشعر المرأة (؟) وروى فىالتهذيب عن على يقلا : قال : سألئه 
عن امر أةمسلمةتمشطالعرائس ليس لهامعيشة غير ذلك » وقد دتعلها ضيق . قال : لا 
بأس » ولكن لاتصل الشعر بالشعر (0) . 

وعن عبدالله بنالحسن ء قال : سألته عن القرامل . قال : وما القرامل ؟ قلت: 
صوف تجعله النساء فى رؤسهن . قال : ان كان صوفاً فلا بأس به » وان كان شعراً 
فلا حير فيه » من الواصلة والموصولة (9) . 

وروى فى معانى الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن 
آبائه هر ؛ قال : لعنرسول الله يَْبِقٌ النامصة والمنتمصة » والواشرة والموتشرة» 
والواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة (ه) . 

قال الصدوق : قال على بن غراب : النامصة التى تنتف الشعر » والمنتمصة 
التى يفعلذلك بها » والواشرةالتى تشر اسنان المرأة وتفلجها وتحددها » والموتشرة 
التى يفعل ذلك بها » والواصلةالتىتصل شعر المرأة بشعرامر أة غيرها ؛ والمستوصلة 
التى يفعل ذلك بها ؛ والواشمة التى نشم وشما فى بدالمرأة اوفى شىء من بدنها , 
وهو ان تغرز بدنها اوظهر كفها اوشيئأ من بدنها بأبرة حتسى توثر فيه » ثسم تحشوه 

بالكحل او بالنورة » فتخضر » و المستوشمة التى يفعل ذلك بها . 


١‏ الوسائلج ؟٠اص4؛‏ حديث : ؟ 
9ل الوسائل ج١١‏ صلمة حديث : " 
"ا الوسائل ج١١‏ ص 4و حديث : 4 
: الوسائل ج؟١‏ ص مة حديث هم 
م- الوسائل ج؟ ١اصمه‏ حديث : لا 
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بقى الكلام فى انجملةهذه الاخبار » قداتفقت فى الدلالة على النهى ع نوصل 
الشعر بشعر امرأة غيرها ؛ و ظاهر حديث سعد الاسكاف المتقدم : انه لا بأس يما 
تزينت يهالمرأة لزوجها » وان كان بوصل شعرها بشعر امرأة غيرها » فانه لماساًله 
السائل عن الحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة ؛ فسره 81 بمعنى آخرء 
تنبيهاً على الجواز » وان الخبر لي سالمراد به ذلك : مع استفاضة هذه الاخيار كما 
ترى بالمشع والنهى . 

وجمع بعض الاصحاب )١(‏ بين هذه الاخبار بحمل الاخيرة على الكراهة . 

ويؤيده نفى البأسفىرواية قرب الاسناد عن حف الشعر عنالوجه » معدلالة 
رواية علىبن غراب على النهى عن نتف الشعر . 

وربما حمات ايضاً على قصد التدليس عند ارادة التزويج » والظاهر بعدمعن 
سياق الأخبار المذكورة 

واحتمل ثالث حمل النهى من حيث عدم جواز الصلاة فىشعر الغير » و هو 
ابعد » قائهلم يقم عليه دليل » بل الدليل على خلافه واضح السبيل كما تقدم تحقيقه 
فى كتاب الصلاة » فى بحث باس المصلى . 


المورد الثالث 


فئ تزيين الرجل بما يحرم عليه » كتزيينه بالذهب والحرير » الآ مااستثنى . 

وظاهر المسالك : تفسيره بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال 
و الثياب المختصة بهن يحسب العادة . قال : و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و 
الاصقاع . 





.هو المولى محمد ثقي المجاسي فيحواشيه على التهذيب , منه قلس سره . 





4و ١‏ الحدائق الناضرة جا 





اقول : الظاهر ا نالافرب هوماذكر ناهاولا ؛ وهو الذىفسره به بعض الاصحاب 
ايضاً » لان الثاني على تقدير تسليم تحريمه لايكون مطرداً » بل يختلف على الوجه 
الذى ذكره » بخلاف ماذكرناه اولاء فان التحريم ثابت معلوم مطرد فى جميع 
الاوقات والازمان ؛ الا مواضع مخصوصة دل الدليل على استثنائها . 

قال فى المسالك : وكذ! يحرم على المر أةالتزين بزينة الزجل والتحلى بحليه 
المختصة به » كلبس المنطقة والعمامة و التقليد بالسيف . ولا فرق فى الآمرين بين 
مياشرة الفاعل لذلك بنفسه او تزيين غير هله » الا انالمناسب للعبارة هنا فعل الغير 
بهما ليكتسب به عامافعلهما بانفسهمافلا يعد تكسباً الا على تجوز بعيد . انتهى . 

اقول : لم اقف فىهذ! الموضع على خبر ولا دليل يدل على ماذكروه » سوى 
ماورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب والحرير » فلوخص تحريم التزيينبذلك 
لكان له وجه لما ذكر ناه ؛واما ما عداه فلم نقف على دليل تحريمه » لابفعل الانسانو 
لايقعل الغير به . 

ويشير الى ما ذكر ناه ماصر ح بهالمقدس الاردبيلى فى هذا المقام » حيث 
قال يعد ذكر نحو ماقدمناه ‏ : ولعل دليله الاجما ع بنفسه » و انه نوع غش »و 
هو محرم . والاجماع غيرظاهر فيما قيل » وكذا كونه غشأ وهو ظاهر .انتهى . 

اقول : قد عرفت صحة هذا الحكم بالنسبة الى تزيين الرجل بالذهب و 
الحرير ء لما ذكرناه . وائما موضع الاشكال ماعدا ذلك مما قدمنا نقله عنهم . 

نعم قدورد فى بعض الاخبار :لعن المتشيهين بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال. 
الا ان الظاهر منها س باعتبار حمل بعضها على بعض. انما هو باعتبار التأنيث 
وعدمه » لاباعتبار الليس والزى . 

فقد روى فى الكافى بسئده عن جابر عن ابى جعفر لتقلا » قال : قال رسول 
يمير فى حديث : لعنالله المحلل والمحلل له » ومنيوالى غير مواليه » ومن ادعى 
نسباً لايعرف » والمتشبهين من الر جال بالنساء : والمتشهات من النساء بالرجال » 
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ومن احدنث حدثا فى الاسلام » اوآوى محدثاً » ومن قتل غير قاتله » اوضرب غير 
ضاربه ٠ )١(‏ 

وروى الصدوق فى العلل عن عمرو بن خخالد عنزيدبن على عن آيائه عنعلى 
يقلا انه رآى رجلا به تأنيث » فىمسجد رسول الله تللق » فقال له : اخخرج من 
مسجد رسو لالله » يالعنة رسول الله مَل ثم قال على عليه السلام ‏ : انى سمعت 
رسول الله يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالثساء والمتشيهات من النساء 
بالرجال (9) . 

قال : وفىحديث آخر : آخر جوهم من بيو تنكم فانهم اقذر شىء (") . 

وبهذا الاسناد عن على ينلا » قال.: كنت مع رسول الله ريطو جالساً فى 
المسجد -حتى اتاه رجل به تأنيث عفسلمعليهفردعليه السلام »ثم كبرسولافه 2547 
الى الارض.يستر.جع » ثم قال : مثل هؤلاء فى امتى ؟! انه لميكن مثل هؤؤلاء.فنى .امة 
الاعذبت قبل الساعة (4) . 


١س‏ دروضة الكافى (جم) ص الا 

؟ ب الوسائل ج؟١!‏ ص!١؟‏ حديث :8 
الوسائل ج١١‏ ص 9١7‏ حديث : ا 
4 الوسائل ج١١‏ ص 1.7 ”و سحل يبش.:. بك 





المقام الرابع 


فيما بحرم لتحر يم مابقصسد به 


كآلاتاللهو مثل العود والزمر . وهياكلالعبادة )١(‏ المتبدعة كالصليب(؟) 
والميئم .وآلات القمار كالنردوالشطرئج . واجارة المساكن والسفن للمحرمات . 
وبيع العنب ليعمل شخمرا . وبييع الخشب ليعمل صنماً .ويكره بيع ذلك لمنيعملها. 

و تحقيق الكلام فىهذا المقام يتوقف على سطه فى مواضع : 

الال : لاخلاف بين الاصحاب فى تحريم عمل آلات اللهو والتكسب ' 

بها وبيعها . مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها مماذكر . 


١‏ الهيكل فىالاصل : بيت الصنم. كما نص عليه الجوهرى وغيره . وامااطلاقهعلى 
نفس العم ٠‏ كما وقع فى كلام الاصحاب فى هذا المقام : فالظاهر : انه من باب المجاز » 
اطلاقاً لاسم المحل على الحال . منه قدس سره. 

قال فى مجمع البحرين : صليب التصادى ؛ هيكل مريع يدعون النصادى ان 
عيسى ساع- صلب على عشبة » على تلك الصودة . د في المغرب ؛ هو شىء مثلث كالتماثيل 
تعبده| لتصادى ٠.‏ انتهى . منه قدسسره 
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قال فىالمنتهى :ويحرم عمل الاصناموغيرها منهياكل العيادة المبتدعةوآلات 
اللهو »كالعود والزمر وآلات القماركالنرد والشطرنج والاربعة عشر ؛ وغيرها من 
آلات اللعب » بلالاف بين علمائنا فىذلك . انتهى . 

اقول : وقد تقدمت جملة من الاخبار المتعلقة بآلات اللهو . فى المسألة الثانية 
منالمقام المتقدم )١(‏ ؛ دالة على الاحكام المذكورة . 

وبالجملة فلاريب فىتحريم البيع بقصد تلك الاغراض المحرمة ؛ بل مطلقا 
ايضا ؛ حيث انه لاغرض بيترتب على هذه الاشياءالا ذلك , 

اما لوامكن الانتفاع بها فىغير ذلك » فيحتمل الجواز » الاانه فرض ناور » 
فيمكن التحريم مطلقاً ء بناء علىان الغرض المتكرر المترتب على تلك الالات انما 
هوماذكر نا ء فلايلتفت الى الافراد النادرة الوقوع 1 

نعم لوكان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لاجل ذلك » فالظاهر 
انه لاريب ف ىالجواز اذاكان المشترى ممن يوثق به فىذلك . 

قال فى المسالك : ول وكان لمكسورها قيمة » وباعها صحيحة للكسر » وكان 
المشترى ممن يوئق بديائته » فى جواز ببعها وجهان .وقوىفى التذكرة جوازه مع 
زوال الصفة » وهو حسن . والاكثر اطلقوا المنع . انتهى . 

اقول : الظاهر ان اطلاق الاكثر المنع انما هو منحيث ندور هذا الفرض؛ 
والافمع وقوعه على الوجه المذكور فانه لامانع منصحة الببع شرعاً كمالايخفى. 

قال فى المسالك : وهل الحكم فىاوانى الذهب والفضة كذلك ؛ يحتمل ٠‏ 
بناء على تحر يم عملها والانتفا عبها فى الاكل والشرب .وعدمه» لجواز افتنائها للادخار 
وتزيين المجالس والانتفاع بهافىغير الاكل والشرب ؛ وهى منافع مقصودة .وفى 
تحريم عملها مطلقا نظر . انتهى . 

اقول :وقدتقدم فى آخمر كتا ب الطهارة :ان المشهور بين الأصحاب هوتحريم 





-١‏ داجع صفحة ١٠١١‏ قمأ بعد من هذا الجرء 





5- الحدائق الناضرة جما 
اتخاذها ؛ وان كان للقنية والادخار . وعليه تدل ظواهر جملة من الاخبار المذكورة 

ثمة )١(‏ وبذلك يظهر كونها منقبيل مانحن فيه . 

الثاني :المشهور فى كلامالاصحاب :تمحر يماجارةالسفن و الدابة للمحرمات» 
مثل حمل الخمر » والبيت ليباع فيه الخمر » والخشب ليعمل صلناناً » اوشيئا من 
آلات اللهو ؛ والعنب ليعمل خمراً . 

بمعنى ان البيعاوالاجارة وقع لهذا الغايات ؛ اعم منان يكون قدوقعشرطها 
قىمتن العقد » اوحصل الاتفاق عليها . صرح بذلك غير واحد من الاصحاب . بل 
فى لمنتهى : انه موضع وفاق . 

اما لوكانت الآجارة اوالبيع لمن يعمل ذلك و لم يعلم انه يعملها ءقانه 
يجوز على كراهية . ومع العلم قولان .فقيل بالجواز على كر اهية » وقيل بالتحريم. 
واختاره فىالمسالك . قال : والظاهر ان غلبة الظن بهكذلك . والى هذا القولايضا 
مال المقدس الاردبيلى رحمةالله عليه . 

والاخبار لاتخلو من اخختلاف واضطراب فىالمقام » فلابد اولا منتقلها ثم 
الكلام فيها : 

ومتها مارواه فىالكافى فى الصحيح اوالحسن عن ابن اذينة » قال : كتيت 
الى ابى عبدالله يد : أسأله عن الرجل يؤاجر سغيتته ودابته ممن يحمل فيهااوعليها 
الخمر والختازير ؟ قال : لابأس (؟) . 

ومارواه فيه ايضاً » وفىالتهذيب عن صابر » قال : سألت اباعبدالله لقلا عن 
الرجل يواجر ببته قيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام اجرته (") . 

ومارواه فىالكاقى عن ابن اذينة فى الصحيح اوالحسن عقال :كتبت الىابى. 





داجع الجرء الخامس محنة.م ب 8٠‏ منهذه الطبعة 
؟ل الوسائل ج١١‏ ص9١‏ حديث ١‏ ؟ 
#؟ الوسائل بج ١١‏ ص١١‏ حديث : ١‏ 
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عبدالله يف : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن بتخذه بر ابط ؟ ققال :لابأس به 
وعن رجل له حشب فباعه ممن يتخذه صلياناً ؟ قال : لا (؟) . 

وعن عمرو بن حريث » قال : سألت اباعبدالله هذ ٠‏ عن التوت ابيعه ممن 
يصنع الصليب و الصتم ؟ قال : لآ (9) . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن احمدبن محمدبن ابىنصر » قال : سألت 
اب الحسن للا عن بيع العصير فيصير خمراً قبل ان يقيض الثمن » فقال : لوبساع 
ثمرته ممن يعلم انه يجعله حر امأ لميكن بذلك بأس » فاما اذاكان عصيراً فلا يباع 
الابا لنقد (") . 

وعن محمد الحلبى » قال سألت ١باعبدالله‏ يقل عن بيع عصير العنب ممن 
يجعله حراماً» قال : لابأس به » تبيعه حلالا ليجعله حر اما فابعدهالته واسحقه (4) . 

ومارواه فى الكافى عن ابن اذيئة فى الصحيح اوالحسن , قال :كتبت الىابى 
عبدالله لقلا : أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمراً 
اوسكراً ؟فقال : انماباعه حلالا فى الابان الذى يحل شريه اواكله فلابأس ببيعه(ه). 

وعن ابى كهمس » قال : سأل رجل اباعبدالته ينها الى ان قال : ثممال 
قلا : هوذانحن نبيع تمر ا ممننعلم انه يصنعه خمراً (5) . 

ومارواه فى التهذيب عنرفاعة بنموسى ف ىالصحيح ءقال: سثل الصادق يقلا 
وانا حاضر_عن يبع العصير مين يخمره » قال :حلال ,ألسنا نبيع تمرنا ممنيجعله 


٠١: الوسائل ج؟١ ص7؟١ حديث‎ ١ 
حديث : ؟‎ ١؟الرص‎ ١ ؟ل الوسائل ج!!‎ 
١ : حديث‎ ١14 الوسائل ج١١ ص‎ 
: حديث‎ ١" الوسائل ج١١ ص9‎ -4 
: عطايث‎ ١١06 ه الوسائل س١ ص‎ 
"١ حديث‎ ١9/٠. الوسائل ج8١ ص‎ 5 
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7 الحدائق الناضرة ج14 

شراباً خبيثاً !؟ )١(‏ » 

وعن الحلبى فى الصحيح عن الصادق !18 : انه سثل عن بيع العصير ممن 
يصنعه تحمراً ءفقال :بعه ممن يطبخه اويصنعه خلااحب الىءولاارى بالاول بأسأً(؟). 

وعن يزيدبن خليفة الحارثى » عن الصادق كائا » قال : سأله رجل ‏ وانا 
حاضر ‏ قال : ان لى الكرم . قال تبيعه عنباً ! قال : فانه يشتريه من يجعله مرا » 
قال فبعه اذا عصيراً . قال : فانه يشتريه منى عصيراً فيجعله مرا فى قر بتى » قال : 
بعته حلالا » فجمله حراماً فابعدهالله () الحديث . 

هذه جملة ماوقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام . 

والشيخ قدحمل الخبر الثانى على من يعلم انه يباع فيه الخمر » ولهذا حرم 
الاجرة . والاول على منلايعلم مايحمل عليها . 

وفيه : ان اخبار العصي ر كلها متفقهعلى جوازالبيع معالعلم يانه يعمله خمراً. 

ومقتضى كلامالااصحاب الذى قدمنا نقلهعنهم :حمل الخبر الثانى على ان يكون 

الاجارة لهذه الغاية » بحيث ذكرت وشرطت فى اصل العقد اووقع الاتفاق عليها . 
والخبر الاول على مالميكن كذلك . 

وجمع فىالوافى بين الخبرين المذكورين » فقال : لامنافاة بين الخبرين » 
لان البيع غير الحمل » والبيع حرام مطلقًا » والحمل يجوز ان يكون للتخليل . 

وفيه- اولا : ماعر فتمن عدم تحريم البيع مطلقاً » لاخبار العصير المذ كورة» 
الا ان يقيد بما ذكره الاصحاب . 

و ثانيآً : انالحمل للتخليل» واناحتملفى الخمر » لكن لامجال لهذا الاحتمال 

. فىالخنزبر الذى ذكر معه فى الخبر . 





١ل‏ الوسائل ج الا ص ءل/ا! حديث : بر 
الوسائل ج؟١‏ صء١لا!‏ حديث : و 
الوسائل جاص ١9٠١‏ حديث : ٠١‏ 





ج14 فى البيع ممن يعلمانه يستعمله فى الحرام هء؟ 





فالاولى انما هو حمل الخبر الثاني على ما ذكره الاصحاب من الاشتراط 
او الاتفاق . 

وعلى هذا ايضاً تحمل اخبار بيع الخشب ليعيل صلباناً اوأصناماً . 

ويمكن ان تحمل اخبار المنع على الكراهة , جمعاً بينها وبين ما دل على 
الجواز . 

ويشير الى ذلك صحيحة ابن اذينة اوحسنته الثانية » حيث نفى البأس فيها 
عن بيع الخشب ليعمل برابط » ومتع من البيع ليعمل صلبانا » مع ان الأمرين من 
باب واحد . بان يقال بشدة الكراهة فى عملها صلباناً فنهى عنه وان كان جائراً . 

والمقدس الاردبيلى ‏ هنا قداستدل .على تحريم البيع والاجارة ممنيعلم 
بترتب تلك الغاية المحرمة على البيع اوالاجارة ؛ وان لم يحصل الاشترط » ءلسى 
الوجه الذى ذكره الاصحاب ‏ بان فيه معاونة على الاثم والعدوان » مع وجوب 
النهى عن المنكر » و ايجاب كسر ؟لهيا كل » و عدم جواز الحفظ »و كسر آلات 
اللهو ‏ ومننع الشرب » والحديثالدال على لعن حامل الخمر وعاصرها » المذكور 
فى الكافى » ومنع بيع السلاح لاعداء الدين » فائه يحرم للاعانة » وهو ظاهر . 

وفيه : ان ماذكره جيد فى حد ذاته » لو سلم من المعارضة باخبار العصير 
المذكورة » فانها مابين صريح وظاهر فى صحة البيع فىالصورة المذكورة » مع 
كثرتها وصحة كثير منها . 

واما قوله ب رحمه الله : ويمكن حملها على و هم البايع انالمشترى يعمل 
هذا المبيع خمراً لكونه ممن يجعله خم رأ » اويكون الضمير راجعا الىمطلقالعصير 
والتمر لاالمبيع ؛ ولا صر احة فى الاخبار ببيعه ممن يعلم بجعل هذا المبيع خمرأً » 
بل لانعلم فتوى المجوز بذلك . وبالجملة فالظاهر : التحريم مع علمه بجعل هذا 
المبيع مرا بلظنه ايضأ فتأمل . انتهى . 

فلا يخفى مافيه من التعسفوالتكلف » والخرو جعنظاهر الأخبار بلصريحهاء 
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فانها مطابقة المقالة » واضحة الدلالة على ان البايع يعلم ان المشترى يصنع ذلك 
المبيع من العنب والتمر حمر » و لا سيما قولهفى خبرى محمد الحلبى و يزيا بن 
خليفة ‏ : بعته<لالافجعله حر امأ . فان ظاهرهزنادى بان المدار فى التحريم والتحايل 
انما هو بالنسية الى حال المبيع » فان كان المبيع مما يحل بيعه فى ذلك الوقت و 
تلك الحال صح البيع » والا فلا ء ولا تعلق لصحة البيع بما يؤل اليه حال المبيع 
بعد البيع » علمه ام لم يعلمه . وما ذكره من الحمل على تو هم البايع او رجوع 
الضمير الى مظلق العصير والتمر لاالمبيع » عجيب من مثله | و كيف لا و هو إإلا 
يقول : انا نبيع تمرنا ممننعلم انه يصنئعه حمر و شراباً خبيثاً .أى يصنع ذلك 
التمر الذى نبيعه اياه , كما لايخفى على صاحب الذوق السليم و الفهم القويم . 
و بالجملة فانه لو قامت هذه الاحتمالات البعيدة لانغلق باب الاستدلال . 

وقد تلخص من ذلك : انالظاهر من هذه الاخبار ‏ نعدضم بعضهاالى بعض- 
هو : قصر التحر يمعلى ما اذا وقعالاشترط فى الامقد اوالاتفاق على الببع اوالاجارة 
لتلك الغاية المحرمة » و حل ماسوى ذلك . و ما ذكره الاصحاب من الكراهة فسى 
موضع التحليل » وان كان جيدآ فى حدذاته » الا ان ظواهر الاخبار لا تساعده ‏ لا 
لاسيما اخبار بيع التمر والعنب ليعل خمراً . والله العالم . 

الثالمت : المشهور بين الاصحاببل الظاهر انه لاخلا فيه :تحريم بيع 
السلاح على اعداء الدين 

والذى وقفت عليه من الاخبار فى المقام: ماروادفى الكافى والتهذيب عنابى 
بكر الحضر مى » فى الحسنقال : دخلنا على ابىعبدالله قلا » فقال له حمكم السرابح: 
ماتقول فيمن يحمل الى الشام السروج و ادائها ؟ فقال : لابأس » انتم اليوم بمئزلة 
اصحاب رسول للله وَبَْيدُ » انكم فى هدنة » فاذا كانت المبانية حرم عليكسم ان 
تحملوا اليهم السروج والسلاح )١(‏ , 





١ : الوسائل ج ؟١ ص و؟ حديث‎ ١ 





جما بي عالسلاح من اعداء الدين .ب 


والظاهر : انالمراد بقوله وبمنزلة اصحابرسول الله 47ؤ» اى الباقين على 
صحبته ودينه بعد موته » كما يشير اليه قوله «انكم فى هدنة» اى سكون من الفتن 
بالصلح مع اعداءالدين . 

و مارواه المشايخ الثلاثة عن هند السراج » قال : قلت لآابى جعفر لها : 
اصلحك الله » انى كنت أحمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم , فلما عرفنى الله 
هذا الامر ضقت بذلك » وقات : لا احمل الى اعداء الله . فقال لى : احمل اليهم و 
.بعهم ء فان الله يدفع بهم عدونا وعدو كم » يعنى الروم » فاذا كات تالحرب بينتا فلا 
تحملوا » فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك )١(‏ . 

ومارواه فى الكافى عن محمد بن قيس فى الصحيح » قال :سألتاباعبدالله يإئلا 
عن الفثتين تلتقيان من اهل الباطل ابيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما مايكنهما » الدرع 
والخفين ونحو هذا (9)» 

وعن السراد عن أبى عبدالله يق » قال :قلت له : انى اببع السلاح » قال:لا 
تبعه فى فتنة (") . 

وفى التهذيب رواه عن السراد عن رجل عنه .وهو الظاهر » حيث ان السراد 
المذكور انمايروىعن ابىعبدالله يلخ بالواسطة(م) , هذا ان حمل انه الحسن بن 
محبوب المشهور بهذا اللقب (ه) و الا فلاء ويكون الرجل مهملا . 





١‏ الوسائل ج ؟١‏ ص .لا حد: !ا 

الوسائل جح ١١‏ ص .لا حديث :"م 

الوسائل ج؟١‏ ص ٠٠١‏ حديث : 4 والحديث فى الوسائل : وعن السراج). لكئه 
فى الكافى والتهذيب «عنالسراد» كما فئ|لمتن . 

4. لانه ولد بعد وفاة الامام الصادق ع (44 )١‏ بسنة . (49 84-١‏ 1؟) 

ه و هو : «السراذ» و يقال له : «الزداد» ايضاً . و هما بمعنى واحد » و هو صائع 
الزردوالسرد وهما بمعتىالددع . 








وما رواه فى التهذيب عن ابى القاسم الصيقل » قال : كتبت الية انسى رجل 
صيقل اشترى السيوف وابيعها منالسلطان » أجائز لى بيعها ؟ فكتب ‏ عليه السلا 
لابأس يه )١(‏ . 

وما فى قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر » و رواه 
على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسي عليه السلام ‏ » قال: سألته عن حمسل 
المسلمين الى المشركين التجارة ؛ قال ؛.اذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس (7) . 

وما رواه فى الفقيه باسناده عن حماد بن انس وانس بن محمد عن ابيه عن 
جعفر بن محمد عن آبائه ‏ عليهم السلام ‏ فىوصية النبى قيلي لعلى للا » :ياعلى 
كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة ‏ الى ان قال  :‏ و بايع السلاح من اهل 
الحرب (”) . 

د * 

والكلام فى هذه الاخبار يقع فى مواضمع : 

(الاول) : ان المستفادمنالخبر الاول والثانى : تخصيص تحر يم حمل السلاح 
الى الاعداء بوقت المباينة دون وقت الصلح والهدنة . وكلام الاصحاب كماقدمنا 
نقله عنهم- مطلق . فالو اجب تقييده بما ذكر نا من الخبرين ٠‏ والى ذلك اشار فسى 
المسالك . بعد ذكر عبارة المصنف الدالة باطلاقهاعلى العموم فقال : وائما يحرم 
مع قصد المساعدة اوفى حال الحرب اوالتهىء له . 


كالمخالفين . 


ويدل عليه الخبر انالاولان»لاشتر اكهما فى الوصف وهوالعداوة للدين » بل 





١‏ الوسائل ج١1‏ ص ١م‏ حلدديث :م 
؟- الوسائل رج ١١‏ ص.ءلا ب ١ن‏ حديث :1 * 
الوسائل ج ؟١‏ ص ١لا‏ حديث :لو 





جلها بسع السلاح من اعداء الدين ام 


لآ يبعد ‏ كما ذكره جملة من المتأخرين ‏ دخول مثل قطاع الطريق ونحوهم من 
الظالمين ؛ لما تقدم من تحر يم اعانة الظالمين ولو بالمباحات ؛ بل الطاعات » فضيلة 
عما فى الأعانة على الظلم . و يعضده ظاهر الاية منالنهى عن الاعانة على الاثم و 
العدو ان . وحديث السراد المتقدم )١(‏ 

(الثالث) : محل البحث فى كلام الاصحاب وكذا فى اخبار تحريم السلاحج 
هو السيف والرمح و نحومما . أما ما ينخذ جنة كالدرع والبيفسة ولباس الفرس 
المسمى بالتجفاف _بكسر التاء ‏ فالظاهر عدموخوله فى الحكم المذكور ٠‏ و بذللئه 
صرح فى المسالك ايضاً . 

ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ء الا ان ظاهر رواية ابى بكر 
الحضر مى : دخخول السروج فيما يحرم بيعه ؛ وهصى ليست من السلاح . فلوقيسل 
بالعموم لما يحصل به المساعدة , من سلاح و غيره » لكان اوجه » فانه لا شك إن 
الاعانة بالدرع والبيضة التى تقى لابسها عن القتلٍ اشد و اعظم من الاعانة بالسرج 
الذى قد صرحت الرواية المشار اليها بتحريمه . 

ويمكن الجواب عن الصحيحة المذكورة بانها لم تتضمن المعونة لاعداء 
الدين على المسلمين » وانماداتعلىالمعونة على مثلهم مناهل الباطل ؛ والظاهران 
الفرقتين من اعداء الدين . الاانه يشكل ذلك بتخصيص التنجويز بالجنة دونالسلاح 
وبالجملة فادخال نحو السرج فىالحكم المتقدم و اخراج نحو الدرع لا يخلو عن 
اشكال . 

(الرابع) : لو باع على تقدير التحريم » هل يصح البيع وبملك الثمن و ان 
ائم . ام يطل ؟ قولان ؛ استظهر فى المسالك الثانى » قال : لرجوع النهى الى نفس 
المعوض . واليه مال المسحقق الأردبيلى فسى شرح الارشاد , قال : لان الظاهر إن 
الغرض من النهىهنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيبع لكونه مبيعا » لامجرد الاثم» 





افى ص 2.١‏ رقم: م 
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فكان المبيع لايصلح لان يكون مبيعا لهم كما فى بيع الغرر انتهى . ولا يخلو من 
قرب » و انكان لامناقشة فيه مجال » لامكانرجو عالنهى الى المعونة » والافالعوض 
من حيث هو صالخ للنقل » فيكون توجه النهى انما هو لامر خارج كالبيع وقت 
النداء قى يوم الجمعة »وقد تقدم نحقيقهذهالمسألة فى بعض مجلدات هذا الكتاب(١)‏ 
بما يكشف عن وجهها نقاب الشلك والارتياب . 
(الخامس) : ظاهر خبرهند السراج (9): جو ازحمل السلاح الى اعداء الدين 
وقت الهدنة لاجل الاستعانة به على دف الكفار » وعليه يحمل خبر القاسم الصيقل» 
مع انك قد عرفت فىالموضع الاول جواز الحمل فىحال الهدنة مطلقا . 





١‏ فى | لجزعا لعاشر ص // ! م نهذها لطبعة 
١+‏ تقدم فىيوص 7 ردقم : ١‏ 





فى حكم انخذ الاجرة على ما يجب على الانسان فعله » كتغسيل الموتى و 
تكفينهم و دفنهم . 

ويلحق بذلك احذ الاجرة على الاذان » و بيع القرآن » و كذا أخحذ الاجرة 
على الصلاة بالناس » والقضاء والحكم بين الناس . 

وتفصيل هذه الجملة يقع فى موارد: 

الال : المشهور فى كلام الاصحاب ‏ من غير خلا ف يعرف ان تغسبل 
الموتي و تكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ؛ منالواجبات الكفائية ,على من علم 
بالموت من المسلمين » فلا يجوز أحل الاجرة على شىء منذلك . 

قال فى المنتهى : يحرم أذ الاجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم 
و الصلاة عليهم » لآن ذلك واجب عليهم » فلا يجوز لهم اخذ الاجرة على فعله , 
كالفرائض التهى . 

وئحن قدمنا البحث معهم فى هذه المسألة فى فصل غسل الاموات من كتاب 
الطهارة )١(‏ وكذا فى كتاب الصلاة (؟) فى باب الصلاة على الأموات . و ذكرنا 


١س‏ في الجزعا لثالث ص وم" منهذه الطبعة 
لاس فى الجزعء | لعاشر عن 897" فمابعد 





ا الحدائق النتاضرة جلما 





ان الخطابات الواردة من الشارعفى هذهالمواضعانما توجهت الى الولى بان يفعل 
ذلك او يأمر منيفعله » الاانلايكونللميت ولى ؛ وعلى ما ذكرنا لا يتجه تحريم 
اذ الاجرة على الاطلاق كما ذكروه » وان كان ظاهر هم الاتفاق على مانقلناه 
سد 

الا ان يقال : انه اذا أذنالولى وجب عليهحينثذ وهو بعيد » لعدم الدليل عليه 
فائالم نقف لهم فى دعوى الوجوب الكفائى فى هذا المقام على دليل يعتمد عليه 
من الأخبار » وليس الاظاهر اتفاقهم عليه . 

والاصحاب قدنقلوا فى هذا المقام عن المرتضى جواز اذ الاجر ةبالتقريب 
الذى ذكر ناه . 

قال فىالمسالك ‏ بعدذكر المصئف لاصل الحكم . : هذا هو المشهور بين 
الاصحاب »؛ وعليه الفتوى » وذهب المرتضى الى جواز اند الاجرة على ذلك لغير 
الولى بناء على اختصاص الوجوب به »وهوممنو ع » فان الوجوب الكفائىلايختص 
به » وائما فائدة الولاية توقف الفعل على اذئه » فيبطل منه ماوقيع بغيره )ممايتوقف 
على النية . انتهى . 

وفيه : ان ماادعاه ‏ رحمدالله ‏ وغيره من الوجوب الكفائى عار عن الدليل 
كماعرفت . 

واما قوله : ان فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه » فان فيه : ان النصوص 
الدالة على ذلك ظاهرة بل صريحة فى توجه الامر بالاتيان بتلك الافعال الى الولى» 
كقول امير المؤمنين يفل فيما رواه فىالفقيه ‏ : يفسل الميت اولى الناس به 
اومن يأمره الولى بذلك )١(‏ وبمضموئه بر آخمر فىالغسل (7) , 





| : الوسائل ج؟ صل الا باب : +*؟ حديث‎ ١ 
١ : ؟ الوسائل ج؟ صل الا باب : 5؟ حديث‎ 


ممم ماد 





ج14 فى انخذْ الاجرة على الواجبات الكفائية ذل 





وقول الصادق يق : يصلى على الجنازة اولى الناس بها اويأمر منيحب(١)‏ 
ونحوه انيار ولاية الزوج لزوجته , وانه اولى الناس بالصلاة عليها والغسل بها(؟) 
وهكذا فىساير مايتعلق بالميت» فان الخطاب بايقاع ذلك الفعل انما قوجه الى 
الولى نخاصة »ء امابان يوقعه بنفسه اويأذن لغيره . وأين هذا منالوجوب الكفائى » 
الذى يدعونه ؟! 

وبذلك يظهر : ان فائدة الولاية هو اختصاص الفعل به ء بان يغسله ويصلى 
عليه ويكفنه ونحو ذلك » اويأذن لغيره فىهذه الامور . 

وحينثذ فلوفرضنا ان الغير امتنع من امتثال امر الولى الا بالاجرة جازله ذلك» 
لانه غير مخاطب بهذه الامور » ولامكلف بها حنى يحرمعليه اذ الأجرةكماادعوه. 

نعم لوسلمئا صحة ماادعوه من الوجوب الكفائى ؛صح مار تبوه عليه من تحر يم 
اذ الاجرة . 

ثم ان مقتضى تخصيص الاصحاب الحكم بالواجب من هذه الامورء جواز 
اخذالاجرة على المستحب عمثل زيادة الحفر على مايسترربحه عن الشباع » ويكن 
جثته عن السباع ) بمقدار الترقوة » ونقله الى المشاهد المشرفة » وتثليث الغسلات 
فى التغسيل » ووضوء العيت على تقدير القول ياستحبابه » وتكفينه بالقطع المندوبة 
ونحو ذلك . 

وقيل بالمنع . نقله فى المسالك عن بعض الاصحاب » محتجا باطلاق النهى! 
وانت خبير بانا لمنقف على نهى فىهذا الباب » ولاذكره احد من الاصحاب » بل 
ذكر المحفق الاردبيلى فى شرح الارشاد ايضا » انه لم يقف عليه »قال بعد نقل 
القولالمذكور_:ووجههغيرظاهر, ولعلهانهاعيادةوهى تنافى الأجرةو منعه ظاهرء الاترى 
جواز اخذ الاجرة على الحج وساير العبادات بالأجماع والادلة . قيل : لاطلاق 
النهى » ومارأيت النهى . انتهى . 





١ب‏ الوسائل جلا ص ءلم حلديث : ١‏ 
؟ب الوسائل جلا ص7 ١م‏ ياب :14 ؟ 
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الثافى : المشهور بين الاصحاب تحريم اخذ الاجرة على الاذان . 
واستدل عليه يمارواه الشيخ باسناده عن محمدين الحسن الصفار عن عبدالله 
المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن ابيه عن آبائه 
عن على يقلا ء انه أتاه رجل فقال :ياامير المؤمنين واللهانىاحبك لله »فقالله :لكنى 
ابغضكلته.قال:و لم؟قال:لانك تبغى فى الاذان اجر .وتأحذ على تعليم القرآن اجر ؛ 
وسمعتر سول الله ٍ/ل#تييقول:م نأحذ على تعليم القرآن اجر اكانحظه يومالقيامة(١).‏ 

وذهب المرتضى الى جواز اخذ الاجرة عليه » تسوية بينها وبين الارتزاق. 

والى هذا القول يميل كلام المقدس الاردبيلى » استضعافا للخبر المذكور » 
لان رجاله من العامة الزيدية .قال : والشهرة ليست بحجة عوأيد ذلك باشتمالالخبر 
على النهى عن اخذ الاجرة على تعليم القرآن » مع كون ذلك على الكراهة عند 
الاصحاب . قال :ويبعدكون احدهما مكروها والاخر حراما .والاصل »وجوازأخذ 
الاجرةفى المندو بات » يؤيد عدم التحريم . انتهى . 

اقول : ماذكره وان امكن تطرق المناقشة اليه (؟) الاان الخير المذكورمع 
الاغماض عن المناقشة فىسنده لاظهور له فى التحريم » فانهم كثيراً مايزجرون عن 
المكروهات بما يكاد يدخلها فى حيز المحرمسات » ويحثون على المستحيات بما 
يكاد يلحقها بالواجبات » وهذا ظاهر لمن تتسع موارد الاحكام الواردةفى اخيارهم 


| : ياب : .م حديث‎ !١ ص‎ ١ الوسائل ج١١ ص؟‎ ١ 
ل بان يقال : ان من#واعدهم جبر الخير الضشعيف بالشهرة بين الاصحاب » بمعنى‎ 
. انه بانضمام احدهما الى الآخر يصير كالدليل الواحد ء وهولايقصر عن خب رصحيح‎ 
واشتمال الخبر على! لنهى عنانحذ الاجرة على تعليم القرآن » يمكن اياوه على ظاهره‎ 
. من| لتحريم ايضاً‎ 
وكون المشهود يينهم .حملهعلى| لكراهة لايوجب ثبوت ذلك ولايعين.حمله على الكراهة‎ 
. هنا كما لايخقي منه قلس أسره‎ 











ج14 فى انخذ الاجرة على الاذان م 

عليهم السلام . 

وعلى تقدير القول بالتحريم » هل يحرم الاذان ايضا بذلك املا ؟ 

قال ابن البراج : يحرم ورجحه العلامة فى المختلف » قال : الاذان على هذا 
الوجه غير مشروع » فيكون بدعة . 

والظاهر : بعده :لان النهى هنا انما توجه الىاخذ الأجرة » لا الى الاذان » 
فالقول بعدم مشروعيته وانه بدعة معدحوله تحت الاخبار العامة الدالة على صرحة 
الاذان ومشروعيتهمشكل . 

نعم يكون مافعله مناخذ الاجرة عليهمحرما »هذا مقتضى قواعدهم واصو لهم. 





كد و 
ثم ان الظاهر من كلام الاصحاب : انه لاأخلاف فى جواز الارتزاق من بيت 
المال ؛ وهو مااعد لمصالح المسلمين من مال الخراج والمقاسمة . 
وهل يشترط ان يكون ذلك باذن الامام ينفلا اونائبه » ام يجوز ولوكان من 
الجائر ؟ قولان . المشهور :الثانى .وسيأتى تحقيق المسألةانشاءالله تعالى فى محلها. 
#8 
والظاهر ايضاً : جواز اخذ ماوقف للمؤذنين اونذر لهم لان للمالك انيفعل 
فىماله مايشاء » ويعيئه لمن يشاء » والظاهر انه لايحرم وان قصد بالاذان ذلك . 
' قال فىالمسالك : والفرق بين الاجرة والارتزاق ان الااجرة تفتقر الى تقدير 
العمل والعوض »وضبط المدة والصيغةالخاصةءواما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم» 
لايتقدر بقدر . انتهى . 
وهويشعر بان مايأحذه من الاجرة بغير القيودالمذكورة لاتسمى اجرةولاتكون 
محرمة وانه لايكون الامن بيت المال علانه منقبيل الارتزاق دونالاجرة . والظاهر: 
بعده » فآن الظاهر منالاجرة فى هذا المقام : انما هو مايعطي لاجل الاذان » بحيث 
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لولم يعط لميؤذن » بأن يقال له : أذن ونعطيك كذا وكذاء فيؤؤن لذلك ‏ سواء 
عينت مدة الاذان املا »وقعت بالصيغة المخصوصة املا ؛وسواء كان مايعطى منبيت 
المال اومن شخص معين اومن اهل البلد كملا . 

و بماذكر ناصر حالمحقق الاردبيلى ايضأ .ويؤيده خلو أخبار البيو عوالاجارات 
ونحوهما مناكثر هذه القيود والشروط المذكورة فى كلامهم فى هذه الابواب » 
وانما العمدة وقوع التراضى بالالفاظ ؛معمعلومية مايققع عليه العقد » ولوفى الجملة. 

الثالث: اختلف الاصحاب فى جواز اخل الاجرة على القضاء والحكم 
بين الناس . 

فقا ل الشيخ فى النهاية :لابأس بأخذ الاجر ةو الرزق على الحكم و القضاء بين الناس 
من جهة السلطان العادل . 

وقال المفيد : لابأس بالاجرة فىالحكم والقضاء بينالناس . والتبرع يذلك 
افضل ؛ واقرب الى الله سبحانه . 

وقال ابوالصلاح : يحرم الاجر على تنفيذ الاحكام منقبل الامام العادل . 

وقال ابن ادريس : يحرم الاجر على القضاء » ولا بأس بالرزق مسن جهة 
السلطان العادل » و يكسون ذلك من بيت المال» دون الاجرة ؛ على كراهية 
فيه . 

وقال فى المختلف : الاقرباننقول: ان تعين القضاء عليه اما بتعبيين الامام ا 
اوبتقد غيره اوبكوئه الافضل وكان متمكنا » لم يجز الاجر عليه » و ان لم يتعين او 
كان محتاجاً فالاقرب الكراهة . لنا : الاصل الاباحة على التقدير الثانى ؛ و انه فعل 
لا يجب عليه فجاز احذ الاجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة . 

و قال فى المنتهى : يحرم الاجر على القضاء »و يجوز الرزقفيدمن بيثالمال. 
و استدل على الاول بصحيحة عبدالله بن سنان الائية . و فال المحقق فى الشرايع 
على ما نقلهفي المسالكب :ان تعين عليه بتعبينالامام » اوبعدم قيام احد غيره ؛ حرم 





جما فى انع الاجرة على القضاء بام 





عليه أنحذالاجرة مطلقاً » لانه حينئذ يكون واجياً عليه ؛ والواجب لايصح أخذالاجرة 
عليه » و ان لم يتعين عليه » فانكان له غنى عنهلم يجز ايغياً » و الاجاز. 

قال فى الءسالك _بعدنقلكلام المحقق المذكور : و قيل : يجوز مع عدم 
التعيين مطلمًا . و قيل : يجوز مع الحاجة مطلقًا و من الاصحاب من جوز اخذ 
الاجرة عليه مطلقا . و الاصح المنع مطلقا »الا من بيت المال على جهة الارتزاق »؛ 
و يتقدر بنظر الامام . و لا فرق فى ذلك بين اهمف الا جرة من الساطان و من اهل 
البلد و المتحاكمين » بل الا مير هو الرشوة التى ورد فسى الخبر « انها كفر بالله 
و رسوله » انتهى . 

و الذى وقفت عليه منالاحبار فى المقام :مارواه المشايخ الثلاثة فىالصحيح 
عن عبدالله بن سنان » قال : سثل ابو عبدالله يلقلا عن قاض بين قريتين يأخسذ من 
السلطان على القضاء الرزق » فقال : ذلك السحت . )١(‏ وما تقدم فى صدر هذا 
البحث من الاخبار الدالة علىان الرشا فى الحكم هو الكفر بالله العظيم. 

و نحوها : مارواه فىالكافى عن سماعة ‏ فىالموثق ‏ عنابى عبدالله كلا » 
قال : الرشافى الحكم هو الكفر بالله . (؟) 

و مارواه الشيخ عن جابر عقال : قالابوجعفر ]18 : لعن رسول الله يلي : 
من نظر الى فرج امر أة لاتحل له ء و رجصلاخان اخاه فى امسرأته ءو رجلا احتاج 
الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة . (م) 

وظاهر الاصحاب ‏ حيث جوزو االارئزاق ‏ : حمل الخبر الاول على الاجر . 
ولا يخلو من اشكال ؛ لعدم المعارض » مع ظهور اللفظ فى الارتزاق . 

عم يمكنانيقال :انالارتزاق لما كانجائزاً لجملة المسامينالمحتاجينمنبيت 





١ل‏ الوسائل جلما ص١١‏ -حديث : ١‏ 
؟ب الوسائل جم ١‏ ص171 حلديث : ٠"‏ 
عب الوسائل جم١‏ ص١1‏ حذيثك:م 
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المال »؛ فلا وجه للفرق فيه بي نالقاضى وغيره ء الآ انه يمكن دفعه بانه لما كاناخذه 
هنا انما هو فى مقابلة القضاء » كما يدل عليه ظاهر الخبر الاول » كان حراماً لهذه 
الجهة., و.لا:ينافى لماحله لهمنحيث كونه من جملة المسلمين او المحتاجين . 

والمحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد اختار القول بالتحريم مطلقا » استناداً 
الى اخبار تحريم الرشاء والى انه مع تعينه عليه باحد الوجوه المتقدمة يكون 
واجباً » والواجب لايجوز انخخذ الاجرة عليه . 

وفيه : ان اخبارالرشا اخص من المدعي لان الرشوة مايؤ خذ من المتحاكمين 
على الحكم لصاحب الرشوة » فتكون الرشوة فى مقايلة الحكم لهء و المدعى : 
تحريم الاجر بقول مطلق . 

والاظهر هو الاستدلال بصحيحة.عبدالله بن سنان المذكورة » بحمل الرزق 
فيها على ما هو اعم من الارتزاق منبيت المال اوالاجرة . 

عد ع 

وظاهر جملة من الاصحاب : عد الصلاة:باللاس فيما تحرم الجرة عليه » و 
نقل فى المختلف عن ابن البراح :انه عد فى اقسام المحرمات » الاذان و الاقامة و 
الصلاة بالناس » وتغسيل الموتى وحملهم و الصلاة عليهم ودفنهم » فانهلا يحل انحذ 
الاجرة عليها . 

ولم يحضر نى الان خبر فى عدا الحكم , 

و من جملة من صرح بذلك صاحب الوسائل » مع انهلم يورد فى الباب ما 
يدل عليه » وانما احالعلى ماقدمه من احاديث التظاهر بالمنكرات » وانعتتالالدنيا 
بالدين » و جهاد النفس » وف ىاستفادة الدلالة على ذلك منها نظر » لاسيما معورود 
الاستيجار على العبادات.ومشروعيته » و كيف كان فالاحتياط : فيما ذكروه . 

الرابع : صرح جملةمن الاصحاب يانه لايجوزييع المصحف ء و ائما يباع 
الورق والجاد ونحوهما من الالات التى اشتمل عليها ذلك الكتاب . 





ج18 فى بيع المصحف الكريم امف 

وعليه تدل الاخبار المتكاثرة : فروى فى الكافى عنعبدالرحمان بن سليمان 
عن ابى عبدالله يفلا ؛ قال : سمعته يقول : ان المصاحف لن تشترى ء فاذااشتريت 
فقل : انما اشترى منك الورق ومافيه منالاديم و حليته » ومافيه من عمل يدك »يكذا 
وكذا .)١(‏ 

و عن عثمان بن سعيد عن الصادق يفلا » فال سألته عن بيع المصاحف و 
شرائها ؟ قال : لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد والورق والدفترءوقل: 
اشتريت منك هذا بكذا وكذا ء )١(‏ . 

وعن عنبسة الوراق , قال : سألت ايا عبدالله 81( » فقلت له : انا رجل ابيع 
المصاحف ء فان نهيتنى لم ابعها » فقال : ألست تشترى ورقاً و تكتب فيه ؟ قلت : 
بلى ء وأعالجها » قال ؛ لا بأس بها (م) . 

وروى فى التهذيب عن عثمان بن عيسى عمن سمعه (4) » قال : سألته عن 
بيع المصاحف وشرائها . فقال : لا :شتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الجلودو 
الدفتين » وقل : اشترى منك هذا بكذا وكذا (ه) . 

وعن عبدالله بن سليمان » قال : سألته عن شراء المصاحف » فقال : اذااردت 
ان تشترى فقل : اشترى منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا (1) . 

وعن سماعة قال : سمعتابا عبدالله إلا يقول : لا تبيعرا المصاحف , فان 
ببعها حرام . قات : فما تقول فى شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفنين و الحديد و 





١ل‏ الوسائل ج9١‏ ص4 ١!‏ حديث : ١‏ باب : الا 
؟ الوسائل ج١١‏ صي؛١!‏ حديث :" 

مب الوسائل ج١١‏ ص ١١‏ حديث : نه 

4 وفىالكافى ؛ «عن سماعة) جح ص ١١١‏ 

و الوسائل ج؟١‏ ص4 ١١‏ حديث : ١‏ 

".. الوسائل ١١‏ ص ث !١١‏ حديث "١:‏ 
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الغلاف » واياك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوب » فيكون عليك حراماً » 
وعلى من ياعه حر اما )١(‏ . 

اقول : «قوله : واياك ان تشترى الورق وفيه القرآن» يعنى : تجعله المقصود 
بالشراء فيلزمه التحريم . 


فوائد 


ألا ولي : قد صرح الاصحاب بكر اهةتعشيره بالذهب » واستدلواعلى ذلك 
بمارواهفىالتهذيبعن سماعة _فىالموئق _قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف 
بالذهب » فقال :لايصلح . فقال : انها معيشتى :فقال:انك ان تر كته للهجعل الله تعالى 
لك مخرجأ )١(‏ . 

وروى فى الكافى ‏ ومثله فى التهذيب ‏ عن محمد الوارق » قال : عرضت 
على ابى عبدالله نقد كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب » وكتب فى آخره سورة 
بالذهب » فأريته اياه فلم يعب فيدشيثاً الاكتابة القرآذبالأهب » فانه قال : لايعجينى 
ان يكتب القر آن الا بالسواد كما كتب اول مرة (”) . 

وفى هذا الخبر : مايدل على حمل الخبر الاول على الكراهة » وفيه ايضاً 
دلالة على كراهة كتابة القرآن بغير السواد. 

الثانية : جواز اذ الاجرة على كتايته . 

والظاهر : انه لاخلاف فيه . ويدل عليه آيضاً : مارواه الشيخ عسن روح بن 

عبدالرحيم » عن ابى عبدالله ها فى حديث .. قال : قلت : ماترى ان اعطى على 

١١ : الوسائل ج١١ ص١١ حديث‎ ١ 


؟' الوسائل ج١١‏ صللا ١١‏ حديث : ١‏ 
الوسائل ج١١1‏ ص١١‏ حديث : ؟ 
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كتابته اجراً ؟ قال :لابأس .الحديث )١(‏ . 

وعن عبدالرحمان بن ابى عبدالله » عن ابى عيدالله باد » قال : ان ام عيدالله 
بنت الحسن ارادت ان تكتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها » ودعت رجلافكتب 
لها على غير شرط » فاعطته حين فرغ نخمسين ديناراً . و انه لم تبع المصاحف 
الاحديثا (؟) . 

وفى هذا الخبر : اشارة الى كراهة اشتراط الاجرة على كتابة القرآن» كما 
سيأتى انشاء الله تعالى فى مسألة تعليم القرآت » و أذ الاجرة على التعليم . 

الثالث : يكره محوشىء من كتابة الق رآن بالبزاق » لما رواه فى الفقيه 
فى حديث المناهى ؛ المذكور فى آخر الكتاب » عن الصادق ليم عن آبائه عن 
رسول الله يبي قال : و نهسى ان يمحى شسىء من كتاب الله العزيز بالبزاق او 
يكتب به (9) . 








4 الوسائل ج7١١ ص١١! حديث:‎ ١ 
٠١ : الوسائل ج7١ ص؟!|! حلديث‎  ؟‎ 
# : مب الوسائل ج١١ صل/ا!! حديث‎ 





البحدالثانى 
فيما بكر هالتكسب به , وه ىامور: 


الاقل : الصرف . لان صاحيه لايكاد يسلم من الريا . 

ويدل عليه من الاخبار : مافى الكافى والتهذيب » عن اسحاق بن عمار قال : 
دخلت على ابى عبدالله يقل » فأخبرته أنه ولدلى غلام . فقال : ألاسميته محمداً ! 
قال . قلت : قد فعلت . قال : فلا تضرب محمد و لا تشتمه ء جعله الله قرة عين لك 
فى حياتك » وخلف صدق بعدك . قلت : جعلت فداك فى أى الاعمال اضعه ؟ قال : 
اذا عدلت عن خحمسة اشياء فضعه حيث شئت » لاتسلمه صير فياً » فان الصير فى لايسلم 
من الر با. و لاتسلمهبيا ع الا كفانفانصاح بالا كفانيسره الو باءاذاكان.ولاتسلمه نخاساً 
فاذرسول الله وَِيَْدْ قال : شر الناس من باع الناس .ولا تسلمه بيا ع الطعام ‏ فانه لا 
يسلم من الاحتكار . ولا تسلمه جزاراً » فان الجزار تسلب منه الرحمة )١(‏ . 

ودوى فىالكافى والفقيه عن سديرالصير فى » قال : قلت لابى جعفر للا : 
حديث بلغنى عن الحسن اليصرى » فان كان حقاً فانا لله وانا اليه راجعون اقال : 


0ك 


١ل‏ الوسائل ج7١‏ صلاو حديث ؛ ١‏ معتقديم وتأخير لبعض فقراته الاخيرة 





ج14 فى كر اهية الصيرفة ينف 
وما هو ؟ قلت : بلغنىان الحسن كان يقول : لوغلى دماغه من حر الشمس مااستظل 

بحايط صير فى .ولو تفرئت كيده عطشاً لميستسقمندار صيرفى ماءآ ! 

وهو عملى وتجارتي:وفيه نبت لحمىودمىء ومنهحجى وعمرتى افجلس يقد 
ثم قال : كذ ب الحسنء خذ سواءاً واعط سواءاً . فاذا حضرت الصلاة فدع مابيدك » 
وانهض الى الصلاة »اما علمت ان اصحاب الكهف كاتوا صيارفة.(١)‏ ؟ 

ومن هذين الخبرين يعلم ماذكر ناه من جواز التصريف على كراهية . 

واما قوله ‏ فى آخر الخبر الثانى ‏ : اما علمت ان اصحاب:الكهف كانوا 
صيارفة , ففيه بحث قد استو فينا الكلام فيه فى كتاينا الدرر النجفية . 

ويمكن ان يقال : انالجواز على كراهة ؛مخصوص بمن لم يكن يتمكن من 
التحرز من الوقو ع فى تلك الاشياء » للنهى عنها : و عليه يحمل: الخبر الاول . و اما 
من تمكن من ذلك فلا يكره فى حقه , وعليه يحمل الخبر الثانى . 

ويؤيده ان اسحاق المذكور فى الخير الاول من اعاظم الضيارفة » و هو 
بالمحل الادنى(؟) عندهم » وهو اسحق بزعمار بنحيان التغلبى »المذكور فى كتاب 
النجاشى » من بيت كبير من الشيعة . 

ويؤيد ماقلناه _ايضاً- أنه قدتقدم فى الخبر الاول النهىعنكونه نخاساً مع 
انه قدروى فى الموئق عنابن فضال » قال : سمعترجلا يسأل اباالحسن الرضا ا 
فقال : انى اعالج الرقيق فابيعه » والناس يقولون : لاينبغى : فقال لهالرضا يِه :و 
ما بأسه ؟ كل شىء مما يباع اذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس به () . 





الوسائل ج١١‏ صوة. ٠٠١‏ حديث : ١‏ باب : 77 

٠‏ هن الدنو وهوالقرب .اىكان من التقرب الىالائمة ‏ عليهم السلام ‏ فىالمنزلة 
القربى . 

ب الوسائل ج؟١‏ ص*4 حديث : ه 
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وعلى هذا الوجه حمل الشيخ الرواية الاولى » كذا رواية ابراهيم بن عبد 
الحميد الائية . فقال فى التهذيب : هذان الخير انمحمو لان على من لايتمكنمن اداء 
الامانة » ولا يحترز فى شىء من هذه الصنايم » فاما من تحفظ فليس عليه فى شىء 
منها يأس » وان كان الافضل غيرها . ثم ذكر رواية ابن فضال المذكورة . 

الثانى : بيع الاكفان » و بيعالطعام » و بيع الرقيق » والذبح » و الصياغة, 
والحياكة » والحجامة . 

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار : 

منها : خير اسحق بن عمار المتقدم . ومنها مارواه فى الكافى و التهذيب عن 
طلحة بنزيد عن جعفر بن محمد يِقِاٍ »قال :قالر سو لاله إِيَلام: انى اعطوت نا لتتى غلاما 
ونهيتها ان تجمله قصابا او حجاما او صائغا )١(‏ . 

وعن اسماعيل الصيقل الرازى » قال : دخات على ابى عبدالله اثلا و معسى 
ثوبان » فقال لى :ياابااسماعيل » تجيثنى من قعلكم اثواب كثيرة وليس يجيثئى مثل 
هذين الثوبين الذين تحملهماانت :فقلت :جعلت فداكتغزلهما ام اسماعيل وانسجهما 
انا ٠‏ فقال لى : حايك؟ قلت :نعمفقال: لاتكن حايكا :قات : قما اكون و قال : كسن 





صيقلا . وكانت معى مثتا درهم » فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقا . و قدمت بها 
الى الرى فبعتها بربح كثير (*) . 

وروى فى الكافىعناحمد بن محمد عن بعض اصحابه » رفعهالى ابىعيدالله 
عليه السلام » قال :ذكر الحايك عندابىعبدالله يقلا انهملعون .فقال: انماذلك الى 
يحوك الكذب على الله وعلى رسوله تش (م) . 

ومارواه المشايخ الثلاثة عن ابراهيم بن عيد ا لحميك » عن اب ىالحسن مروسى 





١‏ الوسائل ج7١‏ صل/اة حديث : ؟ 
؟ الوسائل ج١١‏ ص١٠٠١‏ حديث : ١‏ باب مم 
الوسائل ج؟١‏ ص ٠١١‏ حديث : + 





ج4١‏ فى بعض المكاسب المكروهة ا 





ابن جعفر ليلا » قال :جاء رجز الى النبى يَليِبُقّ فقال : يارسولالله » قد علمت ايتى 
هذا الكتاب » ففى اى شىء اسلمه ؟ فال : اسلمه لله ابوك _ولاتسلمه فى خمس : 
لا تسلمه سباء » ولا صايغا » ولاقصاباء و لاحناطا »ولا نخاسا . قال : فقال :يارسول 
الله ما السباء ؟ قال : الذى يبيع الاكفان » ويتمنى موت امتى . و للمولود من امتى 
احب الى مماطلعت عليه الشمس"واما الصايغ فانه يعالج غبن امتى . واما القصاب 
فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه . واما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتى. 
ولان يلقى الله العيد سارقاً احب الى من ان يلقاه قد احتكر الطعام اربعين يوماً . و 
اما النخاس فانه أتانى جبرئيل » فقال : يا محمد ان شرار أمتك الذينيبيعون 
الناس ٠ )١(‏ 

اقول : قال بعض مشايخنا : اتفقتنسخ اخبارنافى قو لدسباء ‏ بالباءالموحدةق 
وقالفىالوافى : و السباءفىالنسخ التى رأ يناها من الكتب الثلاثة ؛بالباء الموحدة 
المشددة . 

اقول : وهذا الخبر قد روته العامة بالياء المثناة من تحت كماذكرهابن 
الاثير فى النهاية » و.جعله من السوء والمسائة (9). 


4 : الوسائل ج١١ صم؟ حديث‎ ١ 

9 اقول : قال فى النهاية : لاتسلم ابنك سياء . جاء تفسيره ف ىالحديث : انه 
الذى يبسع الاكفان و يتمنى موت الئاس . ولعله من السوء والمسائة او من السيىء 
با لفتتح ‏ وهو اللبنالذى يكون فى مقدم الضر ع . يقال : سيأت الناقة اذا اجتمع 
السىء فى ضرعها » وسيأتها : حلبت ذلك منها . فيجوز ان يكون فعالا منسيأتهااذا 
حلبتها . كذا قال ابوموسى »ء انتهى . منه قدس سره . 

د جد ا 

قلت ٠‏ ولعل الصحيح هى رواية الباءالموحدة » مأخوذة من قولهم : «تفرقوا 

أيادى سبأ» اى يتمنى بائع الاكفانابادة الناس بالمو تالذريع :كما جاءفي رواية__, 
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وقوله : يعالج غبن امتى » قيل : معناه : انه يفسد عليهم الدينار و الدرهم , 
فيكون منشأ الكراهة فيه ذلك . 

وفى التهذيب : زين امتى بالزاى- و المراد : انه يلهيهم بذلك عن الآخخرة 
فيكون ذلك وبجه الكراهة فى هذه الصناعة . 

ونقل بعض مشائخنا فى .حواشيه على التهذيب : انه بالمهملة بخط الشيسخ 
رحمهالله ب وانه “كتب فى الحاشية «ز الرين : الذنب ». و فى اللغة : الرين : 
الطبسع والختم » كما قال تعالى دبل رانعلىقلوبهم ماكانوا يكسبون» اى غلب على 
قلوبهم حب الدنيا بحيث لايستطيعون الخروج منها . 

ثم قال شيخنا المشار اليه : و اكثر النسخ بالزاى ؛ كما فى العال عو هو 
انسب . انتهى . 

وما رواه فى الكافى و التهذيب عن ابى بصير عن ابي جعفر للا » قال : 
سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لابأس به اذا لم يشارط )١(‏ . 

وماروأه فى الكافى عن حنان بن سدير » قال : دخخلنا على ابى عبدالله يقلا » 
ومعنا فرقد الحجام , فقال له : جعءات فداك انى اعمل عملا وقد سألت عنهغيرواحد 
ولا انين . فزعموا انه عمل مكروه» و اذا احب ان اسألك عنه فان كان مكروهاً 
انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال » فانى منته فى ذلك الى قولك . قال : وماهو؟ 

قال : حجام . قال : كل من كسبك ياابن اخبى »و تصدق به ) و حج ؛ و تزوج » 


* “اسحاق بن عمار عن الصادق يِه « فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذاكان » 
الوسائل ج ١١‏ ص باهو حديث : ١‏ »فالسباء » بالباء الموحدةالمشدة »هوالذى يتوقع 
ابادة الناس بكثرة الموت و تفشيه بين الانام » لاحر فته البخاصةتدعوه _لاشعوريت 
الى هذاالامل الذميم ومنئثم كانت مكروهة شرعاً , والله العالم . 


١ : الوسائل ج؟١ ص الا حلديث‎ ١ 





ج18 فى بعض المكاسب المكروهة يفف 
فان نبىالتدتعالى قد احتجم و اعطى الاجر » و لوكان حر اما ما اعطاه . قال :جعلنى 
الله فداك ان لى تيسا )١(‏ اكريه » ماتقول فى كسبه ؟ قال : كل كسبه ؛ قانه لك 
حلال » والناس يكرهونه » قال حنان : لاىشىء يكرهونه وهو حلال ؟ قال :لتعيير 
الناس بعضهم بعضاً (؟) . 

ومارواه فى الكافى والفقيه عن جابر عن ابى جعفر يقلا قال-: احتجمرسول 
الله ميلف حجمه مولى لبنى بياضة واعطاه . ول وكان .حراماً مااعطاه » فلما فرغ قال . 
له رسول الله يلب : اين الدم ؟ قال : شر بته يارسول الله : فقال : ماكان ينبغى لك 
ان تفعل و قدجعله الله عز وجل لك حجابا من النار فلا تعد (8) . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن زرارة ‏ فى الموثق ‏ قال : سألت ايا 
جعفر ليلا عن كسب الحجام » فقال: مكروه له ان يشارط » ولا بأس عليك ان 
تشارطه وتما كسه ء و انما يكره له ولابأس عليك (4) . 

ومارواه المشايخ الثلاثة ‏ فى الصحيح من بعض طرقه . عن معاويةبنعمار 
قال : سألت ابا عبدالته يهلا عن كسب الحجام ء فقال : لابأس به (ه) . 

ومارواه فى الكافى فى الصحيح عنالحلبى عن ابى عبد الله يقلا » ان رجلا 
سأل رسول الله يايد عن كسب الحجام ؛ ققال : لك ناضح (1) ؟ قاف : نعم..قال: 
اعلفه اياه ولا تأكله (/) . 


١‏ التيس : الذكر منالمعز . وجمعه: تيوس . وكانيكريه للضراب 
؟ل الوسائل جلا١‏ صرلالا حديث : ىم وص/الا حلديث 5 ١‏ 

مب الوسائل جا ١‏ صللالا حديث : ٠‏ 

4 الوسائل ج ١!‏ ص"«الا حديث :4 

الوسائل جا١‏ ص؟لا حديث : 1 

1 الناضح : البعير الذى يستقىعليهالماء من البثر . 

اب الوسائل ج١١‏ ص إلا حديث :؟ 
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ومارواه فى التهذيب عن رفاعة » قال » سألته عن كسب الحجام » فقال : ان 
رجلا من الانضار كان لهغلامحجام » فقسأل رسول الله يلوه ٠‏ فقال : هل لكناضح 
قال : نعم » قال : فاعلفه ناضحك )١(‏ . 

ومارواه فى الكافى عن سماعة » قال : قال ابوعبدالله يلي : السحت انواع 
كثيرة » منها : كسب الححجام اذا شارط (؟) . 

و مارواه فىالتهذيب عن سماعة » قال » السحت انواع كثيرة » منها كسب 
الحجام (0) 


تنبيهات 


(احدها) :ينبغى ان يعلم : انكر اهة هذه الاشياءالتى قدمنا ذكرها »ميخصوصة 
بما اذا كانت صناعة للعامل بها » كما هو المستفاد من ظاهر هذه الاخمبار» 
وقد صرح به الاصحاب ‏ رضو اذالله عليهم ‏ ايضا . فأما المرة والمرتان والثلاث 
ونحوها » فالظاهر : انه ليس كذلك . 

(ثانيها ) : قد اختلفت الاخبار -كمائرىب فى الحجامة . و المفهوم من كلام 
الاصحاب : الكراهة مع الاشتراط » وعدمها مع عدمه . 

قال فى المنتهى : كسب الحجام اذا لم يشترط حلال طلق » واما اذا اشترط 
فانه يكو نمكروها ؛ وليس يمحظور » عملا باصل الاباحةانتهى وهوجيد. وعليهيمكن 

جمع الاتحبار المتقدمة بعد تقييدمطلقها بمقيدهاء فانمنها ماهومطاق فى الحلونفى البأس . 

١‏ الوسائل ج١١‏ ص 71 حديث غلا 


؟ل الوسائل ج؟١‏ ص؟؟ «حديث : ١‏ 
ل الوسائل جح؟1 ص؟7” حديث : ؟ 





ج8١‏ فى كراهة الحجامة اذا شارط لف 

ومنها : ماقيد فيه النهى بالشرط » وعلق نفى البأس على عدم الشرط . 

واما مادل على ان يعلفه ناضحه و لا يأكله » فهو مع معارضته يما هو اكثر 
عدداً و اصرح دلالة على جواز الاكل منه » يجب حمله على تغليظ الكراهة 
مسعالشرط وهو ظاهر فى الحل » لانه لوكان حراماً لم يجز أخذه لعلف دابته او 
غيره . 

واما امره بالتئزه عن أكله » فيحمل على وقوع ااشرط فيه الذى دلت تلك 
الاخبار على المنع منه على جهة الكراهة . 

وبالجملةفانهلااشكال فى عدمالتحريم » و انما الكلام فى الكراهة وعدمهاء 
و قضية الجمع بين الاخبارئبوت الكراهة مع الشرط . واما ما تضمنه مويق زرارة 
من كراهةاشتر ا طالحجام وجواز المماسكة والاشتراط , فلعل المراد به : انهويجوز 
لك المماسكة والاشتراط باجرة مخصوصة . وينبغى له الرضا بذلك و لايما كس 
ولا يشترط . 

(ثالثها) :ان ما تضمنه خبرفرقد الحجام من كسب التيس »؛ بمعنى انه يواجره 
للضر اب » مما يدل على جواز ذلك من غير كراهة »)و الاصحاب قد عدوا ذلك فى 
جملة المكروهات من هذا الباب » مع انه يِإثلاٍ نسب الكراهة الى الناس » بعد 
حكمه بالحل . 

وفى المسالك نسب المنع منه الى العامة . 

و مثل هذه الرواية » مارواه فى الكافى و التهذيب فى تتمة صحيحة معاوية 
ابن عمار المتقدمة ... بعدذكر ماتقدم منها ‏ قال : فقات: اجر التيوس » قال :انكانت 
العرب لتعايربه » و لابأس به ٠ )١(‏ وهى ‏ ايضاً ‏ ظاهرة فى الجواز بلاكراهة ع 


الأانه روى فى الفقيه مرسلا » قال » نهى رسول الله تَليْيٌ عن عسيب الفحل » وهى 
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اجرة الضراب )١(‏ والظاهر ان هذا التفسير منكلام الصدوق» الذى يدخله غالبا 
فى الاخبار . 

لكن بعض متأرى مشائخناا لمحققين »وهو المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد 
اسند .هذا الخير الى الجمهور ؛ قال : ويدل عليها ‏ ايضاً ‏ خبر مروى من طريق 
الجمهور : ان النبى مَبَئقُ نهى عن عسيب الفحل » وحينئذ فيضعف الاعتماد عليهدفى 
تخصيص الخير ين المتقدمين . 

والمحقق المتقدم ذكرهء قال يعد ذكر الخبرين المشار اليهما : كأنه 
يفهم منهما كراهة اجر الضراب , فان التيس قيل فحل العنز . انتهى . 

اقول : لعل هذا التشبيه بالنظر الى قوله لتقلا , ان الناس اوالعرب تتعايريه. 
ولايخفى مافيه منالغفموض وعدم الظهور ؛ بل ظهوره فىالعدم اقرب . 

وبالجملة فانى لااعرف للكرامة وجهأ وجيهاً . 

نعم لوثبت الحديث النبوى المذ كور منطرقنا لدم ماذكروه والله العالم . 

الثاليث: المشهوربين الاصحاب كراهية انعد الاجرة على تعليم القر آن. 

قال فى المنتهى :ويكره الاج رعلىتعليم القرآن وليس بمحظور »عملا بالاصل 
الدال على الاباحة » وبانها طاعة فيكره اخذ الاجرة عليها . 

وظاهره : انه لافرق بين الاشتراط وعدمه . 

وقال الشيخ فىالنهاية : يكره انخدذ الاجرة على تعليم شىء من القر آن ونسخ 
المصاحف وليس بمحظور ء وانما يكره اذاكان هناك شرطفان لميكن هناك.شرط 
فلابأس . وكذا قال ابن البراج . 

وقال المفيد : لابأس بالاجرة على تعليم القرآن والحكم كلها ؛ والتنزهافضل. 

وقال ابوالصلاح : يحرماجرة تعليم. المعارف والشرايع و كيفية العبادة_الى 
ان قال وتلقين القرآن . 


٠" : الرسائل ج7١١ صلالا حديث‎ ١ 
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وقال فى الاستبصار : يحرم مع الشرط ويكره بدونه . 

وقال ابن ادريس ؛: يكره ممع الشرط ولابأس بيدونه . 

وقال ف ىالمختلف ‏ : الأقرب اباحته على كراهية » لنا الاصل الاباحة »ولان 
فيه منفعة تعليم القر آن وتعميم اشاعة معجزة النبى ملق ولانهءيجوز جعله مهراً فجاز 
اعحل الاجرة عليه و لو حرمت الاجر ةلحرم جعلهمهرا .انتهى . 

اقول :و الاخبار الواردة فىهذه المسألة ظاهرة التنافى . 

فمئها: مارواه المشايخالثلاثة عن الفضل بن بىقرة عقال :قلستلابى عبد الله لقلا 
انهؤلاء يقولون : انكسب المعلوسدت . فقال :كذبوا اعداءالله انما ارادوا ان 
لايعلموااولادهم القرآن ؛ولوان المعلم اعطاه رجلدية ولده لكان للمعلم مياحاً .)١(‏ 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن حسان المعلم » قال : سألت اباعبدالله يق 
عن التعليم » قال : لاتأخذ على التعليم اجر . قلت : الشعر والرسائل ومااشبدذلك» 
اشارط عليه » قال : نعم » بعد ان يكون الصبيان عندك سواء قى التعليم » لاتفضل 
بعضهم على بعض ٠ )١(‏ 

ومارواه فى التهذيب عن عمروبن خالد » عن زيدبن على » عن ابيه عن آبائه 
عن على يِل وروادفى الفقيه مرسلاعن على يلبلا انهاتامر جل فقال : ياامي رالمؤمنين 
والله انى لاحي كلته :فقا لله : واللهالى لابنضكلله .قال:ولم؟قال:لا نك قيغى على الأذات 
كسب » وتأخذ على تعليم القرآن اجراً (") . 

وزاد فى التهذيب :وسمعت رسولالله مَإلْهَْةُ يقول :مناخذ على تعليم القرآن 
اجر كان حظه يوم القيامة (4) . 








إب الوسائل ج١١‏ ص؟١١‏ حلديث : ! 
؟ الوسائل ج١5‏ ص؟١١‏ حعديث : ١‏ 
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وفى الفقيه : وقال على ثِقلاٍ : مناحذ على تعليم القر آن ... الحديث . 

ومارواه فى التهذيب عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح » قال : قلت له : 
إن لى جار يكتب » وقد سألنى ان اسألك عنعمله » قال : مره اذادفع اليه الغلامان 
يقول لاهله :انى انما اعلمه الكتاب وال<سابو اتجرعليهبتعليم القرآن حتى يطيبله 
أكسيه )١(‏ - 

وعن جراح المداينى عنابى عبدالله يقلا » قال :المعلم لايعلم بالاجر »ويقيل 
الهدية اذا اهدى اليه (0) . 

وعنقتيبة الاعشى » قال : قلت لابى عبد الله ئقلا : انى اقرىءالقر آن فيهدىالى 
الهدية فاقبلها ؟ قال :لا.قات ؛انى لم اشارطهءقال :ارأيت لو لمتقرىءكان يهدىاليك؟ 
قال : قلت : لا . قال : فلاتقبله (") . 

وعن جراح المداينى قال : نهى ابوعيدالله لقلا عن اجر القارى الذى لايقرء 
الآباجرة مشروطة . ورواه فىالفقيه مرسلا عنه بللا قال نهى النبى 435 عن اجر 
القارى ... الحديثك (2). 

وفى الفقهالرضوى :واعلم اناجرةالمعلمحر اماذاشارطفىتعليم القر آن. اومعلم 
لايعلم الاقر آنا فقطاء فحرام اجرته ان شارط ام لم يشترط . وروى عن ابن عباس 
فىقوله تعالى : «داكالون للسحت» قال : اجرة المعلمين الذين يشارطون فى تعليم 
القرآت . وروى ان عبداللهبن مسعود جاء الى النبى مَلمبعٌفقال : يارسو لاله »اعطانى 
فلان الاعرابى ناقة بولدها »فقال رسو لالله يَلْقُ: لم يابن مسعود ؟ فقال : انى كنت 
علمته اربع سور من كتابالله . فقال : رد عليهياابن مسعود » فان الاجرة علىالقرآن 


١‏ نفس المصدر ص ١١‏ حديث : م 

!ب الوسائل ج١١‏ ص" ١١‏ حديث . هم 
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حرام . انتهى ماذكره فى الرضوى ٠ )١(‏ 

والشيخجمع بين الاخباربحمل الروايةالاولى علىعدم الاشتراط ؛والروايات 
المطلقة فى المنع على الاشتراط . 

قال : لاتنافى بينهذا الحديث وبين الخبر الدال على اباحةانحذ الاجرة »لآن 
الدال على التحريم محمول على انه لايجوز له ان يشارط فى تعليم القرآن اجراً 
معلوما » والخبر الاخر محمول على انه اذا اهدى اليه فانه يكون مباحا , لمارواه 
جراحالمداينى -ثم ذكر الرواية المتقدمة ‏ ثمنقل ماعارضها منرواية قتيبة الاعشى» 
وحملها على الكراهة . 

وهذا الكلام منه مؤذن بالتحريم مع الشرط ء والكراهة مع عدمه . 

قال فى المنتهى ‏ بعدئقل مجم لكلام الشيخ ‏ : وهذا التأويل من الشيخيعطى 
انه يرى التحريم مع الشرط . ونحن نتوقف فىذلك . 

وانت نخبير بان توقفه هنا مؤذن بالعدول عماصرح به فىصدر المسألة » مما 
قدمنا نقله عنه . 

والمنهوم م نكلام الاصحاب :هو العمل با لخبر الاولالدالعلى الجواز :وحمل 
الاخبار الاخر على الكراهة » اشترط اولم يشترط . 

ولايبعد عندى حمل جملة الاخبار الناهية عن الاجرة » والمبالغة فى تحر يمهاء 
وانها سنحت » على الثقية . كماهو ظاهر الخبر الاول ؛ بلصريحه . 

ويؤيده ماذكرهالاصحاب هنا من أصالة الحل : واشاعة معجزته 25905 » فان 
القرآن هواظهر معاجزه يابو لزوم اندراسه » فانكلاتجد احد]ً ينصب نفسه ويترك 
معاشه » وتحصيل الرزق له ولعياله » ويجلس تتعليم القر آن لاولاد الناس بغيراجرة 
تعود اليه . 

والى ماذكرنا يشيرةو لهعليهالسلام_ فى الخبر الاول «انما ارادوا االايعلموا 
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اولادهم القرآن» . 
وممايعضد ماذكرنا كلام الرضا يِه فى كتاب الفقه » واستدلاله علىماذكرهء 
وتأبيده يمانقله عن ابن عباس وابن مسعود ء مما يدل على التحريم » فانه يهلا فى 
الكتاب المذكور كثيرا مايجرى على ذلك » حيث ان اكثر من يحضره كان من 
المخالفين » كمانبه عليه بعض مشائختا المتأخرين .وهذان المذكوران منالمعتمدين 
عند العامة والافهو يق لايرجع الىغير آبائه ‏ عليهم السلام ‏ . 
و بالجملة فان ظواهر الادلة المانعة هوالتحريم ؛ والحمل علىالكراهة ؛وان 
كان احدى القواعد التى جرى عليها الاصحاب فى الجممع بين الاخبار . 
الا انكعر فت فى غير مقاممماقد منادفى مجلدات كتاب الطهارةو الصلاة: انهلاد ليل عليه. 
فاللازم اما القول بالتحريم » كما هو ظاهر هذه الاخبار» ورد الخبر الاول 
وطرحه مع تأيده بفتوى الاصحاب قديماً وحديثا » وهذا مما لايلزمه محصل . 
واماالعمل بذلكالخبرالموٌ يد بنتوى الاصحاب وطرح هذهالاخيار ءاوحملها 
على ماذكر ناه من التقية . وهوالظاهر الذى عليه العمل . 
ولابأس بالقول بالكراهة كما ذكروه (رضوانالله عليهم) . 
واليه بشير قوله انلا ... فىرواية عمرو بن شخالد . «وسمعت رسولالله ..الخ» 
فانه لو كان الاجر محرماً لميقتصر على كونه حظه يوم القيامة ؛ الذى هوعبارة عن 
عدم ايصال الثواب اليه » بل يكون مستحقاً للعاب لارتكابه فعلا ممحرماً . 


فوائد 


الاؤلى : ما تضمنه تحبر قتيبة الاعشى )١(‏ ؛ منالنهى عن الاجرة للقر آن » 
ولومع عدمالشرط )المؤؤذن بالتحر يم» لم اقفف علىقائل به منالاصحاب .والموجود 





4 حديث ؛‎ ١١ الوسائل ج١١ ص7‎ ١ 





خم فى امعد الاجرة على التعليم ام 
فى كلامهم هوالكراهة مع الشرط » كماصرح به الشيخ وغيره . 
وقالفىالدروس :فلو استأجرهلقر ائةمايهدى الىميتاوحى لم يحرمءوانكانتركها 
افضل .و لوصر فهاليه بغير شر ط فلا كر اهة.انتهى .وه وظاهر خبرجراح المدايئى الاخير . 
والظاهر :انهم بنوافى الصحةعلى العمومات الدالةعلى جو از الاجارة » لأسيمافى 
العبادات؛مثل الصوموالصلاةو نحوهماء كمامر تحقيقه فى كتا ب الصلاةفى باب القضاء. 
وهوقوى . 
وحينئذ فالواجب حمل نخبر الاعشى على تأكدالكر اهة معالشرط » والكراهة 
فى الجملة مع عدمه ؛ ولاينافى ذلك حبر جراح المداينى المذكور » ولان غمايته 
الجواز مع عدم الشرط ‏ ولاينا فيه كون ذلك على كراهية » ممادل عليه خبرقتيبة 
المذكور . 
وبه يظهر ان ماذكروه مننفى الكراهة بالكلية مع عدمالشرط ليس فى محله. 
والظاهر انهم بنوا ماذكروه على خبر جراح المداينى المذكور وغفلوا 
عمادل عليه خبر قتيبة من النهى ؛ ولومع عدم الشرط . 
الثانية :ماتضمته خب رحسان المعلم »من جواز انخذ الاجرة على تعليم الشعر 
والرسائلونحوها منالادابوالحكم ؛ كالعلوم الادبية منالنحو والصرف والمنطق 
وعام المعانى والبيان ونحوها » فالظاهر : انه لااشكال ولاخلاف فى جواز اصل 
الاجرة عليه ؛ مع الشرط وعدمه » عملا بالعمومات . ويخرج هذا الخبر شاهدآ . 
و امام العلوم الفقهية ففيها تفصيل بين الواجب منها و غيره» فتحرم الآجرة 
فى الواجب من حيث الوجوب كما تقدم ) للاخبار الدالة على وجو بالتعليم(١)‏ » 
و منها : ما اخذالله العهد على الجهال بانيتعلمواحتى اخخصذ على العلماء بان يعلموا . 
الثالثة : ما تضمنه الخبر المذكور من انه ينيغى مع الشرط اذيكون 
الصبيان عند المعلم سواء فى التعليم » لا يفضل بعضهم على بعض » فينبغى تقييده 
بما اذا استوجر على تعليمهم على الاطلاق #امالو تفاوتت الاجرةبالزيادةفي النعليم و 
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عدمها » فالظاهر : انه لااشكال فى جواز الزيادة لبعضهم على بعض» باعتيار 
مازاده من الاجرة . 

و كذا لو وقعت الاجارة على تعليم مخصوص لهذا » و تعليم مخصوص 
للاخر » وهكذا . فانه لاباس بزيادة بعضهم على بعض »ء عملا بما وقع عليهالتراضى 
فى الاجارة . 

هذا »ء و ققد تقدم جملة من المكر وهات » و يأتى منها انشاالله تعالى فى 
مواضعها . 

جد و 

وماعد!ما ذكر من المحرمات و المكر وهات المتقدمة و المشار اليها » 
يكون من المباحات . و حيث كانت غير منحصرة فى العد طوينا البحث )١(‏ 
عنها » اكتفاء بما ذكرناه مما عداها » فان الشىء يعرف بمعرفة ماعداه و ضبط 
ما نافاه . والله العالم . 





١ل‏ وهو البحث الثالث منالبحوث التى وعد التكلم فيها فى صدر المقال فى ص 7١‏ . 
فقد تكلم عن المكاسب المحرمة . وعن المكاسب المكروهة . وطوى الكلام عن المكاسب 
المباحة , لعدم الحاجة اليه » بعد معرفة البحثين » فما عداهما هو منالمباح » وهدًا المقدار 
كاف من التكلم فىشأنه , لان الشيء يعرف بضده , 





المقدمة الرابعة 


فى تحقيق مسائل تدحل فى حيز هذا المقام » و تنتظم فى سلك هذا التظام : 

الأول : لو دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه فى قبيل » و كان المدفوع 
اليه منهم » فان علم عدم دخوله فيهم » ولو بقريئة مقامية » كأن يعين له حصة على 
حدة من ذلك » فلا اشكال فى عدم جواز اخذه منه , 

و ان علم دخوله فيهم » ولوبقرينة حالية » يان يصرح له بان الغرض وصوله 
الى هذا الصنف .. مثلا. ايأكان ؛ و كان هومنهم عفانه يجوز لهالاحذ. 

ولا ندلاف بين اصحابنا فى الحالتين المذكورتين » و انما الخلاف ممع 
عدم العلم باحد الامرين المذكورين . 

وقد اختئلف كلامهم 3 بل كلام الواحد منهم فىذلك. والمشهورهو الجواز. 
ذهب اليه الشيخ فى النهاية » الا انه قيده بقدر ما يعطى غيره » و هك ذا شرط من 
جوز له الاخد . 

و فى المبسوط : منع من ذلك . وتبعه العلامة فىالمختلف . و فى المنتهى : 
اختار الجواز بقدر ما يعطى غيره . 

و با لجواز قال ابن ادريس ف ىكتاب المكاسب» و منع فى كتاب 





فاب الحدائق الناضرة جح ها 


لاس اس 


الزكاة . 

و 'لمحقق فى كتاب المكاسب من الشرايسع جوز ذلك ٠.‏ ومنع فى كتاب 
النافع . 

و لكل من القائلين علل اعتبارية زيادة على ما استند اليه من الأخبار . 

فمن قال بالجواز كالعلامة » علل ذلك بأصالة الجواز » و كون الوكيل 
متصفا بما عين له من اوصاف المدفو ع اليهم » لانه المفروض . 

قال فى المنتهى : لانه باطلاق الامر ع وعدم التعيين قد و كل اليه وقوض اليه 
التعيين » ولا فرق بينه وبين غيره فىالاستحقاق » اذالتقدير ذلك » فيج وز له 
التناول , 

ومن قال بالمنع ؛ علل بان الممخاطب لا يدخخل فى امر المخاطب اياه فسىامر 
غيره » فان الله تعالى اذا امر نبيه ان يأمر امته ان يفعلوا كذا لم يدخعل هو فى 
ذلك الآمر . 

وانت خبير يما قدمناه فى غير مقام » من عدم صلوح امثال هذه التعليلات 
لتأسيس الاحكام الشرعية » المينية على الادلة الواضحة الجلية » بل القطعية . 

د د د 

و اما الروايات الواردة فى المسألة » فمئها : مارواه فى الكافى فى الصحيح 
عن سعد بن يسار قال : قلت لابى عبدالله يقلا : الرجل يعطى الزكساة يقسمها فسى 
اصحابه أيأنحذ شيئاً منها ؟ قال : نعم )١(‏ . 

وعن الحسين بن عثمان ف ىالصحيح او الحسن -بابراهيم بن هاشم عنابى 
ابر اهيم ثلا » فى رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل لهء أله أن يأذ منه شيعا 
لنفسه ؛ وان لم يسم له ؛ قال : يأخذ منه لنفسه مثل مايعطى غيره (؟) ٠‏ 


5٠ : باب‎ ١: حديث‎ ١6 الوسائل ج؟” ص‎ ١ 
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وعن عبد الرحمان بنالحجاج فى الصحيح » قال: سألت ابالحسن يفلا » 
عن الرجل يعطى الر جل الدراهم يقسمها ويضعهافىمواضعهاءوهوممن تحل لهالصدقة » 
قال : لابأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره . قال : ولا يجوز لهان يأحذ اذاامرهان 
يضعها فى مواضعمسماة الا باذنه )١(‏ . 

وانماوصفنا هذه الرواية بالصحة وان كان فى طريقها محمد بن عيسى عن 
يونس » وقد نقل عن القميين الطعن فيما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس » تبعاً 
لجملة من مشائخنا المحققين المتأخرين , لعدم ثبوت ماذكره القميون . وقد وصفها 
العلامة فى المنتهى ايضا بالصحة » وهو ظاهر فى عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن 
المذكور . 

وانت خبير بما فى هذه الروايات ‏ مع صحتها ‏ من وضوح الدلالة على 
القول المشهور » وهو المؤيد المنصور . 

ويؤيده ايضا مارواه فى التهذيب ف ىالصحيح » عزعبد الر حمان بنالحجاج » 
عن ابى عبدالله ثلا » فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى المساكين » و له عيال 
محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه ؟ قال : نعم (8) . 

واما ما يدل على القول الثانى ؛ فهو مارواه الشيخ بالاسناد الآخير عن 
عيدالر حمان المذكور ؛ قال . سألته عن رجل أعطاه رجل مالا يقسمه فى محاويج 
او مساكين »وهو محتاج » أيأخد منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال ؛ لايأخذ منه شيئاً .حتى 
يأذن له صاحبه :(") 

وربما طعن بعضهم فى هذه الرواية بالاضمار . والظاهر ضعفه » لما تقدم 
تحقيقه فى غير مقام ) من ان مثل هؤلاء الاجلاء لايعتمدون فى احكام دبنهم على 
١‏ الوسائل جح ص ٠٠١‏ حديث : م 
؟ الوسائل جح ص7.5ا حديث :؟ 
الوسائل ج١١‏ ص ٠١5‏ حديث : " 
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غير الامام » ولما ذكره غير واحد من الاصحاب ؛ فىسبب الاضمار الواقع فى 

الاخبار .على انالعلامة فى التحريراسندها الى الصادق ييل » كما نقله فى المسالك» 
قال : و هو شهادة الاتصال . و لعله رحمه الله اطللع على المسئول من محل آآخر 
غير المشهور فى كتب المحدثين .انتهى . 

وأنت تصير بان الرواية المذكورة وان كانت ظاهرة فيما ذكروهء الا انها 
معارضةبما هوا كثر عدداً »من الروايات المتقدمة. ولهذا حملها الشيخ على الكراهة» 
ونفى عنه البأس فى المسالك . 

واحتمل بعض مشايخنا ب رضوان الله عليهم ‏ ايضا الحمل على ما اذاعلمان 
مورده غيره » او الاحد زيادةعلى غيره .ولا بأس بالجميع فى مقام الجمع ؛ وان 
بعد كل واحد منها فى حد ذاته عن ظاهر الخبر . 

ولا يحضرنى الان مذهب العامة فى المسألة » فلعل هذه الرواية انماخرجت 
مخرج التقية . 

وظاهر شيخنا الشهيد فى الدروس التوقف فى المسألة » حيث اقتصر على 
على نقل ادلةالةولين » فقال : وفى جواز اخذه لنفسه رواية صحيحة , وعليهاالا كثر» 
وربما جعله الشيخ مكروها ء لرواية اخرىصحيحة بالمنع انتهى . 

والظاهر ان مراده بالرواية الاولى الجنس » و الا فهى كما عرفت ثلاث 


روايات . 


فرؤع : 


الاؤل : ظاهر الشرط المذكور فى روايتى حسين وعيد الردمان . وهو 
عدم الزيادة على غيره ‏ وجوب الثسوية فى القسمة على غيره من اصحاب ذلك 
القبيل ؛ وانه لايجوز له تفضيل بعضهم على بعض » لانه من جملتهم . 
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و يشكل ذلك فى غير المحصورين كالفتراء » فانه يجوز التفاضل مع عدم 
مر ينة خلافه كمادات عليه اخبارقسدة الزكاة . فان التسوية فيهاغير واجبة ؛والمسألة 
هنا مفروضة فيماهو اعم من الواجب و الندب . 

نعم لوكانوا محصورين امكن ذلك » كما صرحوا به فى المال الموصىبه 
لاشخاص معينين » مع امكان المناقشة هنا ايضا ؛ لعموم الدليل وصدق التفريق ممع 
التفاضل . 

و بالجملة فالظاهر : ان منع المأمور عن أخذ الزيادة على غيره لا يدل على 
وجوب التسوية . ولهذاقال العلامة فى التحرير : و ان لم يعين تخير فى اعطاء من 
شاء مى المحاوييج كي شاء؛معقو لهفىالكتاب المذكور بعدم تفضيله نفسه على 
غيره . 

و اما الوصية » فثبوت ذلك فيها بدليل خاص ان كان » لا يقتضى ثبوته فيما 
لا دليل عليه . 

ولعل المراد يعدم تفضيله نفسه على غيره » مع القول بجواز التفضيل فى 
القسمة » كماهوالظاهر ؛ هو انه متى وقعت القسمةبالتفضيل بالمزاياالمو جبةلذلك» 
فيتبغى ان براعى المقسم نفسه بكونه من اهل المزايا الموجبة للتفضيل ام لاء فيأذ 
بنسبة القبيل الذى هو منهم » لا يزيد على ذلك . 

الثانى : الظاهر انه لااشكال ولا خلاف على القولين المذكورين فىانه 
يجوز له ان يدفع الى عياله وأقاربه » كما يدفعالى غيرهم , من تسوية او تفاضل , 
اقتصاراً فى موضع المنع على مورد الروايات المتقدمة » و هو نفسه . و تخرج 

صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الثانية )١(‏ شاهدة على ذلك . 


١‏ الوسائل ج١١‏ اص ١٠.5‏ حديث :"م 
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الثالث : الظاهر : انه لا فرق على القولين يبن ان يقول له الامر : اقسمه 
أو اصرقه او ادفعه اليهم اوضعه فيهم او نحو ذلك , لاشتراك الجميسع عرفافى 
المعتى . 
و نقل عن يعضهم الفرق » فجوز له الاخذ ان كانت الصيغة وضعه فيهم» اوما 
ادى هذا المعنى » ومنع من الاش اذا كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» او «اصرفه» او 





نحوهما . والظاهر ضعفه . 





المسألة الثانية 


الظاهر : انهلاخلاف بين الاصحاب رضوانالله عليهم » فى انمايأعذه السلطان 
الجائر باسم المقاسمة والخراج من الاراضى و الغلاتء و ما يأخذه باسم الزكاة 
من الانعام والغلات و نحو ذلك » يجوز شراه » وقبول اتهابه . بل ظاهر كلام 
جملة من الاصحاب وعوى الاجماع على ذلك . 

ولم اقف على مخالف فىالحكم المذكور ء الا المقدس الارديبلى فىشرح 
الارشاد ؛ وقبله الفاضل الشيخ ابراهيم بن سليمان ااقطيفى اصلاء و الحلى مسكنا. 

وهذا الشيخ كان معاصر آللمحقق الشيخ على بن عبدالعالى الك ركدى » و 
جرت بينهما مناقشات ومياحثات »؛ رد فيها كل منهما على الاخر » منها هذه المسألة 
فان المحقق الشيخعلى قد صنف فيها رسالة فى حل الخراج » فصنف الشيخ ابراهيم 
رد عليه رسالة فى تحريمه . 

قال فى المسالك ‏ بعد قو لالمصئف : « مايأخحذه السلطان الجائر م نالغلات 
باسم المقاسمة او الاموال باسم الخراج عن حق الارض ومن الانعام باسم الزكاة » 
يجوز ابتياعه و قبول هبته » و لا يجب اعادئه على اربابه وان عرف بعينه» مسا 


صورته : 
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«المقاسمة : حصة من حاصل الارض ؛ توف عوضاً عن زراعتها : 

دو الخر اج :مقدارمنالمال يضر ب على الارض او الشجر حسبماير اهالحاكم . 

دو نبه بقوله « باسم المقاسمة و اسم الخراج » على انهما لآ يتحققان الا 
بتعيين الأمام العادل . 

دالا ان مايأذه الجائر فى زمن الغيبة قداذنائمتنا _عليهم السلام_فى التناولمنه. 

دو اطبق عليه علماؤنا ‏ لانعلم فيه خلافا » و ان كان ظالما في أخله , 
لاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة . 

دولا يشترط رضاء المالك » و لا يقدح فيه تظلمه مالم يتحقق الظلم بالزيادة 
عن المعتاد اذه من عامة الناس فى ذلك الزمان . 

وو اعتبر بعض الاصحاب فى تحققهما اثفاق السلطان و العمال على القدر؛ و 
هو بعيد الوقوع والوجه . 

«وكما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات . 

«ولايجوز تناوله بغيراذن الجائر » و لا يشترط قبض الجائر له » وانانهمه 
قوله وما يأخذه» فلو أحال به او و كله فى قبضه او باعه و هو فى يدالمالك او ذمته 
حيث يصح البيع كفى ووجب على المالك الدفع . 

«ووكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة »ولا يختص ذلك بالائعام كما افادته 
العبارة ‏ بل حكم زكاة الغلات و الاموال كذلك . 

«لكن يشترط هنا ان لايأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا فى مذهبه» و 
ان يكون صر فه لها على وجهها المعتبر عندهم » بحيث لايعد عندهم عاصياء اذ 
يمتنع الاخذ منه عندهم ايضا . 

«ويحتمل! لجواز مطلقا ؛ نظرا الى اطلاق النص والفتوى » و يجىء مثله فى 
المقاسمة والخراج » لان مصرفها مصرف بيت المالء و له ارباب مخصوصون 
عندهم ايضا . 

«وهل تبر أ ذمة المالك من انراج الزكاة مرة اخعرى ؟ يحتمله » كما فى 





حملا فى تناولالخراجو المقاسمةمنالجائر ١‏ 





المقاسمةوالخراج » مع ان حق الارض واجب لمستحقمخصوص .ء و التعليل بكون 
ذلك حقا واجيا عليه . 

« وعدمه لان الجائر ليس نائب المستحقين فيتعذر النيةء و لايصح 
الاخراج بدونها . 

«وعلى الاول » تعتبرالنية عند الدفع اليه كما تعتبر فى سائر الزكوات . 

«والاقرب عدم الاجتزاء بذلك» بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه اذا لم 
يفرط فيه ؛ و وجوب دفعه اليه اعم من كونه على وجه الزكاة اوالمضى معهم فسنى 
احكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم . 

دولو اقطع الجائر ارضامما تقسم او تخرج » او عاوض غليها » فهو تسليط 
منه عليها » فيجوز للمقطع له اخعذها من الزارع و المالك » كما يجوز احالته 
عليه . 

«والظاهر : ان الحكم مختص بالجائر المخالف للحق , نظرا الى معتقده 
واستحقاقه ذلك عندهم » فل وكان مؤمنا لم يحل أنخحذ ما يأخعذه منها » لاعتر افه بكو نه 
ظالما فيه » وائما المرجع حينئذ الى رأى الحاكم الشرعى . 

«مع احتمال الجواز مطلقا » نظرأً الى اطلاق النص والفتوى . 

«ووجه التفييد : اصالة المنع الا ماأعر جه الدليل » وتناو لهللمخالفمتحقق» 
والمسئول عنه للائمة _عليهم السلامانئما كانمخالفا للحقفيبقى الباقى . وانوجد 
مطلق فالقرائن دالة على ارادة المخالف منه , التفاتاً الى الواقع اوالغالب . انتهى 
كلامه زيد اكرامه . 

وقال فى الكفاية : والظاهر ان الائمة (ع) لما علمو! انتفاء تسلط السلطان 
العادل الى زمان القائم (عج) ؛ و علموا ان للمسلمين حقوقا فى الاراضى المفتوحة 
عنوة» وعلموا انه لايتيسر لهم الوصول الى حقوقهم فى تلك المدة المتطاولة الآ 
بالتوسل و التوصل الى السلاطين و الامراء » حكمو! بجواز الاخعد منهم . اذ فى 
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تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم و تفويتلحقوقهم بالكلية. انتهى . 

و قال المحوّق الاردبيلى رحمه الله فى شرح الارشاد ‏ بعد قول المصنف ما 
تقدم نقله عن الشرايع ماصورته ‏ : اعلم ان الخراجوالمقاسمة هما المقدار المعين 
من المال » بمنزلة الاجرة فى الارض الخراجية » اى المعمورة المفتوحة عنوة باذن 
النبى مَإْفَْْ او الامام يقلا على المشهور . والمأخموذة بالصلح ؛ بان يكون الارض 
للمسلمين و لهم السكنى » وهى لمصالح المسلمين .والامر فيها اليهم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ والمقاسمة : الحصةالمعينة من حاصلتلك الارض » مث لالعشر . والخرااج: 
المال المضروب عليها غالبا » فلا يضر اطلاق الخراج على المقاسمة » كما ورد 
فى بعض الروايات و العبارات » و الامر فى ذلك هين ؛ فان المقصود ظاهر » لان 
!لمراد منهما و هن الطسق و القبالة واحد » و هو : مايؤ نخد من الارض المذكورة 
بمنزلة الاجرة » سوى الاجرة للعملة . وانما الاشكال فى الاباحة وعدمها حال الغيبة 
او حين الحضور , و الامر واضح ظاهر و المعصوم يفعل ما يريد » و كذا تحقق 
الارض التى يو خذ منها . 

ثم ساق الكلام فى تحقيق الارض الخراجية الى ان قال : 

واما حليتهما يعنى الخر اج والمقاسمة كماهوظاهر اكثر العبارات » لكل احد 
مستحق لذلك كالمصالحاملا عفليلا كاذام كثيرا »بشرط عدمالتجاوز عنالعادة التى 
تقتضى كونهما اجرة ؛ باذن الجائر مطلقا » سواء كان مخالفا اوموافقا »قبضهمااملاء 
وعدمها بدون اذنه ممع كو نه جائرا وظالما فى الاح والاذن » وعدم اباحتهماله ضع 
وجوب الدفع اليه والى منيأمره »وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بورجه 
من الوجوه » مع كونهما اجرة للارض ومنوطة برأى الامام ورضاء الرعية كما هو 
فى الأجارات » فهى بعيدة جدا .ويدل على العدم العقل والنقل » ولادليل عليها ممع 
الاشكال فى ثبوثها وتحققها فى نفسها ثم العلم بها ثمثبوتها بالنقل وحجيته . وما ادعى 
ولانقل ايضا الأجما ع صريحا »بلقيل : انه اتفاق ‏ ونقل عبارات البعض فى الرسالة 
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المدونة لهذه المسألة بخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها واثبات الاباحة فيها ‏ 
ثم قال :وهو اجما ع.و فيدمافيه لعدمثبوت الاجما عيعبارات البعض مع خلو البعضعنه» 
ولهذا ترى بعض العباراتخالية عنهذه .وقدذكر اباحةالشر اءفقط . «ثل عبارة نهاية 
الشيخ علىمانقل فىهذه الرسالة .ويظهر من شرح الشرايع ايضا دعوى الاجماعفى 
الجملة؛ فالسما عمنهما مشكل وقد ادعى فيهما دلالة الاخبار المتظافرةعليه وما عرفتها 
ومافهمتهامن خبر واحد ء وكأنه لذ لكماادى فى المنتهى »بل استدلعلى ذلك بالضرورة 
ودفع الجرح ؛ واثبات مثله بمثله بعيد »كماترى . انتهى كلامه . 

اقول: والتحقيق كماستقف عليه انشاءالله تعالى .:اذمااستدليه من الاخبارعلى 
القولالمشهور » منهماه و ظاهر المقصود »ومنهمايظهر منهذلك؛ لكنهلايفى بتمامماادعوه 
فىهذاالمقام ؛وماذكره المانعايضا فى | كثر هذا المجاللابخلو منالبحث والاشكال. 

6د ف 

وها انا اسوق لك مااستدل يهللقول المذكور .مذيلا كل خبر بما يتعلق بهمن 
الكلام » بالذى يتجلى بهغشاوة الابهام . فاقول ‏ مستمداً منه تعالى العصمة منزيغ 
الافهام وزلل الاقدام ‏ : ّ' 

(الاول) من الاخبار المشار اليها : مارواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن 
جميل بن صالح قال : ارادوابيع تمرعين ابى زياد » فأردت أن اشتر يه » ثم قلت 
حتى استأمر ابا عبدالله ئقلا . فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له فليشتره » فانه ان 
لم يشتره اشتراه غيره )١(‏ . 

استدل به فى المنتهى على جواز ابتياع المقاسمة و الزكاة . 

وقال المحقق الشيخ على قدس سره فى رسالته التى وضعها فى المسألة : 
احتتج بذلك فى المنتهى على حلهما . 

ورده المحقق الاردبيلى » بعدم الدلالة على المطلوب » قال : و يمكن ان 
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يكون المعنى جواز شراء مال الظلمة مع عدم العلم بالغصب بعيته » كما يدل عليه 
الاصل و الاخبار الكثيرة الدالةعلىجوازاخذ جوائزهم مع كراهة ولكن تزول مع 
الضيق . انتهى . 

اقول : الحق هنا ما ذكره المحقق الاردبيلى رحمه الله ؛ على انه قدروى فى 
الكافى فى باب نادر » آخرابوابالزكاة » مايدل على ان عين ابى زياد المذكورة 
فى هذا الخير كانت ملكا لابى عبدالله كفلا : 

روى فيه عنيونس او غيره عمن ذكره عن ابى عبدالله يه قال قلت له: 
جعلت فداك » بلغنى انك تفعل فى غلة عين زياد شيثاً فانا احب ان اسمعه منك . 
قال : فقال لى : نعم » كنت آمر اذا ادركتالثمرة .ان يثلم فى حيطانها الثلم ليدعل 
الثاس ويأكلوا ؛ و كنت آمر فى كل يوم ان توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية 
عشرة » كلما اكل عشرة جاء عشرة اخمرى ؛ يلقى لكل نفس منهم مد من رطب » و 
كنت آمر لجيران الضيعة كلهم » الشيخ و العجوز والمريض والصبى والمرأة »و 
من لايقدر ان يجىءفيأكل منها »لكل انسان منهم مد » فاذا كان الجذاذ أوفيتالقوام 
و الوكلاء و الرجال اجرتهم » و احمل الباقى الى المديئة ففرقت فى اهل البيوتات 
والمستحقين » الراحلتين والثلاثة و الاقل و الاكثر على قدر استحقاقهم ؛ و حصل 
لى بعد ذلك ار بعمائة دينار » و كان غلتها اربعة آلاف ديئار )١(‏ , 

ومن هذا الخبر يظهران الضيعة المذكورة كانت له قل ثم اغتصبت منه » 
و ان استيماره ياتلا فى الشراء من ثمرتها ائما هو من حيث كونه له يقلا . 

ولعل المعنى فى جوابه يِتلا و قوله للسائل : ان لم يشتره اشتر اه غير ه؛ بمعنى 
ان تركه شراءه لاينفع فى قلع الظالم عن ظلمه وارتداعه » فانغيره يشتريه »نعم لو 
اتفق الناس على عدم شرائه » لربما كان ذلك رادعاً لهم عن الظلم » كما تقدم فى 
خبر على بن ابى حمزة ‏ فى المسألة الثالثة من المقام الثالث من مقامات المقدمة 
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الثالثة » من قوله يتا : لو لم يجد بئو امية من يحضر جماعاتهم » ويجبىء لهم 
الخراج » ويكتب لهم , ما غصبونا حقنا )١(‏ . 

ولا بنافى ما ذكرنا اشتمال الخبر الاول على تسمية الضيعة المذكورة بعين 
ابى زياد » و تسميتها فى هذا الخير بعين زياد » فان مثل هذا التجوز كثير قفسى 
الكلام . 

و اما قوله فى الوافى ‏ بعد ذكر الخبر الاول فى كتاب المتاجر « ابوب 
زياد كان من عمالالسلطان»فهوتخرص .ء و انما هو اسم الضيعة المذكورة ؛و كأنه 
غفل عن الخبر الذى نقلناه » وهو قد قدمه فى كتاب الزكاة . 

و بالجملة فان الخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ادعوه من حل الخراج و 
المقاسية ونحوهما بوجهء و قصاراه ‏ مع قطع النظر عما ذكرناه ‏ هو ما ذكره 
المقدس الاردبيلى رحمه الله . 

23 ا 

(الثانى) : مارواه الشيخ ؛ فى الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج » قال: 
قال لى ابو الحسن نلا : مالك لا تدخحل مع على فى شراء الطعام » انى اظنك 
ضيقا » قال : قلت : نعم » فان شت وسعت على » قال : اشتره (؟) . 

وانت خخبير بما فيه من الأجمال المانيع من صحة الاستناد اليه فى الاستدلال » 
اذلا تعرض فيه ولو بالاشارة ‏ الى كون ذلك الطعام من وجهالخراج اوالمقاسمة 
او الزكاة بوجه » و مجرد احتمال كون المقام من احد هذه الوجوه لا يكفى فى 
الدلالة . 

(الثالث) : مارواه فى الكافى و التهذيب عن الحذاء عن الباقر يه قال : 


١١ نقله هنا بالمعنى . راجع: ص ن؟١ من هذا المجلد .و الوسائل ج‎ ١ 
١44-1١44 ص‎ 
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سألته عن الر جل منا يشة.ى من السلطان من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم انهم 
يأحذون منهم اكثر منالحق الذى يجب عليهم . قال : فقال : ما الآبل و الغنمالامثل 
الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به ؛ حتى تعرف الحرام بعينه . قيل له : فما 
ترى فى مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات اغنامنا » فنقول : بعناهافيبيعناها » فماترى 
فى شرائها منه ؟ فمَّال : ان كان قد أخحذها اوعزلها فلا بأس . فقيل له : فما ترىفى 
الحصطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل » فما ترى 
فى شراء ذلك الطعاممنه ؟فقال:انكا زقبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلاباس بشرائه 

منه من غير كيل )١(‏ . 

و اعترض المحقق الاردبيلى على هذه الرواية » بانه لادلالة فيها على اباحة 
المقاسمة بوجه من الوجوه» و لكن لها دلالة على جواز شراء الزكاة » و لهذا 
جعلها فى المنتهى دئيلا عليه فقط » و فى الدلالة ‏ ايضا ‏ تأمل ؛ اذ لادلالة فىقوله 
ولابأس بدحتى تعرف الحرام بعينه» الا انه يجوز شراوٌ ماكان حلالا بل مشتبها ايضاء 
ولا يجوز شر اؤماهومعروفانه حرام »ولايدل على جوارشراء الزكاة بعينهاصريحاً . 

نعم ظاهرها ذلك»ء ولكن لاينبغى الحمل عليه »لمنا فاته العقل والنقل . 
وي<تمل ان يكن سبب الاجمال التقية . ويؤيد عدم الحمل على الظاهر : انه غير 
مراد بالاتفاق » اذليس بحلال ماأخحذه الجائر فتأمل .انتهى . 

واجاب عزذلك فى الكفاية » فقال ‏ بعد نقل هذاالكلام ‏ : وفيه نظر » لان 
السؤال وقع عن اصل الصدقة , والجواب : انه لابأس به » لانه يحتمل ان يكون 
مفروضاً فىغيره » لكن لما فرض السائل انه يعلم انهم يأخذون اكثر منالحق عفقد 
فرض وقوع الحرام فى الصدقات التى فىايديهم ؛فوقع الحاجة الى الاستثناء الذى 

فعله ينلا ,و كأن غرض السائل كان متعلقا باستعلام الحكمباعتبار الاختلاط المذكورء 
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وكان جواز شراء اصل الصدقة مستغنياً عن البيان عنده .ثم قوله:لاينيغى الحم ل عليه 
تمنافاته العقل والنقل » محل نظر .اذلااعرف دليلا عقليا ولانقلياً يدل على ماذكروه 
حتى يقع الحاجة الى التأوبل اوالحمل على التقية » اذذلك غير سائغ . ودعوى 

الاتفاق الذى ذكره غير ظاهر . انتهى . 

اقول:اماماذ كرهالآردبيلى رحمهالله منعدم دلالة الروايةعلى اباحةالمقاسمة 
بوجه » فجيد ء الاانه منالمحتمل قريباً » ان المراد بالقاسم فىقوله ويجيئنا القاسم 
فيقسم لنا حظنا» هو الاخذ لمال المقاسمة »لانك قدعر فت انالمقاسمة حصة من حاصل 
الارض تؤخذ عوضاً عن زراعتها . بقرينة التعبير عن آخذ الزكاة فى صدر الخبر 
بالمصدق » اى جاميع الصدقات الاان الخبر غير صرح فىذلك »لاحتمال الحمل 
على قسمة حق الزكاة ايضا »وان عبر عنهاولا بعبارة اخترى . 

واماماؤكردمن التأمل فى جواز شراءالز كاةبا لتقريب الذى ذكره عفليس بجيد. 
والحق هنا هو : ماذكره فى الكفاية » فان سوق الكلام ظاهر فيه . 

واماماذكره الاردبلى ب قدسسره ‏ منالاعتراف با نالجوازظاهر فيهالرواية 
لكن لاينبغى الحمل عليه لمنافاتهالعقل والثقل فغير بعيد »بلهو محتمل احتمالاقريياً. 

وقول صاحب الكفاية : انه لايعرف دليلا عقليا ولانقليا يدل على ماذكره 
فيه : ان الظاهر ان مراد المحّق المذكور بالدليل العقلى والنقلى فى هذا المقام » 
انما هومادل على قبح التصرف فومال الغير الاباذنه »فان العقل والنقل متطابقانعلى 
ذلك . ومائحن فيه مرنجملة ذلك » الاان يقوم الدليل على ماادعوه فى هذه المسألة 
من الحلية » فيكون موجباأ لخروج هذا الفرد » والافلا . 

ومن جل منافاة ظاهر هذه الرواية لماذكره » مندلالة العقل والنقل على عدم 
جواز التصرف فى مال الغير بغير اذنه دملها على التعية » ثم ايده بماذكره من ان 
ظاهرها غير مراد بالائفاق . ومراده الاتفاق علىان مايأعذه الجائر محرم عليه .وهو 
كذلك عفان القائلين بالحل يعترفون بذلك »ولكن يدعون ان الائمة -علبهم السلام 
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قداذنوا ورخصوا فى جواز شرائه وقبول هبته ونحو ذلك » فقول صاحب الكفاية 
هنا ايضا : ان دعوى الاتفاق الذى ذكره فيه غير ظاهر » غفلة او تغافل . 

وبالجملة » فان غاية مايدل عليه ظاهر الرواية المذكورة : جواز الشراء من 
الزكاة التى يأخذونها منالانعام كانت اومن الغلات .مع معارضة ذلك بالادلةالدالة 
على المنع منالتصرف فىمال الغير الاباذن صاحبه . وتلك الادلة قطعية تضعفهذه 
الرواية عن معارضتها لدلالة العقل والنقل » كتابا وسنة . والاجماع على ذلك . الا 
ان ظاهر جملة من الاخبار الاتية ممايعضد هذه الرواية .وبذلك يجب تخصيرص الادلة 
المذكورة هذه الاخبارء مع قطع النظر عنهذه المعارضة . 

فغاية ماتدل عليه هوجواز الشراء منالز كاة اذا اخذه الجائر قهرآ » فلادلالة 
فيها على الجواز فىغيرها ء الا على الاحتمال المتقدم » ولاعلى جواز دفع الزكاة 
اليهم اختيار] » كما يدعونه فىالمسألة ايضاً . 

وقال الاردبيلى ‏ رحمهالله ‏ ايضا ؛: وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء 
من الزكاة فلايمكن ازيقاس عليهجوازالشراء منالمقاسية .وعلىتقديره ايضالايمكن 
ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وساير التصرفات فيها مطلقا كما هوالمدعى » اذقد 
يكون ذلك مخصوصاً بالشراء بعد القبض » بسبب لانعرفه كساير الاحكام الشرعية. 
الآترى ان اخخذ الزكاة لايجوز منهم مطلقا . ويجوز شراوها منهم . 

وقال فىالكفاية # فى الجواب عنهذ! الكلام : اما لوسلمنا ان انم ذالسلطان 
وجمعه'حق الخراج من الارضين حرام مطلعا » <تى لو كان مقصوده جمع حقوق 
المسلمين وصرفه فىمصارفه الشرعية بقدر طاقته »كان حراماً ايضا » لكن لانسلمان 
اعطاءه لاحد فىهذه الصورةهبة|اوغير ذلك حرام اذاكان الاحلف مستحقا لنقرهاو كو نه 
من مصالح المسلمين » كالغازى والقاضى والذى له مدخل فىامور الدين » واذكان 
الاخمذ حر امآ اولا . ولااجد ‏ بحسب نظرى دليلا على ذلك ولاالاصل يقتضيه . 
انتهى . 
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اقول : فيه ان الخصم يدعى ان الجائر هنا غاصب » للدليل العقلى والنقلى 
الذى تقدمت الاشارةاليه دانه لايحلمال امرء الاباذنه» فجمبع تصر فاته المتفرعةعلى 
هذا الغصب باطلة شرعاً » وهو قدوافق على تحريم اخذه لهذا المال, فكيف يصح 
تصرفاته بالهبة له ونحوها . 

نعم قام الدليل ‏ بناءعلى تسليم القول بالرواية المذكورة ‏ على جوازالشراء 
منه فىالصورة المذكورة » فيجب استثناء ذلك بالنص »ء ويبقى ماعداه على حكم 
الاصل » منقبح النصرف فومال الغير . 

و بالجملة »فان الحق هنافيما ذكره المحققالاردبيلى ‏ رحمةالله عليه و كلام 
صاحب الكفاية هنا ظاهر القصور . 

وبذلكيظهر لكايضامافىقولهفى الكفاية: ثميظهر من الحديث انتصرف العامل 
بالبيع جائز » اذلو كان حراماً لكان الظاهر إن يكون الشراءمنه حراماً ايضا ءلكونه 
اعانة على الفعل المحرم , وحيث ثبت ان التصرف بنحوالبيع والشراء جائز ع»ظهر 
ان اصل التصرف فيه ليس بحرام . 

وفيه ب زيادة على ماعرفت . : ان قضية تحريم الاخذ على الجائر ؛ المتفق 
عليه » الموجب لكون ذلك غصباأ » هواجراء احكام الغصب على هذا المأخوذ من 
وجوب رده على المالك » وتحريم التصرف فيه باى نحو كان . 

هذا هوالموافق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية . 

نعم قام الدليل . بناء على تقدير تسلميه ‏ على جواز الشراء فوجب استثناقه 
منذلك » فكيف يمكنادعاء حل البيع للبايع ونحوه بمجرد دلالة الرواية على جواز 
الشراء ؛معانجواز الشراءباطل بمقتضى القواعدالتى ذكرناها . ولكنا انما صرناالى. 
اخحراجه »بهذهالرواية . 

وبالجملة فان الحكم على لاف مقنضى الاصول » فيجب الاقتصار فيهعلى 
مورد النص . ولوتمت هذه الدعوى التى ادعاها ؛ منان جواز الشراء مستلزم لحل 





غ١‏ الحدائق الناضرة ج08 
جميع التصر فات علامكنايضاان يدعىان جوازالشراء مستازم لحل انعد الجائر لهذا 

المال » حيث انه لم يعهد فى القواعد الشرعية تحريم الغصب وحل التصرف فى 
المغصوب ؛ فمتى دل الدليل على جواز التصرف كان مستلزما لحل الاخمذ وعدم 
تحر يمه » ممع انه نعلا الاتفاق فى المقام . 

والحق هوماتقدمت اليه الاشارة » في كلام المحقق المتقدم ذكره » من أنسه 
قديكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض. بسبب لانعر فه كساير الاحكام الشرعية. 

وبالجملة : فان كلام صاحب الكفابة هنا » عند منعض على المسألة بضرس 
قاطع ؛ مما يحسبه الظمثان ماءاوهو سراب لامع » وكي ف كان فان هذه الروايةمن 
معتمدى ادلة القول المشهور » وهوعلى ماترى من القصور » بالنسية الى الخراج . 
والمقاسمة . واما بالنسبة الى الزكاة فقد تقدم تحقيق القول . فيها . 

“ا 26 #0 

(الرابع) : مارواه ف ىالتهذيب عن ابىبكر الحضرمى » قال ؛ونحات علىابى 
غبدالله يه وعنده اسماعيل ابنه:فقال : مسايمنم ابن ابى السماك ان يخرج شباب 
الشيعة فيكفونه مايكفيه الناس ويعطيهم مايعطى الئاس أثم قال لى :لمت كنشعطاءك؟ 
قلت : مخافة على دينى ! قال : مامشع ابن ابى السماك ان يبمث اليك بعطائك : اما 
علم انلك فى بيت المال نصيباً ؟ )١(‏ 

قال الاردبيلى ‏ رحمهالله »بعد نقله الرواية : ليس فيها دلالة اصلا ‏ الأعلى 
جوازاعطاءمال من بيت المال الللى هولمصالح المستحقين من الشيعة . وابن هذا من 
من الدلالة على جواز اخل المقاسمة منالجائر على العموم السذى تقدم . والعيجب 
انه (؟) قال فى المنفردة ‏ : هذا نص فى الباب » لانه للإقلا بين ان لأنحوى للسائل 
على دينه اذلم يأخيل الاحقه منييت المال . وقدثيت فى الاصول :تعدى الحكمبتعدى 
العلة المنصوصة ‏ وانا مافهمت هنا منهاولالة ما »كيف وغاية ولالتها ماذكر »وؤلك 

ا الوسائل ج١١‏ ملاح حديك 5*9 | 

؟ الضمير يعردالى «الشيخ على اللدى الف رسا لتمنفردةنيهذهالمسألة . 





ج ام فى تناو لالخراج والمقاسمة من الجائر هه" 





قديكون مزبيت المال الذى يجوز اذه واعطاوٌه للمستحقين » مثل انيكو زمنذوراً 
اووصية لهم بان يعطيه ابن ابى السماك اوغير ذلك . ثم اطال الكلام . 

اقول : لابخفى على المتتبع للسير والاثار » والمتطلع ف ىكتب الاخبار : ان 
ببتالمال المذكور فى امثال هذا المقام »انما دوالمشتمل على الاموال المعدةلمصالئح 
المسلمين وارزاقهم » كمايدل عليه اخبار اعطاء المؤذن والقاضى » والديات التى 
يعطى من بيت المال ونحو ذلك .وليس فى الاموال التىيأخذها الامامعادلا امجائرآء 
ويكون فىبيت المال ء مايكون كذلك الامال الخراج والمقاسمة . والا فال زكاقلها 
ارباب مخصوصوك , 

واحتمال الحمل على ما ذكره من بيت مال يكون منذوراً اووصية » عجيب 
منمثله رحمةالله عليه » لاسيما مع ماصرح بدغير واحد منالمحققين » منان الاطلاق 
الواقع فى الاخبار انما يحمل على الافراد الشايعة المتكثرة لها وانها هى التى 
ينصرف اليها الاطلاق دون الفروض النادرة ٠‏ 

وبالجملة فان منافشته هنا فى بي تالمال » بالحمل على غير ماذكر ناه ضعيفة . 

واما كون احد مصاريف بيت المالارتزاق الشيعة اوهم معغيرهم فالاخبار 
به اكثر منان يأتى عليها المتام » كما لايخفى على المتتبع للاخبار بعين المحقيق 
والاعتيار . 

وبالجملة فانالخبر المذكور »بمعوئة غيرهمن الاخبار فى جواز ارتزاقالشيعة 
من بيت المال ؛ممالايحوم حوله الاشكال » وانكانت ابوابالمناقشة منسدة فىهذا 
المجال . 

والظاهر .. ايضا ‏ منقوله ومايشم ابن ابى السماك ان يخر ج شباب الشيعة» 
اى الى جبايةالخراج وجمعه ويعطيهم مايعطى غيرهم ؛والظاهر ان الرجلالمذكور 
كان منصوبا من قبل الخليفة على جمع الخراج وحفظه و شخزئه فى بيت المال 
و قسمته . ومراده إتل حث الرجل المذكور على نفع الشيعة و صلتهم » بجعلهم 





اعواناً له على جمع الخراج ليحصل لهم اجرة ذلك . وجواز انعد الشيعة من بيت 
المال الذى قد عرفت انه مال الخ_راج و المقاسمة . هذا هو ظاهر الخبسر و 





سياقه . 
و كيف كان ء فان الخبر و ان كان ظاهره ما ذكرناه » الا انه لا يفى بتمام 
ما ادعوه فى هذا المقام , مما تقدمت الاشارة اليه فى كلام المحقق الاردبيلى . 
ا * 
(الخامس) : مارواه فى الكافىوالتهذيب عن اسحاق بن عمار» فى الموثق 
قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم ؛ فقال : يشترى منه مالم يعلم 
انه ظلم فيه احدا )١(‏ . 
قال المحقق المتقدم ذكره : ولا دلالة فيها اصبلا الاعلى شراء شىء لا يكون 
للم فيه احدأء فالاستدلالبهاعلى المطلوب بعيد .انتهى. 
اقول:الظاهر انالاستدلال بهذهالرواية بتقريب :انالعامل_فىالخبر المذ كورب 
شامل لمن يجبى المقاس.ة ويجمعها » فيكو نالخبر من -حيث العموم دالا على جواز 
الشراء من المقاسمة » مالميعلم اندظلم فيه احداً . 
و الاستدلال بالخبر انما هو بالنظر الى عموم العامل لمن قدذكر ناه لا من 
حيث شراء شىء لايكون فيه ظلم » كما ذكره حتى ينتفى بذلك الاستدلال به . و 
الخبر ‏ بهذاالتقريب -صالح للاسندلال» كما لا يخفى . 
د # 
(السادس):الاخبار الدالةعلى جو ازقبالة الخر اج والجزية. استدلبهافى الكفاية. 
ومنها : مارواه الصدوق فى النقيه فى الصحيح . عن اسماعيل بن الفضل » 
عن ابى عبدالله تفلا فال : سألنه عن رجل يتقبل لخراج الرجال وجزية رؤوسهم و 


١‏ الرسائل ج ١١‏ ص ١51"‏ حديث : ؟ باب ؟ ثم 








ج14 فىتناول الخراج والمقاسمة من الجائر اه 





خراج النخل و الشجر و الاجام والمصايد و السك و الطير نوهو لايدرى لعل هذا 
لايكون ابدآ اويكون »ء أيشتربه » وفى أى زمان يشتريه » و يتقبل منه ؟ فقال : اذا 
علمت ان من ذلك شيئاً واحداً قد ادرك فاشتره و تقبل به )١(‏ . و مارواه الكلينى و 
الشيخ فى الموثقءن اسماعيل بن الفضلالهاشمى عن ابى عبدالله يفلا » فىالرجل 
يتقبل بجزية رؤوس الرجال و بخراج النخل و الاجام و الطير » و هو لايدرى و 
لعله لايكون ... اللخبر المتقدم بادنى تفاوت . 

قال : و ظاهره ان غرض السائل متعلق بالسؤٌ المئحيث انه لا يدرى » يكون 
من ذلك شىء ام لا » ولهذا لم يذكر خراج الارض»ء فكأن اصل الجؤاز من حيث 
كون ذلك ندر اجا أمر مسلم عندهم . 

و منها : مارواه الشييخ عن الحلبى فى الصحيح عن ابى عبدالله يهلا » فى 
جملة حديث قال : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض و اهلها من الساطان . و عسن 
مزارعة اهل الخراج بالربع و النصف و الثلث » قال : نعم لا باس به » و قد قبل 
رسول الله صلى اللدعليه و آله شييبر » أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالجز » و 
الجز هو النصف(؟؛) . 

اقول : لايخفى ان غاية ماتدل عليه هذه الأخبار ‏ بناء على ما ذكره .ب هو انه 
يجوز للانسان ان يتقبل من السلطان الجزية التى على رؤوس اهل الذمة » و هسى 
المشاراليها بخراجالرجال فى صدر الخبر » فيكون العطف تفسيرياً » وكذاخراج 
الذخل ونحوه مما ذكر منالارض الخراجية » بأن يستأجر من السلطان مايأخذه من 
هذه الاشياء المعدودة ؛ بمبلغ معين يدفعه اليه . وفيها دلالة على حل ذلك وان كان 
من الجائر ؛ و اشارة الى ان حكم تصرف الجائر فى هله الارض حكم تصرف 


“لتكت 


١الوساثل‏ ج ؟١‏ ص ١١4‏ حديث:؛ 
؟ الوسائل ج ١‏ ص ٠٠١‏ حديث :م 





بره ؟ الحدائق التاضرة ج18 





الامام العادل ؛ ردا على الول الآاخر . الاانه لايفى بتمام ما ادعاه الاصحاب فىالمقام 
مما تقدمت الاشارة اليه . 

ونحو هذه الرواياتايضأفيما قلناه مارواه فى الكافى والتهذيب عناسماعيل 
ابنالفضل عن ابى عبدالله يها » قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان ارض 
الخراج بدراهممسماة او يطعام مسمى , ثم آجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه 
النصف او اقل من ذلك اواكثر » وله فىالارض بعدذلكفضل »ايصح له ذلك ؟ قال 
نعم » اذاحفر لهم نهراً او عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك » فله ذلك ؛ قال : و سألته عن 
رجل استأجر ارضاً من ارض الخراح بدراهم مسماة او بطعام معلوم فيو اجر هاقطعة 
قطعة او جريباً جريباً بشىء معلوم ٠‏ فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان ؛ و لا 
ينفق شيئاً . اويو اجرتلك الارض قطعاعلى ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون لهفىذلك 
فضل على اجارته » و له تربة الارض او ليست له ؟ فقال له : اذا استأجرت ارضاً 

فانفقت فيها شيعا او رممت فيها » فلا بأس بماذكرت )١(‏ . 

ومنها مارواه فى الفقيه مرسلا » قال : سئل ابو عبدالله نإل عن رجل استأءجر 
ارض الخراج ... الحديث ٠ )١(‏ 

و مارواه فى الكافى والتهذيبعن الفيض بن المختار قال ؛ قلت لابىعبدالله 
نفلا : جعات فداك ؛ ما تقولفىالارض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها اكرتىعلى 
ان ما ارج الله منها من شىء » كانلى من ذلك النصف او الثلث بعد حدق السلطان 
قال : لايأس بهكذلك أعامل اكرتى (") . 

و بالجملة فان هذه الروايات ‏ باعتبار مادلت عليه جواز قبالة الخراج و 


١‏ الوسائل ج ١١‏ ص !١"١‏ حديث: #م و4 
؟ الوسائل ج !اص ؟5؟ 
الوسائل ج 1١١‏ ص م١٠‏ حديث : م 





ج14 فى جواز تناو لالخراج والمقاسمة منالجاثر بذهم 





الارض الخراجية » مع ماتقدم فى رواية ابى بكر الحضرمى » و ما ذيلتاهابه » و 
صحيحة عبدالر حمان بنالحجاج المتقدم فى حكم الزكاة وجواز شرائها -ممايثمر 
الظن الغالب بجواز تناول الخراج و المقاسمة من الجائثر » و ان تصر فه فىذلك 
يجرى مجرى تصرف الامام إلا . 

لكن لا فى جميع الوجوه النى ذكروها ؛ من انه لا يحل انكار ذلك عنه » و 
لاخيانته فيه ولا سرقته ونحو ذلك . حيث ان غاية مايفهم من هذه الروايات : هو 
التوصل الى الانتفا عمن هذه الاراضى الخراجية » ودراجها بقبول ذلك من الجائر» 
و الاستيجار منه » و الشراء من مال الخراج والزكاة التى قبضها . 

و اما ماذكروه من الزيادة على ذلك من عدم جواز انكاره » و وجوب دقعه 
له » فربما دلت بعض الاخبار على خلافه » مثل صحيحة العيص بن القاسم » عنابى 
عبدالله يقلا فى الزكاة » قال : ماأخذه منكم بنو امية فاحتسبوا به» و لا تعطوهم 
شيئأً ما استطعتم » فان المال لايبقى على هذا ان يزكى مرتين ٠ )١(‏ 

و الرواية وان كان موردها الزكاة خاصة ء الا ان فيها اشارة الى انهلايجوز 
دفع الحقوقالشرعية لغير مستحقها و اهلها » لأسيما مع مايستلزمه من اعانةالظلمة» 
الذى تقدم التصر يح بتحريمه .والى ذلك ايضا تشير صحيحة زيد الشحام » قال : 
قلت لابى عبدالله للا : جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأحذون الصدقة 
فنعطيهم اياها أتجزى عنا ؟ قال : لا» انما هؤلاء قوم غصبوكم ‏ اوقال ظلمو كم 
اموالكم » وانما الصدقة لاهلها (؟) ٠‏ 

وحمله الشيخ على استحباب الاعادة » جمعا بينه و بين ما يدل على الاجزاء 
من الاخبار . وقد تقدمث فى كتاب الزكاة . 





١‏ الوسائل ج دص 4لا١!‏ حديث :م 
؟ الوسائل ج "| ص هلا! حديث ؛ 51. والراوى هو زيد بئيوس ابوب 
اسامة الشحام . 





ان الحدائق الناضرة جام 


والاظهر فىوجه الجممع . انما هو حمل مادل على الاجزاء على عدم التمكن 
من انكارها ومنعها » و انما تؤخذ منه قهرا . ومادل على العدم على من تمكن من 
عدم الدقع ودفعها لهم اختيارا » كما تدل عليه صحيحة العيص المذاكورة.و 
الله العالم . 

(السابع) : الاخبار الدالة على جواز امف جوائز خلفاء الجور . و منها : 
مارواه فى التهذيب عن يحيى بن ابى العلا عن ابى عبدالله إلا عن ابيه اثلا : ان 
الحسن و الحسين . عليهما السلام ب كانا يقبلان جوائز معاوية )١(‏ و نحوها من 
الاخبار الاتية فى المسألة التالية انشاء الله. وانت بير بما فيه من الضعف الغنى 
عن التنبيه . 


4 : ص لإنى١ 'حديث‎ ١! الوسائل جج‎ ١ 





المسألة الثالثة 


لااشكال ولا لاف فى حل جوائز السلطان و جميع الظلمة ؛ على كراهية 
مالم يخبره بأن ذلك من ماله ءفانه لأكراهة . وما يعلم بكو زهحر اما فيجب ردهعلى 
مالكه ع او الصدقة به عنه , 

ويدل على الثالث : ما تقدم فى مسألة تحريم معونة الظالمين » من روايةعلى 
ابن ابى حمزة )١(‏ . 

٠‏ و على الاول والثانى : أصالة الحل » المداول عليها الاخبان التتكائرة وبي 

قد تقدم شطر منها فى مقدمات الكتاب . 

وعلى الكراهة فى الأول : وقوع الشبهة فيها ؛ باحتمال كونها من الحرام 
او دخدول الحرام فى تلك الجوائز ؛ لعدم تورع الدافع لها »مع عدم اثخبارة 
بالحل . 

ولهذا صرح الاصحاب باستحياب اتخراج الخمس منها » من حيث احتمال 
الاعتلاط : وخروج الخمس محلل للمال المختلط حلاله بحرامه . 

قال فى المنتهى : ولو لم يعلم حراماً جاز تناولها وان كان المجيز لها ظالماء 


١ل‏ تقدمت فى صفحة : 98 | من هذا الجزء . 





رض الحدائق الناضرة ج4١‏ 





و ينبغى له ان يخرح الخمس من جوائز الظالم » ليطهر بذلك ماله » لان الخمس 
يطهر المختلط بالحرام فيطهر ؛ مالم يعلم فيه الحرام . و ينبغى ان يصل اخخوانه من 
الباقى بشىء و ينتفع هو بالباقى . 

اقول : ومن الاخبار الواردة فىالمقام ماتقدم قريباً من خبر يحيى بن ابسى 
العلا )١(‏ , 

و مارواه فى التهذيب والفقيه فى الصحيح » عن ابى ولادء قال : قلت لابى 
عبدالله ئقلا : ما تقول فى الرجل يلى اعمال السلطان ليس له كسبالا مناعمالهم» 
و انا أمريه وانزل عليه فيضيفى و يحسن الى » وربما امر لى بالدراهم والكسوة, 
و قد ضاق صدرى من ذلك و فقال لى : كل و خذمته . لك المهئى وعليسه 
الوزر (؟) . 

و مارواه فى الفقيه عن ابى المعزا » قال : سأل رجل ابا عبدالله كلفلا و انا 
عنده » فقال : اصلحك الله امر بالعامل اواتى العامل ؛ فيجيزنى بالدراهم آنذها ؟ 
قال : نعم » و.حج بها . (") و رواه الشييخ فى الصحييح مثله بدون قوله «اواتى 
العامل» . 

وما رواه الشيخ عن محمد بن هشام او غيره » قال : قلت لابى عبدالله هلا 
امر بالعامل فيصلتى بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم .قلت : و احج منها ؟ قال : نعسم حج 
منها (4) . 

وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها 





١‏ الوسائل ج ١+‏ ص لم١‏ حديث :ة 
!ل الوسائل ج ١٠اص ١85‏ حديث : ١‏ باب :1ه 
مب الوسائل ج اص ١86‏ حديث : ؟ 
4 الوسائل ج ١١‏ ص م١‏ حديث :م 
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. )١( بأس‎ 

و عن عمار فى الموثق عن ابى عبدالله ينلا قال : سثل عن عمل السلطان 
يخرج فيه الرجل أقال : لا ءالا ان لا يقدرعلى شىء يأ كل و لا يشرب » ولا يقدر 
على حيلة »فانفعل فصار فىيده شىءفليبعث بخمسه الى اهل البيت_عليهم السلام(١) ٠‏ 

و مارواه فى الكافى عن عمر انخى عذافر » قال : دفع الى انساذستمأةدرهم 
او سبعمأة درهم لابى عبدالله يقل فكانت فى جو الفى , فلما انتهيت الى الحفيرة 
شق جوالقى وذهب يجميع مافيه » و رافقت عامل المديئة بها » فقال : انت الذى 
شق جوالقك وذهب بمتاعك ؟ قلت : نعم . قال : اذا قدمئا المدينة فأتنا نعرضك . 
قال : فلما انتهينا الى المدينة » دخلت على ابى عبدالله يق فقال : ياعمر شق.ت 
زاملتك و ذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم . فقال : مااعطاك الله تعالى تحير مما اذ 
منك ‏ الى ان قال فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك ؛ فانما هو شىء دعاك 
الله اليه لم تطلبه منه (م) ٠‏ 

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على صلة خلفاء بنى العباس للائمة ‏ عليهم 
السلام ‏ وقبوأهم ذلك منهم . 


فوائد 


الاولى : ماذكر هالاصحاب ‏ رضواناللهعليهم ‏ من كراهة هذه الجوائز 
لما تقدم ذكره »ريبما نافاه الاخبار الدالة على قب و لهسم - عليهم السلام ‏ لجوائز 





١ه‏ الوسائل بح ؟ ص لإاه١‏ حديث :ه 
.ب الوسائل ج ١17‏ ص 155 حديثا : ؟ 
مب الرسائل ج !اص م4 حديث 1م 
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خلفاء الجور ء و قد تقدم خبر قبول الحسن والحسن عليهماالسلاملجوائز معاوية »و 
مثله مارواه فى كتاب الاحتجاج فى -حديث : انه كان يبعث الى الحسين 1( فى 
كل سنة الف الف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب )١(‏ . 

ويمكن الجواب عن ذلك » يوجوه : 

(احدها) : ان الارض وما فيها لهم عليهم السلام ‏ كما دلت عليه جملة من 
الاخبار التى قدمناها فى كتاب الخمس (0) فكيف بما فى ايدى هؤلاء الفجرة من 
ذلك ٠‏ 

و (ثانيها) : انه من المحتمل ‏ قريباً ‏ ان قبولهم لها لايستازم اكلهم منها , 
فيجوز ان يتصدقوا بها » لانها من مال المسلمين فيصر فونها عليهم . 

و يدل على ذلك : مارواه فى العيونعن صاحب الفضل بن الربيع » عن ابى 
الحسن موسى يق » فى حديث : ان الرشيد بعث اليه بخلع وحمسلان ومال. 
فقال : لاحاجة لى بالخلع و الحملان و المال'» اذا كان فيه حقوق الامة . فقات : 
ناشدتك بالله ان لاترده فيغتاظ . قال : اعمل بدما أحببت (”") . 

و فى خبر آخحر , ان الرشيد امر ان يحمل بين يديه خطلع و بدرتان دثائير . 
فقال نا : و الله لولا انى ارى من ازوجه بها من عزاب بنى ابى طالب لثلاينقطع 
نسله ما قبلتها (4) . 

وروى فى الكافى عن محمد بن قيس بن رمائة قال : دخملت على ابى عبد الله 
لقلا فذدكرت له بعض حالى ء فقال : ياجارية هاتى ذلك الكيس »هلداربعمأة دينار 


١ل‏ الوسائل ج لاا ص ١8‏ حديث ؛ ١4‏ 
ب الجزء !اص 44 من هذه الطبعة . 

الوسائل ج ١١‏ ص 188 حديث : ٠١‏ 
الوسائل ج ١>‏ ص ١6‏ حديث : ١١‏ 





ج14 فى تناول جوائز الظلمة 5-9 
وصلنى بها ابو جعفر » فخذها و تفرج بها )١(‏ الحديث . 

و (ثالثها) : جواز فعلهم للمكروه احياناً ؛ كمادلت عليه جملة من الاخيار 
لبيان جوازه » وانهم لو امتنعوا من قبول ذلك امتنع الناس التابعون لهم 
بامتناعهم منه اقتداء بهم و لزم به ادخالالضرر عليهم فى بعض الموارد , لاسيما 
فى مقام اأضرورة ؛ مع حل ذلك شرعاً . 

و (رابعها) : ان لهم حقاً فى بيت المال . فيكون ذلك من حقوقهم الواجية 
لهم » و يحمل الامتنا ع منهم فى بعض الاوقاتعلى التنزه ٠والله‏ العالم . 

آلعانية : ما ذكره الاصحاب هنا من استحباب انحراج الخمس من هذه 
الجوائز لماقف فيه على خبر » الآما قدمناه من تير عمار (9) ٠‏ 

و موردهائما هو الدخول فى اعمالهم وحصول شىء له من ذلك . والفرق 





بينه وبين الجوائز ظاهر ؛ لما تقدممناختلاف الاخبارفى جواز الدخول فىاعمالهم » 
وقد تقدمت في تلكالمسألة »بخلاف مسألةالجوائز » فان الاخبار متفقة على حلها » 
و معارضة بالقاعدةالمتفق عليها ‏ نصاً و فتوى ‏ كل شىء فيه حلال وحرام»فهولك 
حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (). 

ومورد انخبار الخمس ‏ الكثيرة بالنسبةالىهذا الفرد انماهو المال المعلوم 
دخول الحرام فيه ؛ مع عدم معلوميته بعينه » وعدم معلومية صاحبه. و قد تقدمتفى 
كتاب الخمس (4) . 

وظاهر عبارة العلامة المتقدمة :انه انما استند فىاخراج الخمس فىهذاالمقام 


8 صما حديث:‎ ١١ الوسائل ج‎ ١ 
؟ الوسائل ج ١ا ص ؟|] حديث :"م‎ 
مب الوسائل ج/ا١ ص ١و حديث : اوم‎ 
في! لمجزء الثائنى عشر ص57" ب 14م‎ -5 
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الى هذه الاخبار باعتيار دلالتها على ذلك بطريق الاولوية .حيث انهادلت على تطهير 
المالالمعلومفيهءوجود الحرام باخراجحالخمس فتطهير ماظن كونه حر امأ اودختل فيه 


: الحرام بطريق اولى . 


وفيه منعظاهر .بل هوقياس محض مع الفارق » للاتفاق هنا على الحل نصا 
وفتوى » مع الاعتضاد.. كما عرفت بالقاعدة المتفق عليها نصاً وفتوى » بخلاتف 
مالوعلم فيه الحرام » اذلاحلاف فى تحريمه بمقتضى النصوص الواردة فىالمحصور 
منذلك » لكن لماوردت هذه الاخبار بتحليله يا راج الخمس منه وجب استثناؤه 
من النصوص المذكورة. 

الْمالِية : قدصءحت موثقة عمار المتقدمة )١(‏ بأنهيبعث بخمس الما لالذى 
يصير فى يده منعملة الظالمين اليهم .. عليهم السلام . والظاهر منذلك ؛ ان مصر فه 
مصرف الخمس المأخحوذمنالغنائم ونحوها » مماتقدم فى كتاب الخمس ؛ مع ان 
هذا الموضع ممالم يتعرض احد منالاصحاب لعده فى كتاب الخمس فىعداد تلك 
الاشياء وقد وقع فىالخمس المأخوذ منالحلال المختلط بالحرام بحث فىمصر فه 
قدمناذكره فى الكتاب المشار اليه , 

'والظاهر : ان عدم تعرض الأصحاب لهذا الفرد » اما من حيث عدم وجوبه » 
فان ظاهرهم انما هو الاستحياب » اوندور الرواية المذكورة . 

وكيف كان فاخراج الخمس مخصوص بمورد الخبر »وهوالعمل لهم »دون 
مانحن فيه منالجوائز . والله العالم . 

تر ابعة : قدعد بعض مشائخنا المحققين من محدثى متأخرى المتأخسرين 
جوائز الظالمءفى الشبهات الواردة فى اخبارالتثليث «حلال بين »وحرام بين »وشبهات 
بين ذلك» )١(‏ بناء على ان مااحتمل الحرمة وانكان بحسب ظاهر الشرع حلالا» 





١‏ فى صفحة :18" ؟ 
؟ راجع : الكافى ج٠١‏ صلم "١‏ 





جما فى تناول جوائز الظلمة بيب 





الأانه من جملة افراد الشبهة المعدودة فىهذه الاخبار . 

وعد منذلك ‏ بناء على هذا الاصلالذى ذكره ايضا ‏ مااختلف فيه الاخبار» 
مع ترجيح احد طرفيها فى نظر الفقيه » كمسسألة نجاسة البثر مثلاء مع القول 
بالطهارة . 

وفيه ‏ اولا. : ان الحل والحرمة ‏ كما حققناه فى محل أليق وقدتقدم ايضا 
فى المجلد الثانى من كتاب الطهارة ‏ ليس عيارة عما كان كذلك فى نفس الآمر 
والواقع وانما ذلك بالنظرالى علم المكلف .وكذلك الطهارة والنجاسة »فالحلال 
هو مالم بعلم المكلف حرمته ؛ وانكان حراما فى الواقع ؛ لاما علم عدم حرمته . 
والطاهر : مالم يعلم نجاسته» لاما علم عدم نجاسته . 

ولابقال : هذا حلال بحسب الظاهر وحرام فى الواقع » اذلاواقع هنا لذلك» 
فان الاحكام الشرعية لميجعلها الشارع منوطة بالواقع ونفس الامر الذى لايعلمه 
الاهو » وانما جعلها منوطة بعلم المكلف . 

وتحقيق البحث فى المقام واسع » وقدتقدم فى الموضع المشار اليه . 

وثانياً : ان المقهوم من الاخيار فىهذا القسم الثالث ‏ اعنى قسم الشبهة هو 
الكف والتثبث والرد الى الائمة ‏ عليهم السلام(١)كماان‏ الحكم فى الحلال البين 
والحرام البين » هوالاياحة فىالاول » والمنع مع المؤاخعذة بالمخالفة فى الثانى . 

ومن الاخبار المشار اليها : قول ابى جعفر 81 فى حديث طويل : ومااشتبه 
عليكم فقفوا عنده وردودالينا تشرح لكم منذلك ماشرح لنا (؟) ٠‏ 

وقول الصادق لقا : قالرسو لاله تَللبْمةِ :الامور ثلاثة » امرتيين لك رشده 





٠١ : داجع ؛ الكانى ع١ صءحم حديث‎ ١ 


الوسائل جما ص؟؟١‏ حديث : 18 





ا الحدائق الناضرة ج م١1‏ 





فائيعه » وامر تبين لك غيه فاجتنبه » وامر اخحتلف فيه فرده الىالله عزو جل .)١(‏ 

وقول الصادق لقلا : اودع الناس منوقف عند الشبهة (؟) . 

وقول امير المؤمنين فىوصيته لابنه الحسن ثلا : اوصيك يابنى ‏ الى ان 
قال : والصمت عند الشبهة (©) ٠‏ 

وقوله يقلا : الوقوعندااشيهة »خيرمن الاقتحام فى الهلكة (؛) الى غير ذلك 
من الاخبار . 

ومانحن فيه ليس من هذا القبيل » لتصريح الاخبار به » واتفاق الاصحاب 
على الحل منغير توقف . 

وبالجملة » فان دخول ماذكره فىافر اد الشبهة المعدودة فىهذه الاخدبار ظاهر 
الفساد لمن تأمل فىماذكر ناه بعين الفكر والسداد . 

نعم يمكن ان يقال : ان معنى الشبهة لاينحصر فيهذا الفرد المذكور فىهذه 
الاخبار » بل من جملته ماستحب التنزه عنه فيما اذاحصل الشك اوالظن باحتمال 
النقيض لما قام الدليل على حليته اوطهارته على الاطلاقكما فيما نحنفيه »فانالدليل 
دلعلىان كل شىء حلال حتى تعلمحرمته؛وجوائز الظالممنهذاالقبيل كماصرحت به 
اخيارها : لكن يحتمل قريبا بسبب العلم بأحذه الحرام كون هذا الفرد منه » وانلم 
يعلم المكلف . فالافضل له التورع عنه . والله العاام . 

العخامسة :روى فى الاحتجا جع عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه 
كتب الى صاحب الزمان ‏ عجل الله فرجه . يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف 


١م حديث:‎ ١١ الكافى ج١ صم58 . واالفظ فىالوسائل ج8١ صم‎ ١ 
١4 : حديث‎ ١١ ؟- الوسائل مم١ صلم‎ 
47 ححديث ؛‎ ١١ م الوسائل جم١ ص"‎ 


4 الكافى ج١‏ ص88 واللفظ فىالوسائل جم ص١١‏ حديث : ؟ 
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مستحلالما فىيده ؛ لآيتور ع عن اخذ ماله .ريما نزلت فىقريته وهو فيها ؛ اوأدخل 
منزله وقدحضر طعامه فيدعونى اليه » فانلمآ كل منطعامه عادانى عليه » فهل يجوز 
لى ان آكل منطعامه » واتصدق بصدقة »وكم مقدارالصدقة ووان اهدي هذاالوكيل 
هدية الى رجل آخخر فيدعونى الى ان أثال منها , وانااعلم ان الوكيل لايتور ع عن 
اخلذ مافىيده فهل على فيه شىء اذا انائلت منها ؟ الجواب :انكان لهذا الرجلمال 
اومعاش غير مافى يده »فكل طعامهواقبل بره» والافلا )١(‏ ا الشيخ رحمهالله 
فى كتاب الغيبة ايضا . 

وانت خبير بان ظامر هذا الخبر : عدمجواز قبول جوائز الظالم الامع العلم 
بانله معاشا اومالا حلالا » وظواهر الاخبار المتقدمة اعم منذلك » فالواجب تقييد 
تلك الاخيار به . 

الا ان ذلك نعلاف ماعليه ظاهر اتفاق كلمة الاصحاب فى هذا الياب » فانهم 
يكتفون فى الحكم بالحلية بمجرد مجهوليةالحال وان لميعلم انله مالا حلالااومعاشا 
حلالا » وهوظاهر الاخبار المتقدمة . وائما يستثنون معلومية كونه حراماً . 

اللهم الا ان يقال : انظاهر هذا الخبر يعطى : ان السائل عالم بان هذا 
الوكيل ليس له مال الا مال الوقف الذى فى يده » و انه يستحل اكله » وعلى هذا 
فيكون جميع مايصرفه ويهديه انما هو من هذا المال الذى فى يدهء فاجابه ثبلا ان 
كان كذلك فلا يجوز الاكل من عنده » وان كان له معاش اومال غير ذاك »بحيث 
يحتمل كون مايعطيه من ذلك المال الحلال جاز الاكل ء وحينئذ فسلا يدعل فى 
هذا مجهول الحال الذى دل كلام الاصحاب و ظواهر الاخبار المتقدمة على حسل 
جوائزه . 

السادسة : قد صرح الاصحاب » وعليه دل تالاخيار » يانه لا بأس بمعاملة 





الوسائل ج ١١ص‏ .| حديث : ها 








0 الحدائق التناضرة ماج 

الظلمة والبيع عليهم والشراء منهم ؛ وان كان مكروها . 

ومن الاخبار فى ذلك ماتقدم فى المسألة السابقة » من موثقة اسحاق بنعمار 
الدال على انه يشترى من العامل مالم يعلم انه يظلم فيهاحدا )١(‏ . 

وما رواه فى التهذيب عن محمد بن ابى. حمزة عن رجل + قال : قلت لأبى 
عيدالله لقلا : اشترى طعاما فيجيثنى من يتظلم يقول : ظلمونى » فقال :اشتر:(9). 

اقول : انما امره لل بالاشتراء ؛ لانه لم يعلم ان ظلمه كان فى ذلك الطعام 
بعينه ٠‏ بل ابره يانهم يظلمون الناس . وقد عرفت ان ذلك غير اننع من جواز 
الشراء منهم » مالم يعلم الظلم فى ذلك المببع المعين المعلوم . 

وعن على بن عطية » قال اخبرنى زرارة » قال : اشترى ضريس بن عيدالملك 
و اوه من هبيرة ارزا بثلاثمأة ال » قال : فقات له : ويلك او ويحك . انظر 
الى تحمس هذا المال فابعث به اليه و احتبس الباقى » فأبى على » قال : فأدى 
المال » و قدم هؤلاء () فذهب امر بنى امية . قال : فقات ذلك لابى عبدالله للب 
فقال ‏ مبادرا للجواب ‏ : هوله هوله . فقلت : انه قدأداها ؛ فعض على اصبعه(ع). 





و ظاهر سياق الخير المذكور : ان هبيرة كان من بنى امية او عمالهم » و 
ان الشراء وقع فى مقدمات ذهاب دولتهم على يلدالعياسية , و زرارة لما علم ذلك 
امر ابن انخيه ان يبقى الثمن ولا يدفعه الى البايع ٠‏ وان يبعث بخمسهالى الامام يله 
ليحل لهالمال » لانه مال الناصب المأمور باخخراج الخمس منه ؛ فامتئع ابن انميهمن 
ذلك » فلما اخبر زرارة الامام يلهلا قبل ان يتم له الحكاية » ملل له الخمس الى 


١‏ اصل!احديث فى الوسائل ج ١١‏ ص ١*9‏ حدديث : ؟ باب م 

؟ل الوسائل ج١١‏ ص "١‏ حديث: م 

مب اى بنوا العباس . والمقصود : ظهود أمرهمواستيلائهم على سرير الخلافة , 
؛- الوسائل ج ؟١١‏ ص 1١١1١‏ حديث : 8 





ج ها فى تناول اموال الظلمة ابا 





امره بارساله » ثم لما انبره زرارة انه دفع الثمن عض على يديه ندما علىما 
فعل ضر يس من دفع الثمن » ففى الخير المذكور دلالة على حل مال الناصب كما 
ورد به غيره » وعلى اخراح خمسه » وعلى تحليل الامام يق بالخمس » كما تقدم 
فى كتاب الخمس »ء و على جواز معاملة الظلمةكما هو المقصود بالبحث » الىغير 
ذلكمن الاخبارالواردة فىالمقام . 

و اماالكراهة فالوجه فيها : ما تقدم بيانه فى الجوائز . والله العالم . 





المسألة الرابعة 


قد اتلفت الاخبار وكلمة الاصحاب ء و ان كان الاول اشد اختلافاً , فيما 
يأحذ كل من الولد والوالد من مال الآخعر . 

فقال الشيخ فى الاستبصار ‏ بعد ايراد صحيحة محمد بن هسام » و صحيحة 
ابى حمزة الثمالى ) و -حسئة محمد بن مسلم الاتى )١(‏ جميع ذلك انشاءالله تعالى.- 
ما لنظله : هذه الاخبار كلها دالة على انه يسو غ للوالد أن يأخذ من مال ولده » اذا 
كان محتاجاً , فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ؛ ومتى كا نمستاجاً 
وقام الولد به وبما يحتاح اليه فليس له ان يأنحد من ماله شِيئًا ؛ وان ورد فىالاخبار 
ما يقتضى -جواز تناوله من مال ولده مطلقاً » منغير تقييد . فينبغى انيدمل علىهذا 
التقييد . انتهى . 

وقال فى النهاية : لايجوز للولد أن يأعحف من مال والده شيثاً على كل حال؛ 
الا باذنه قل ذلك ام كثر ء لامختارأ ولا مضطراً » فان اضطر ضرورة شديدة حتى 
يخا تلف النفس »؛ انعد من ماله ما يمسسك به رمقه , كما يتناول من الميتة والدم . 
و الوالد فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده و سد شملته » من الكسوة 


9 
١‏ بعدالانتهاء من نقل كلبات الأاصحاب دضوان الله ءليهم - ٠.‏ 





جما فى تناول الوالد منمال ولده لا 


والطعام بالمعروف » فليس للوالد أن يأخذ من ماله شيئاً . وان لم يكن الولدينفق 
عليه وكان الوالد مستغنياً عن ماله , قلا يجوز له ايضاً ان يأخذ من ماله شيئاً على 
حال . فان احتاج الى ذلك إخخذ من ماله قدر مايحتاج اليه من غير اسراف . بلعلى 
طريق القصد .و اذا كان للولد مال ولم يكن لوالده ء جاز له ان يأخذ منه ما يحج 
به حجة الاسلام ؛ فاما حجة التطو ع فلا يجوز لدان يأخذ نفقتها من ماله الا باذنه » 
واذا كان للولد جارية ولم يكن وطأها ولا مسها بشهوة : جاز للوالد ان يأخذها و 
يطأها » بعد ان يقومها على نفسه بقيمة عادلة » و يضمن قيمتها فى ذمته . و من كان 
له ولد صغار فلا يجوز له انذياخذ شيثاً من امو الهم الاقرضاعلى نفسه .والوالدةلايجوز 
لهاان تأخذ من مال ولدها شيثاً الاعلى سبيل القرض على نفسها . انتهى . 

وقال ابن ادريس فى السراثر : لايجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا » 
قليلا كاناو كثيرا الا باذنه » لا مختاراً ولا مضطراً . وان اضطر ضرورة يخاف 
معها على تاف نفسه إنحذ من ماله مايمسك به رمقه. كما يتناول من الميثة 





والدم . 

«هذا اذا كانالوالد ينفق عليه ويقوم بواجب حقه. لان نفقة الولد عندناتجب 
على الوالد اذا كان الولد معسراً ؛ سواء كان بالغاً ام غير بالغ » و يجبر الواليد 
على ذلك . فاما اذا كان الولدموسراً فلا تجب نفقته على والده ؛ سواء كا نصغيراً 
اوكبيرا ؛ بلا حلاف بيننا . 

دفاذا تقرر ذلك فان ائفق عليه والارفعه الى الحاكم » واجبره الحاكم على 
الانفاق . فان لم يكن ححاكم يجبره على ذلك ؛ فللولد عند هذه الحال الأخذ من مال 
والده ؛ مقدار ما ينفقه على الاقتصاد , ويحرم عليهمازاد على ذلك . 

«والوالد فمادام الولد ينفق عليه مقدارمايقوم بأوده وسد خخلته » من الكسوة 
والطعام بالمعروف » فليس لوالده ان يأخذ منماله بعدذلك شيئاً » لالقضاء ديونه ) 
ولاليتزوج به » ولاليحج به »ولا لغير ذلك .فان لمويكن الوالد معسرآ وكان مستغنيا 





ا الحدائق الناضرة جا 





منمال ولدهء فلايجوز ان يأعذ منماله شيئأً على كل حال , لابالمعروف ولاغيره. 


لان نققة الوالد لاتجب على الولد عندنا الامع الاعسار » فامامع الاستغناء فلاتجب 
النفعة على ولدهع. 


ثم نقل عن الشيخ فىالنهاية ؛ جواز اذ الوالد لحج الاسلام . ثم قال :الا 
اتدرجع عنه فى الاستبصار.فانه ‏ رحمهالله قال ..._ثمنقلعبارته المتقدمة فىصدر 
المسأله » ثم نقل عنهفى الاستيصار فى حيزه :اما موثقة سعيد بنيسار الاتية انشاءالله» 
الدالة على الحج منمال ابنهالصغير»: انه ينفق منمال ولده , وانه اجا ب عن الانفاق 
بالحمل على مااذا امتنع الولد من القيام به » وعن الحج بانه محمول على انه يأخذ 
على وجه القرض على نفسه » اذاكان وجبث عليه حجة الاسلام : 

ثم نقل عنه فى الاستبصار ايضا ؛ ببحمل الانخبار الدالة على انديطأ جاريةابنه» 
على مااذا كان الابن صغيرآ وقومها على نفسه » اويكون هو القيم بامورهم والناظر 
فى اموالهم . 

ثم اعترضه فى تجو يزه انخذ نفقة الحج قرضاً . قال : فان هذا لايجون ء لانه 
لاتجب عليه الاستدانة ليحج بها » الاانه لوحج به كانت الحجة مجزية عماوجبت» 
واستقر فىذمته . انتهى . 

اقول : وانت خبير بأن ماادعاه ابن ادربس هنا »من انالشيخ رجع عماذكره 
فى النهاية » من جواز احذ الوالد للحج فى الاستيصار » واستدل بالعبارة المتقدمة » 
لايخلو من تحدش »ء فان منتأمل كلام الاستبصار فىهذا المقام ؛ مناؤله الى آخخره 
يعلم ان العبارة المتقدمة » وان أوهمت ماذكره ء الاان آخر كلامه وحكمه بجواز 
القرض اذاكانت ذمة الاب مشغولة بالحج » مخصص للكلام المتقدم . 
ولافرق بين كلامه فىالنهاية وكلامه فىالاستبصار »الااطلاقه فى النهاية «جواز 

الاخذ للحجوان لميستطعقبل ذلك» وتقيبده فى الاستبصار بمااذا كانت الذمةمشغولة 





جما فى تناول الوالد مزنمال ولده ويام 


بالحج .واخذه على سبيل القرض . و لهذا نازعه فى جواز القرض للحج ايضأ.وبهذا 
يظهر انه لمير-جع عن اصل المسألة » كما هوظاهر كلامه » وانما رجع عن ذلك 
الاطلاق الى هذا التقييد . 

ثم ان ماذكره فىالنهاية ايضأ » بالنسبة الى وطى الاب جارية ابنه » مطلق 
بالنسبة الى الولد صغيراً كان او كبيرا »وظاهر الاستبصاى التخصيص بالصغير . 

قال ابن ادريس : وهذا هو الصحيح الذى عليه الأجماع ؛ فاما اذاكان الولد 
كبير؟ بالغآً فلايجوز للوالد وطى جاريته الاباذنه على كل حال . 

ثم انه فى السراثر اعترض على الشيخ ‏ رحمةالله عليه -ايضاً فى قوله فى آخر 
كلامه بجواز اخذ الام قرضاً منمال ولدها معالاستغناء » فقال بعد نقل كلام الشيخ 
رحمه الله المتقدم : وهذا غير واضح »ء لانه لادلالة على ذلك . وقوله لقا :«لايحل 
مال مرء الاعن طيب نفس منه» ( ١‏ ) وايضاً"التصرف فى مال الغير بغير اذنه قبيح 
عقلا وسمعا » فمن جوزه فقد اثبت حكماً يحناج فىاثباته الى دليل شرعى . انتهى. 

وماذكره ابن ادريس منامحل نظرء لماسيأتى انشاءالله تعالىعند نق ل الاخبار» 
من جواز اخذها قرضاً » مع تحقيق المسألة . 

اقول :و الواجب هنا اولانقل الاخبار الواردة فىالمقام » ثم الكلام فيهابتوفيق 
الملك العلام » بماينحل به عنها شبهة الابهام » وينجلى عنها غياهب الظلام ٠‏ 

(الاول) :مارو ادف الكافىو الفقيه »فى الصحيح »عن محمدين مسلم ع نالصادق 
زقٍِ قال : سألته عن رجل لابنه مال »فيحتاج الاب اليه » قال : يأكل منه . فأماالام 
فلات كل منه الاقرضاً على نفسها (؟) . 

(الثانى) : مارواه فى الكافى عن على بن جعقر عن ابى ابر اهيم لقلا قال:سا لته 





١‏ راءجع الوسائل جم ص40 باب ؛ # منابواب مكان المصلى 
؟' ‏ الوسائل ج١١‏ ص5١‏ حديث :م 





دام اللحدائق الناضوة 02 





عن الرجل يأكل مزمال ولده ؟ قال : لاء الاان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف » 
ولايصلح للولد ان يأخذ منمال والده شيثئاً » الاياذن والده )١(‏ . 

ورواه الحميرى فى قرب الاسناد » عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن 
-جعفر ءالاانه قال :لا »الاباذنه اويضطر فيأ كل بالمعروف اويستقرض منه حتى يعطيه 
اذاايسر (؟) . 

(الثالث) : مارواه فى الكافى و التهذيب فى الصديح عن ابى -حمزة الثمالى ) 
عن ابى جعفر لائلإ قال : قال رسو لالله يلي لجل : انت ومالك لابيك . ثم قال 
ابوجعفر ثلا : مااحبانيأخد مزمال ابنهالامااحتاج اليه ممالابد منه »اناللهدعزوجل 
لايحب الفساد (") ٠‏ 

(الرابع) : مارواه فى الكافى عن ابنابى يعفور عنابى عبد الله يكلا فى الرجل 
يكون لولده مال » فاحب ان يأخذ منه » قال : فليأخف .وان كانتامه حية فما احب 
ان تأنحذ منه شيئاً الاقرضأعلى نفسها (4). 

(الخامس) :مارواه فى الكافي والتهذيب »)عن محمدبن مسلم »عن ابى عبد الله 
قلا قال :سألته عن الرجل يحتاج الىمال ابنه ؛قال :يأ كل منه ماشاء منغير سرف. 
وقال : فى كتاب على لبلا : ان الولد لايأخخذ منمال والده شيئًا الاباذنه » والوالسد 
يأخذمن مال ابنه ماشاءءو له انيقيع على جاريةابنه اذالميكن الابن وقع عليها .وذ كر ان 
رسولالله 4935 قال لرجل : انت ومالك لابيك (ه) . 

ورواه الصدوق عن العلا » عن محمدين «سلم » عن ابى جعفر للا فى كتاب 





" : الوسائل ج١١ صو حديث‎ ١ 

؟ الوسائل ج١١‏ صس95؟١‏ حديث :1 " 

م الوسائل ج١١‏ ص ١66‏ حديث :ل 

5 الوسائل ج١١‏ ص5١‏ حديث : لا 

ه الوسائل جا ١‏ ص ١6 1١94‏ حديث : ١‏ 





ج148 فىتناول الوالد منمال ولده بابب 
على يات : ان لميكن الابن وقع عليها . ثم قال : وفىخبر آخخر : لايجوز انيقع 

على جارية ابنه الاباذنه )١(‏ . 

(السادس) :مارواه فى الكافى والفقيه» عن الحسين بنابى العلا » قال : قلت 
لابى عبدالله يلإ : مايحل للرجل مزمال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف اذا اضطر 
اليه . قال : فقلت|ه : فقول رسول الله يليج للرجل الذى أتاه فقدم أباه , فقال له : 
انت ومالك لابيك ؟ فقال ؛ انما جاء بأبيه الى النبى تباي فقال : يا رسولالله هذا 
ابى » وقدظلمنى ميراثي منأمى » فاخبره الاب انه قدانفقه عليه وعلى نفسه » فقال؛ 
انتومالك لابيكءولم يكن عند الرجلشىءأو كانرسو لاللَهجَيي يحبس الاب للاين؟1. 
ورو اهالصدوق فى كتاب معانى الاخبار فى الحسن (؟) . 

(السابيع) : مارواه الشيخ فىالموثق عنسعيد بنيسار .قال -قلت لابىعبدالله 
يقلا : أيحج الرجل منمال ابنه وهوصغير ؟ قال : نعم . قلت : بيحج حجة الاسلام 
وينفق منه ؟ قال : نعم : بالمعروف .ثمقال : نعم ءيحج منه ويتفق منه , انمالالو لب 
للوائد » وليس للولد ان يأنعذ منمال والده الاباذنه (م) . 

(الثامن):مارواه عن الحسينبن علوان » عن زيدبن على » عن آبائه _عليهم 
السلام ‏ قال : اتى النبى مُلِإَميور جل فقال : يارسولالله » ان ابى عمدالى مملوك لى» 
فاعتقه كهيأة المضرة لى » فقال رسو ل الله تَإتكية: انت ومالك منهيةالله لابيك عانت 
سهم من كنانته » يهب لمن يشاء اناثا » ويهب لمن يشاء الذكور , ويجعل من يشاء 
عفيماً . جازت عتاقة ابيك » يتناول والدك من مالك ويدنك » وليس لك ان تتناول 
من ماله ولامن بدنه شيثاً الاباذنه (4) . 


١‏ الرسائل ١‏ ص,؛ئج حديث : دولا 

؟ الوسائل ج7١‏ صلاوا حديث: لم 

الوسائل جلا١‏ ص ١551١98‏ حلديث :4 

4 الوسائل ج١1‏ صملا حديث : ١‏ ياب : /17 منابواب العتق 





اا الحدائق الناضرة ج14 





(التاسع) :مارواه ايضا فى الصحيح عنابن سنان  )١(‏ والظاهر انهعبدالله- 
قال : سألته . يعنى اباعبدالله يل ماذايحل لأوالد منمال و لده و قال : أمااذاانفق 
عليه ولده باحسن النفقة , فليس له ان يأخدّ من ماله شيئاً . وان كان لوالده جارية 
للولد فيها نصيب » فليس له ان يطأما الاان يقومها قيمة تصير لو لده قيمتها عليه .قال: 
ويعلن ذلك . قال : وسألتهعنالوالد »أير ز أمن مال و لده شيئاً؟قال:نعم » ولادرز ]الولد 
منهال و الده شيثاً الاباذنه » فانكان لرجل ولد صغار ؛لهم جارية » فأحب انيفتضها 
فليقومها على نفسه قيمة » ثم ليصنع بها ماشاء » ان شاء وطأوان شاء باع (؟) . 

(العاشر) : مارواه ايضا عن اسحاق بنعمار فى السوثق »عن ابى عبد الله يلهلا 
قال : سألته عن الوالد . يحلله منمال ولده اذا احتاج اليه ؟قال : نعم »وان كان له 
جارية فاراد انينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ؛ قال : واذا كان لارجل جارية 
فابوه املك بها ان يقشع عليها مالم يمسها الآبن (م) , 

(الحاديعشر) : مارواه الصدوق فى العيون والعلل » سنده عن محمدبن ستان» 
ان الرضا تقلا كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الو لدلوالده 
يغير اذنه » وليس ذلك للولد ء لان الولد موهوب للوالد فىةوله عزو جل : يهب 
لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور» ممع انه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً . 
والمنسو ب اليه والمدعو له ؛لقوله عزو جل «ادعوهم لاباثئهم هو اقسط عندالله» .و لقول 
النبى مُإيْفْمنةْ : وانت ومالك لابيك » وليس للوالدة مثل ذلك ؛ لاتاخذ منماله شيئا 
الأباذنه اوباذن الاب ءولات الوالد مأو ذ بنفقة الولد ولاتؤنحذ الام بنفقة و لدها (4). 





١بقر‏ ينقدواية ابن المغيرة عنه » ودوابتهعن الصادق ماعب 

الوسائل ج١١‏ صم؟ ١‏ حديث :م . والارزاء : الاصابة مئشىء . يقال : أرذأ 
الرجل ماله بنصب المفعوئين ‏ اى أصاب منماله شيئًا بمسنى الاتد مهما كان . 

الوسائل ج١١‏ لم195 وا حديث : 9 

4 الوسائل ج19 صل7ة! حديث : 4 
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(الثانى عشر) : مارواه على بن جعفر فى كتايه » عن انخيه موسى لل قال : 
سألته عن الرجل يكون لولده الجارية , أيطأها ؟ قال : ان احب . وان كان لولده 
مال ؛ واحب ان يأنخذ منه فليأخذ . وان كانت الام حية قلااحب ان تأخدذ منه شيئاً 
الاقرضاً )١(‏ . 

(الثالث عشر) : عافى الفقه الرضوى » حيث كال يقد : اعلم انه جائز للوالد 
ان يأخذ ٠نمال‏ ولده بغير اذنه » وليس للولد ان يأف منمال والده الاباذنه (9) . 

# ا 

اقول : ظاهر كلام الاصحاب ‏ فىغير مسألتى الحج ووطىء الجارية : 
الاتفاق على انه لايجوز للوالد الاخذ مزمال ولده شيئأمتى انفق عليه وقام بمايحتاج 
اليه الاباذنه ٠‏ 

قال فى المنتهى : ولابجوز للوالد ان يأخذ منمال ولده البالغ مع الغناءعنه» 
ولامع انفاق الولد عليه . بالاتفاق ؛ لان الأصل عصمة مال الغير . انتهى , 

ويدل على ذلك » من هذه الاخبار المذكورة : الخبر الثانى . لاسيما برواية 
الحميرى. 

والمراد بما يضطر اليه فيه : هوالقوت الواجب على الولد »كما فسرهالخير 
السادس . 

ويدل على ذلك . ايضيا ‏ : اللخير الثااث والسارس والتاسم : 

ومارلت عليه هذه الأبار » المعتضدة باتفاق كلمة الاصحاب » هو الموافق 
للفو اعد الشرعية » منالايات القر آنية » والسنة النيوية»الدالة على تحريم التصرف 
فىمال الغير الاباذث صاحبه . 


٠١ : الوسائل ج؟١ صلمو١! حديث‎ ١ 
مستددك الوسائل ج١ ص؛ م4 باب : 9 من|بواب ما يكتسب به حديث : "ا‎ 9 
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ولهذا ان الاصحاب اجمعوا على طرح ظاهر هذه الاخبار المخالفة لذلك » 
وتأولوها بالحمل على كون اخذ الوالد للنفقة . 

الا ان الامبار المذكورة تنبو عن ذلك » اذلافرق حينثك بين الولد والوالد, 
معان الروايات المذكورة دلت على الفرق ؛ وانه انما يباح الاخذ للوالد تخاصة 
دون الولد . 

وكذلكالفرق فى الاخبار المذكورةبينالام والاب حيث منعت الام من الاخخل 
معانها واجبة النفقة ايضا كالاب . 

وبالجملة فان الحمل المذكور » وان امكئن اجراوه فى بعض »ء الاانه لايتم 
فىالجميع ؛) كماعرفت . 

واجاب بعض الأصحاب »؛ بانما تضمن جواز اتحذالاب مزمال ااواد »محمول 
اما على قدر النفقة الواجبة عليه معالحاجة »اوعلى الانخذ على وجه القرض »؛اوعلى 
الاستحباب بالتسبة الى الواد . وما تضمن منع الولد » محمول على عدم الحاجة » 
او على الاخخل لغير النفقة الواجبة » وكذا ما تضمنمنع الام , لجواز وجود الزوج 
لها فتجب نفقتها عليه لاعلى الولد . 

وانت خبير بما فىذلك كله من البعدء الا انه لا مندوحة عن المسير اليه 
لعدم امكان الوقوف على ظواهر هله الاخبار . 

و الاظهر عتدى هو : حمل هذه الأخيار ب. وان تعددث .. على التقية » لاتفاق 
الاصحاب على ترك العمل بها : مضافاً الى خمروجها عن مقتضى القواعد الشرعية . 
و بعد التأويلات التى ذكروها » مع امكان ارجام بعضها الى مايرافق القول 
المشهور . 

و يشير الى ماذكرناه من الحمل المذاكور : الخبر الثالث » سحيث انه قبلا 
بعد ان نقل الخبر النبوى الدال على الحكم المذكور » أضرب عنه تنبيهاً و اشارة 
الى عدم صحته. والا فكيف يتقله وهو صحيح عنده ) ثم يخالفه و يسمي د الكفسادا» 





ج14 فى تناول الوالد مزمال و لده 2 





وان الله لا يحب الفسان . 

و قد اشتمل خبر الحسين بن علوان ‏ و هو الخبر الثامن ورجاله من العامة 
والزيدية ‏ على المبالغة التامة فى معنى هذاالخبر » واكثر اخبار الجواز انماتدور 
على هذا الخبر »مع انك عرفت من الخبر السادس تأويل الخبر المذكور يما يدفع 
الاستناد اليه . 

و اما الكلام فى وطىم جارية الابن » فقد عرفت من كلام الشيخ فى 
الاستبصار . التخصيص بالصغير » مع تقويم الجارية على نفسه و ان اطلق ذلك 
فى النهاية . 

وانت شبير بان ظاهر الخبر الخامس : جواز وقوعه على جارية ابنهالكبير» 
فان قوله يلا فيه : دان لم يكن الابن وقم عليها » لا يجرى فى الصغير . و الخبر 
التاسع » ظاهر فى جواز وطثه لجارية ولده . 

و اما الخبر العاشر فهو مطلق شامل باطلاقه للولد الصغير والكبير » و عجزه 
ظاهر فى الابن الكبير . ظ 

وكذلك الخير الثانى عشر مطلق . و من ذلك يعلم مستند كلام الفيخ فسى 
النهابة » و يظهر ان اعتراض ابن ادريس فيما تقدم من كلامه على النهاية ليس 
فى محله . 

الأانه يمكن ان يفال : ان هذه الاخبار » الظاهرة فى جواز وطىء الاب 
جارية ابئه الكبير بغير اذه » مخالفة لمقتضى القواعد الشرعية , و حينكك يكون 
سييلها سبيل الروايات المتقدمة » من وجوب الحمل و التأويل فيها بماقدمناه . 

و اما الابن الصغير فالامر فيه اهون ء لان ولاية التصرفات فى ماله للاب ؛ و 
الروايات قد دات على تصرف الاب فى جاريته على الوجه المذكور فيها »و 
لبس فيها من الخروج عن الفواعد ما فى رواية جارية الاين الكبير ٠‏ 





02 الحدائق الناضرة جام 





واما مشألة الحج » فقد تقدم الكلام فيها فى كتاب الحج » و بينا : ان سبيل 
الأرواية الواردة به ؛ سبيل الروايات الدالة على الاخحك من مال الآابسن مطلمًا ع ولا 
معنى لسع القول بتلك الروايات » مع القول بهله 2 كما صار اليه الشيخ و من 
تبعه والله العالم. 


4 2. 


اتفق الاصحاب على ان المرأة لايجوز لها ان تتصدق بشىء من مال زوجها. 
الا المأدوم . 

قال فى المنتهى : لايجوز للمرأة أن تأذ من مال زوجها شيئاً قل او كثر الا 
المأدوم اجماعاً , فانه يجوز لها ان تأخخذ منه الشىء اليسير وتتصدق به ؛ مالم يؤد 
الى الضبرر بالزوج »ء او لم يمنعها بصريح القول» انتهى . 

و يدلعلى ذلك : مارواه فى الكافى والتهذيب » فى الموثق؛ عن ابن بكير» 
قال : سألت ابا عبدالله رْقِلاٍ مايحل للمرأة ان تنصدق به من مال زوجها بغير اؤنه ؟ 
قال : المأدوم )١(‏ : 

و اما مارواه فى التهذيب:عن على بن جعفر للا انه سأل اخاه موسى لا 
عن المرأة » لها ان تعطى من بيت زوبجها بغير اذنه ؟ قال : لاء الا ان يحللها (؟) 
'فيجب حمله على الخبر الآول » حمل المطاق على اامقيد » كما هو القاعدةالمشهورة 
نصاً وفتوى . 


و مثل هذا الخبر الاخير :ماروادفى! لمقيهفى حديث وصية النبى تليشخية لعلى إ3, 





١‏ الوسائل ج ١!‏ ص +١١‏ حديث : ؟ 
“ل الوسائل ج 7 اص ..7 حديث :. ياب :1 ام 





جا فى تناول الزوجةمن مالزوجهاوا لعكس راض 





عن حماد بن عمرو » وانس بن محمد » عن ابيه جميعاً » عن جعفر بن محمد ؛ عن 
آبائه ‏ عليهم السلام ‏ قال : يا على ؛ ليس على النساء جمعة ‏ الى ان قال و لا 
تعطى من بيت زوجها شيما بغير اذنه )١(‏ . 

و يحتمل العمل بظاهر هذين الخبرين » و حمل الاول على حصول الرضا و 
ان لم يصرح يالاذن . 

و الى ذلك يميل كلام صاحب الوسائل؛ الا ان شهرة الحكم بي نالاصحاب» 
بل الاتفاق عليه كما عرفت » يوجب المصير الى التأويل الاول . 

قال فى الدروس : و المأدوم : ها يؤتدم به كالملح و اللحم . و فى التعدية 
الى الخبز والفواكه نظر » انتهى . 

و لايجوز للرجل ‏ ايضاً. ان يأخخذ من مال زوجته الا باذنهاء للاصل الدال 
على عصمة مال الغير » فأما اذ اباحته او وهبته » اقتصر على ماتعلق بهذلك . 

و دوى الكلينى و الشيخ » فى الموثق » عن سعيد بن يسار » فال : قلتلابى 
عبدالله يلا : جعلت فداك » امرأة دفعت الى زوجها مالا من مالها ليعمل يه »و 
قالت له حين دفعءت اليه : انفق منه . فان حدثك بك حدث فما انفقت منه لك 
حلال طيب ء و ان حدث بىحدث فما انققت منه فهو حلال طيب . فقال : اعدعلى 
يا سعيد المسألة » فلما ذهيت اعيد عليه المسألة » اعترض فيها صاحبها و كان معى 
حاضراً فاعاد عليه مثل ذلك : فلما فرغ » اشار باصبعه الى صاحبالمسألة » وقال: 
يا هذا . ان كنت تعلم انها قد افضت (9) بذلك اليك فيما بينك و بينها و بين الله 
فخلال طيب ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال : يقول الله جل اسمه فى كتابه : «فان طبن لكم 

عن شىء منه نفسا فكلوه هنيثاً مريثأ» (") . 


١‏ الوسائل ج ١!‏ ص 9.١‏ حديث :لم 
+ وفى التهذيب بدل «افضت» : «ادضت» 


م الوسائل ج ١١‏ ص ١44‏ حديث: ١‏ 
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وروى فى التهذيب فى الموثق » عن سماعة قال : سألتهءنقولاللهعزوجل 
د فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئا مريعا» قال : يعنى بذلك اموالهن 
التى فى ايديهن مما يملكن )١(‏ . 

وعن هشام وغيره فى الصحيح : عن ابى عبدالله يف فى الرجل تدقع اليه 
امرأئه المال فتقول : اعمل به واصئع به ماشئت . أله ان يشترى الجارية يطأها ؟ 
قال :لا ء ليس له ذلك (9) . 

وعن الحسين بن المنذر قال : قلت لابى عبدالله ثلثلا : دفءت الى امرأتى 
مالا اعمل به » فاشترى من مالها الجارية أطأها ؟ قال :فقال: ارادت ان تقرعينك و 
تسخن عينها (م) ؟ ! و ووادفى الفقيهعن حفص بن البخترىعنالحسينالمنذر . 

اقول : فىهذين الخبرين مايشيرالى تقييد المطلق بدا دلت عليه قراثن الحال» 
فان الاذن فى الخبر ين ؛ ولا سيماالاول : وان كان مطلقاً فى جميع وجوه الانتفاع, 
الآ انه لما كان المعلوم من المرأة الفيرة وعدم الرضا بأمرأة عليها » جارية اوغيرها 
متعه يقلا من ذلك . 

و ظاهر المخبرين المذكورين : تحريم الشراء» وقوفا على ظاهر النهى »فى 
الاول والتعليل فىالثانى . 

وظاهر كلام من وتفت عليه : الكراهسة صرح بذلك فى القواعدء و 
المحقق , و الشيخ على فى الشرح . 

فال بعد ذكر المصنف ذلك : لان فيه مقابلة نفعها باضرارها بها . 
ولقول الصادق يلل وقد سأله الحسين بن المنذر .ثم ساق الرواية كماقدمئاه . 

وقال فى الدروس : واازوج يحرم عليه تناول شيم من مالها » الا برخياها , 





-١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ٠٠١-555‏ حديث :.و4مم 
؟" الوسائل ج 1١١‏ ص 7٠.٠١‏ حديث ١:‏ باب: ام 
مب الوسائل ج 1١‏ ص ..؟ حديث : ؟ باب الم 





جما فى تناول احدالزوجينمنمال الاخر ١‏ 


ولو ملكنه(١)‏ مالا كره له التسرى به » ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة الاباذنها. 
انتهى , : 

وانت نخبير بما فيه اما اولا ‏ فلما عرقت من دلالة الخبرين المذكورين 
على التحريم . و اما ثانيأ ‏ فلاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج فى مالزوجته 
الا باذنها . و من المعلوم المقطوع » بالنظر الى قرائن الاحوال ؛ كما اشار الية 
قلا فى الخبربن المذكورين » عدم الاذن فى هذا التصرف الخاص . فان حاصل 
كلامه يا : ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال على اباحتهالهالتصرف 
فى مالها . 








١‏ الظاهر انه اشارة الى مادل عليه الخبران المتقامان . وانث بير يانهما لأظهرد 
لهما فى التمليك » بل ظاهر هما ائما هوالاذن له فى الاتجاربه » المكتى عته بالعمل به . 
نعم فيه الاذن بأن يتصرف فيه بالاكل دالشرب و الابس ونحوها . و الظاهر ؛ انه لهذا منموا 
ع من انيتسرى منه . و الحمل على التحر يموالحال هذهظااهر . واما مع تمليكهفا اظاهر 
انه كل لك لما ذكرثاه في الاصل . منه قلس سره . 





المسألةالخامسة 


اختلف الاصحاب فى جواز التناول لمن مر باازر عاوالشجراتفافاً »هل يجوز 
له الكل منه املا ؟ 

فالمشهور » الجواز ء بل ادعى عليه فى الخلاف الاجماع . 

قال الشيخ فى النهاية : اذا مر الانسان بالثمرة » جاز له انيأكل منها بقدر 
كفايته » و لا يحمل منها شيئاً على حال . 

و كذا قال على بن بابويه وابنه فى المقشعم. وبذلك. قال ابن البراج و 
ابوالصلاح . 

وقال ابن ادريس : اذا مرالانسان بالثمرة جازله ان يأكل منها قد ركفايته »و 
لايحمل منها شيثاً على حال » من غير قصد الى الثمرة للا كل » بل كان مجتازاً فى 
حاجة » ثم مر بالثمار » سواء كان أكله منها لاجل الضرورة او غير ذلك» علسى 
مارواه اصحابنا » و اجمعوا عليه . لآن الأحبار فى ذلك متواترة » و الأجماع منهم 
منعقد . ولا يعتد بخير شاذ» او تملاف من لا يعرف اسمه ونسييه ء لان الحدق 
مع غيره . 

ونقل عن الشيخ ‏ فى المسائل الحايرية ‏ : نتخصيص الجوان بالنخل . 





ج4١‏ فى تناول المارة من الثمرة /ابار؟ 





والى المنع مال جملة من المتأخرين » منهم العلامة فى المختلف . و فى 
القراعد جعل المنع احوط . 

و بالمنع صرح ولده وقخر المحتقين» قى الشرح على ما نقله عنه بعض 
مشائخنا المعاصرين . وكذا المحقق الشيخ على فى شرحه ء قال : و الحق انه لا 
يجوز .تمسكاً بالدلايل القاطعة على تحر يم مال المسلم الاعن طيبنفسه منه » سوى 
بيوت من تضمنتهالاية الاكل من بيوتهم . و القائل : الشيخ » استناداً الى بعض 
الاخبار التى لاتنهض معارضتها لدلائل التحريم . 

و نفل فى المسالك القول 'بالمنع عن المر تضى فى المسائل الصيداوية . 

و اختلف كلام المحقق هنا فى الشرايع » ففى كتاب البيع » جزم بالجوال 
منغير نقل حلاف . و فى كتاب الاطعمة » تردد فىالجواز . 

و كذلك كلام شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك.» فان ظاهره فى كناب البييع 
الميل الى الجوازء حيث انه نقل عن العلامة حمل اخبار الجواز على ما اذا علم 
بشاهد الحال الاباحة . ثم قال : و هو بعيد . ثم نقل عن الشيخ الجمع بين الاخبار 
. بحمل اخخبار المنععلى الكراهةاو على النهى عنالحمل ءثمقال:وهوجمع حسن.هذا 
كلامه _رحمه الله _هنا . 

وقال فى كتاب الاطعمة ‏ بعد ذكر المصنف المسألة_:وقداعتلف الاصحاب 
فيه بسبب اختلاف الرواية و بالجواز قال الاكثر » و بهروايتانمرسلتانلائقاومان 
مادل عليه الدليل عموما » من تحريمتناول مال الغير بغير اذنه ) فالمنع لايحتاجالى 
رواية تخصه ؛ و ماورد فيه فهو مؤكد » مع انه من الصحيح . انتهى . و هو كما 
ترى ظاهر فى اختياره المنع : 

استدل القائلون با لمنع بصحيحة الحسن بن يقطين الائية » و اعتضادها بالقر آن 
الكريم المتضمن للنهى عن أكل مال بغير تراض » و بةبح التصرف فى مال الخيرء 
و باشتمالها على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الاباحة عند التعارض » لآن دقع 





7 الحدائق الناضرة 4اج 





٠‏ الضرر اولى من جلب التقيع .وححملو|الاخبار المنافية على ماتقدم فى كلامالمسالك 
تقلا عن العلامة , 

و احتج المجوزون بمرسلة ابن أبى عمير » ورواية محمد بن مروان » و قد 
تقدم نقل جمع الشيخ بين الأخبار , 

«0# # 

اقول : والواجب هنا اولا نقل ما وصل الى من الاخبار الواردة عنهم_عليهم 
السلام ‏ ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام . 

فمنها : مارواه فى الكافى عن عبدالله بن سئان عن ابى عبدالله يقد قال : لا 
بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها ولا ينسد , قد نهى رسول الله مَشْليةِ ان 
تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة , قال : و كان اذا بلغ نخلا امر بالحيطان 
فخرقت (فخربت) لمكان المارة (1) . ورواه احمد بن بى عبد اللهالبرقى فى المحاسن 
عن ابيه عن يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان مثله . 

وعن ابى الربيع عن اببسى عبدالله كليل نحوه الا انه قال : ولا ينسد ولا 
يحمل(؟) . 

وروى فى الفقيه مرسلا , قال : قال الصادق يليل : من مر بيساتين فلا بأس 
ان يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيثاً (4) . 

وما رواه فى التهذيب بطرق ثلائة » عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن 
محمد بن مروان ء قال : قل تلابى عبدالله نل : أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال :كل و 
لا تحمل . قات : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها و تقدوا اموالهم » قال : 





١‏ الوسائل ج 6ا ص4١‏ حديث: ١‏ اب1/2. 
؟سالوسائل حص 5٠‏ اعديث: : باب ١‏ 
ب“ الوسائل ج؟ ا ص8١‏ حديك: لم 








ج14 فى تناول المارة منالثمرة 3 


اشتروا ما ليس لهم )١(‏ كذا فىسند من الاسانيد الثلاثئة المذكورة . وفى ممندآخر 
دقلت : فانهم اشتر وها ؟ قال : كل و لا تحمل» . 

وءن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبدالله يِل » قال : سألته عن الرجل 
يمر بالبستان وفد حيط عليه اولميحط عليه » هل يجوز ان يأكل من ثمره ؟ و ليس 
يتحمله على الاكل من ثمره الا الشهوة » وله مايغنيه من الاكل من ثمره» وهل له ان 
يأكل من جو ع ؟ قال : لا باس ان يأكل ولا يحملهو لايفسده (7) . 

وعن ابن ابى عمير عن بعض اصحابا » عن ابى عبدالله يقلا قال : سألتدعن 
الرجل يمر بالنخل و الثمرة » فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحيها » من 
ضرورة او غيرها ؟ قال : لا بأس (م) . 

و مارواه فى الكافى عن السكونى »عن ابى عبدالله لِإيلاٍ قال : قال النبى 
َلبق فيمن سرق الثمار فى كمهء فما اكل منه فلا اثم عليه » و ما حمل فيغرمها و 
يغرم قيمتهمر تين (4) . و رواه الشييخ ايضا . 

و مارواه على بن جعفر فى كنابه عن اخيه موسى ثلا » قال : سألته عن 
الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها » قال : نعم »قد نهى رسول الله يلي ان تستر 
الحيطان برفع بنائها (ه) . ش 

وروى الصدق فى كتابه وا كمال الدين» يسندمعن محمد بن جعفر الاسدى » 
فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمرى » فى جواب مسائله عن صاحب الزمان 
ا وعجل الله تعالى فرجه» قال :أما ماسألته هن امر الثمار مسن اموالنا يمريه 


١ذالوسائل‏ ج ١‏ ص6١‏ حديثة 
الوسائل ح١‏ صم ١‏ حديث :8 
"ب الوسائل جح" ١‏ ص ١4‏ حدديث :8 
4 الوسائل ج7١‏ ص ١4‏ حدديث:١‏ 
الوسائل ج اص ١4‏ حديث: ٠١‏ 
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المار فيتناول منه و يأكل » هل يدل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله » و يحسرم عليه 
حمله )١(‏ ورواه الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى الحسنمحمدبن جعفر مثله , 

و روى فى مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا 
اباالحسن على بن محمد -عليهما السلام ‏ ؛ من مساثل داود الصرمى : قال : سألته 
عن رجل دخل بستاناً » أيأكل من ثمرها من غير علم صاحب البسنان ؟ قال : 
نعم (9). 

با 

هذا ما وقفت عليه (") من الاخبار الدالة على القول المشهور . و هى ظاهرة 
الدلالة على ذلك نمام الظهور , و قدتقدم ‏ ايضا ب منبرهان المسآلة الثانية »مرسلة 

1 الوسائل ج ١١‏ ص١‏ حديث : 8 

؟ الوسائل ج١١‏ صع١‏ حديث ١١:‏ 

مب اقول : والعلامة فى المنتهى لم ينقل فى مذا المقام الآرواية محمد بن 
مروان و مرسلة يونس الدالتين على الجواز , ثم نقل مرسلة مروك بن عبيد » وقال . 
و الحديثان الاولان يدلان علىاباحة التناول من الثمرة » فان عملئًا بهما ختصهناهما 
بالثمرة مع عدم العلم بكراهة المالك » على الاقوى . اما لوعلم منصاحبه الكراهة 
فالوجه عندنا : التحريم . اما الزرع فالاظهز عندى تحر يم التناول ؛ عملا بالرواية 
وبالاصل الدال على التحريم السالم من المعارض . انتهى و كلامه ‏ كما ترى ‏ 
يدل على الفرق بين الثمرة والزر ع » ولم اقف على قائل به سواه » مع ان صحيحة 
ابن ابى عمير المرسلة قد دلت على الجواز فى الزرع ؛ ولكنه لم يطليع عليها » فما 
ذكره من الفرق غير جيد » الا ان الاظهر هى ما اشرنا اليه فى الأصل ء من اذادخال 
السنبل فى المسألة ليس مما ينبغى ؛ لعدم الاكل منها علىتلك الحال . 


هنه قدس سره 








جا فى تناول المارة من الثمرة ١‏ 





يونسى الدالة على ماكان يفعله الصادق يقلا فىضيعته وعين زياد» )١(‏ . 

واما مايدل من الاخيار على القولالاخر » فمنها : مارواه الشيخ فى الصحيح 
عن على بن يقطين ؛ قال : سألت ابالحسن يقلا عن الرجل يمر بالثمرة من الزدع 
و النخل و الكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر » ايحل له ان يتناول منه 
شيئاً » و يأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة ء او امرهالقيم 
فليس لهء و كم الحد الذى يسعه ان يتناول منه ؟ قال : لا يحل له ان يأخك منسه 
شيئً )١(‏ . 

و عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن الصادق ئلا قال: قلت له : 
الرجل يمرعلى قراحالزر ع ويأخخل منه السنبلة . قال : لا . قات : أى شىءالسنبلة!و 
قال : لوكان كل من يمر يديأ خذ منه ستبلة كان لاببقى شىء () . 

اقول : الظاهر ان هذا الخير لايدخل فىسياق هذه الاخبار »فلامعنى لاجر انه 
فى هذا المضمار . فان موضوع المسألة هو الاكل من الثمار فى مكانه من غير ان 
يحمله . ومن الظاهر ان السنبلة ليست من المأكول على تلك الحال . و ان الظاهر 
انما هو ارادة حمله معهء لا ارادة أكله. والمنع فى هذه الصورة ممالا 
خلا فيه . 

وعن محمد الحلبى عن ابى عبدالله 98 قال : سألته عن البسئان ان يكون 
عليه المملوك او اجير ليس له من البستان شىء . فيتناول الرجل من بستانه ؟ فقال: 
ان كان بهذه المنزاة لايملك من البستان شيئاً » فما احبانيأخذمندشيئا .وروى فى 
قرب الاسناد عنمسعدة بن زياد » عن جعفر بنمحمد ثلا انه سثل عما يأكل الناس 
من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم » فقال : لا يأكل احد الا من ضرورة» و لا 
١‏ الوسائل ج " ص ١4.‏ حديث : ؟ باب :م١‏ 
؟' الوسائل ج ١‏ ص ١6‏ حديث : لا 
الوسائل ج ما ص ١١‏ حديث : 5 





لك الحدائق الناضرة جم 








يسك » اذا كان عليها فناء محاط » ومن اجل الضرورة نهى رسول الله يمي انيبنى 
على حدائق النخل والثمار بناء لكى لايأكل منها احد )١(‏ . 
نت 0 تنا 

و انت خعبير بأن هذه الاخبار تقصر عن معارضةالاخيار المتقدمة , الا اندمع 
عدم القول بها فلا بد لها من محمل تحمل عليه ٠‏ 

و قد تقدم حمل الشيخلها على الكراهة » او الحمل . وقد تقدم ايضا حمل 
العلامة للاخبار الدالة على الجواز على ما اذا علم ذلك بشاهد الحال. و هو غير 
بعيد » بقرينة روايات هدم الحيطان . 

و جمعفى الوافى بينالاخبار بانه يمك نتخصيص الجواز بالبلاد التى تعرف 
من ارباب بساتينها وزروعها عدم المضائقة فى مثله لوفورها عندهم . وهو و انكان 
لا يخلو عن بعد » الا انه فىمقام الجمع غير بعيد . 

و ربما أشعر ظاهر رواية قرب الاسناد بالجمع بي نالاخبار بالضرورة وعدمها 
حيث انها اشعرت بانه يَلْبِوٌُ انما نهى عن الحيطان من اجلها ؛ الا انه يدفعه ما تقدم 
من الاخبار الدالة على الجواز منغير ضرورة . 

و بالجملة » فانالقول المشهور » و ان كان لايخلو من قوة » لكثرة الاخبار 
الدالة عليه » الا ان المسألة غير خالية عن شوب الاشكال ‏ لعدم المحمل الظاهر 
لاتعبار المنع . 

ولا يحضرنى الان مذهب العامة فى هذه المسألة لعرض هله الأخبار عليه 
فيو نخد منها بما يخالفغه ويصار اليه . 

6د م 

و كيف كان » فانالظاهر من الخصوص و كلام الاصحاب فى المقام انهيشترط 

فى الجواز شروط ثلائة : 


٠١: حديث‎ ١١ الوسائل ج اص‎ ١ 





ج14 فى شرائط -جواز تناول المارة راك 

(احدها) : ان يمر بالثمر » بمعنى ان يكون المرور اتفاقياً . و على هذا فلو 
قصدها ابتداء لم يجزله الاكل ؛ اقتصاراً فى الرخصة المخالفة للاصل على موضع 
اليقين . وهو اتفاق النص والنتوى . 

والمراد بالمرور هنا : ان يكون الطريق قريبة منها » بحيث يصدق ‏ عرفاً ‏ 
انه مربها » لا ان يكون الطريق على نفس الشجرة او ملاصقه للبستان . 

و( ثانيها ) : انلا ينسد. والظاهر ان المراد بالافساد : هدم حايط »او 

' كسر غصن » او نحو ذلك . 

وزاد بعض الاصحاب : اذلا يأكل منها شيئاً كثيراً » بحيث يورث فيها اثرأ 
بيئاً يصدق معه الأفساد عرفا . قال: ويختلف ذلك باختلاف كثرة الثمرة وقلتها» و 
كثرة المارة وقلتهم .وهو غير بعيد ايضا .وانكان المتبادر الاول . 

و(ثالئها) :اذلايحمل منها شيئأ ؛ بل يأكل فى موضعه . وقددل خبر السكونى 
المتقدم على انه يغرم ماحمله » اويغرم قيمته . والظاهر انالمراد بقوله « مرتين» ان 
الغرم يتعدد . 

وزاد بعض الاصحاب (رابعاً) وهو :عدم علم الكراهة . 

و(خامساً) هو: عدم ظنها .واستحسنه فى المسالك . 

ويدفعه :قوله _فىرواية محمد بنمروان:«قداشتروا ماليس لهم» فانه يشعر بأن 
هذا <ق للمارة ليس لهم المنع منه ه 

و(سادساً) هو: كون الثمرة علىالشجرة . 

اقول .ولابأس به فانه هو الظاهر منالاخيار . 





المسألة السادسة 


فى حكام الارضين 


وهى - على ماذكرهالاصحاب »رضوانالله عليهم » وصرحت بهالاخبار عنهم 
سعليهم السلام- :على اربعة اقسام : 

الاول_المفتوحة عنوة . 

الثانى -اررض,اسلم عليها اهلها طوعاً . 

الثالك ارض الصلح 5 

الرابع ارض الانغال . 

فالييحث هنا يقع فى مقامات اربعة : 

الأول :الارض المفتوحة عنوة »اىبالقهر والغلبة والسيف . 

وحكمها _علىماصر حبهغير واحدمن الاصحاب,و يدصر ح ايضااخيار البابب 
انها للمسلمين قاطبة » من وجد ومن سيو جسد الىيوم القيامة » ليس للغائمين منها 
الاكغير هم من المسلمين . 

الاانث جملة من الاصحابصرحوا! بأن ذلك بعداخحر ابح تحمسهالذوى الخمس. 

وربما خصه بعضهم بزمان وجود الأمام قد »قال :واما فى الغيبة:ففى الاتخبار 





ج الى فى احكامالارضين هوم 

مايدل علىانه لاخمش فيها . 

قال فى المنتهى :الار ضون اربعةاقسام »احدها:مايملك بالاستغنام ويؤحذ قهرا 
بالسيف . فانها تكون للمسلمين قاطبة » فلانختص بها المقاتلة » بل يشا ركهم 
غير الدقاتلة من المسلمين. و كما لايختصون بها كدلك لايفضلون » بل هى للمسامين 
قاطبة .وذهب اليه علما ونا اجمع . 

وقال فى المبسوط .بعد كلام فى المقام »وذكرمكة وارض السواد وتحوهمات: 
والذى يقتضيهالمذهب » انهذه الاراضىوغيرها هن البلاد التى فتحت عتوة » يكون 
خمسها لاهل الخمس »؛ واربعة اخمما.مها يكون للمسلمين قاطبة ء الغانمون وغير 





الغائمين فىذلك سواء . 

دوريكون للامام النظرفيها وتقبيلها وتضمينها بماشاء ,ويأخذ ارتفاعها ويصرفه 
فى مصما لح المسلمين وماينويهم منسد الثغور ومعوئة المجاهدين وبناء القناظر وغير 
ذلك منالمصالح » وليس للغانمين فىهذه الازرض خصوصاً شىء ؛بلهم والمسلمون 
فيه سواء . 

«ولأيصح .بيع شىء من هذه الارضين ولاهبته ولامعاووضته ولاتمليكه ولاوقفه 
ولارهنه ولااجارتة ولاارئه » ولايصح ان تبنى دوراً ومنازل ومساجد وسقايات 
ولاغير ذلك منانواع التصرفات التى تتبع الملك . ومتى فعلشىء من ذلك كان 
التصرف باطلا وهوياقئ على الاصل . 

«وعلى الرواية التى رواما اصحابئا د ان كل عسكر اوفرقة غزت بغير اذن 
الامامفغنمت تكون العنيمة للامام نداصة» هذهالارضون وغيرهاممافتحت بعدالرسول 
الأمافنح فى إيام امير المؤ منين بيْ: ان.صحشىء من ذلك ويكون,للامام خاصة »ويكون 
من جملة الانفال التى له خاصة لايشر كه فيها غيره انتهى . 

اقول : والذى وقزستعليه من الاخبار فى هذا المقام : مارو اهالشيخ فى الصحيح 
عن محمد الحلبى,»»قال : سثل الصادق !#؛ عن السو اد مامنزلته ؟ فقال : هولجميع 





١‏ الحدائق الناضرة جلما 





المسلمين »لمن هواليوم ولمنيدخل فى الاسلام بعد اليوم ؛ولمن لم يخاق بعد فقلت: 
الشراء منالدهاقين ؟قال : لايصلح الاان يشترى منهم علىان يصيرها للمسلمينءفاذا 
شاء ولى الامر ان يأخحذها أخذها . قلت : فان اخخذها منه قال : يرد عليه رأسماله 
وله ماأكل منغلتها بماعمل ٠ )١(‏ 

وعن محمدبن شريح ء قال : سألت اباعبدالله ام عن شراء الارفى منارض 
الخراج فكرهه ء وقال : انما ارض الخراج للمسلمين . فقالوا له : فانه يشتريها 
الرجل وعليه خخراجها . فقال : لابأس » الاان يستحبى منعيب ذلك )١(‏ . 

ومارواه فىالتهذيب والفقيه عن ابى الرديع الشامى » عن ابى عبدالله ها 
قال لاتشتر من أرض السواد شيثا الام ن كانت له ؤمة » فائما هوفىء للمسلمين (") . 

ومارواه فىالتهذيب عن صفوان فى الصحيح » قال :حدثني ابو بردةبنرجاء 
قال : قات لابى عندالله يهم : كيف ترى فىشراء ارض الخراج ؟ قال : ومن يبيع 
ذلك » وهى ارض المسلمين . قال : قلت : يبيعها الذى هى فىيده . قال : ويصنع 
بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال ؛ لابأس ان يشترى حقه منها ويحول حق المسلمين 
عليه » ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم مله (4) . 

ومارواه الشيخ ف ىالموثق عن حريز عن ابى عبدالله إث قال : سمعته يقول: 
رفع الى امير المؤمنين ييز رجل مسلم اشترى ارضا من اراضى الخراج . فال 
امير المؤمنين ئلا : له مالنا وعليه ماعلينا » مسلما كان اوكافرأ . له مالاهل التدوعليه 
ماعليهم (5) ٠‏ 


1: ص إلا؟ حديث‎ ١١ الوسائل ج‎ ١ 

؟ الوسائل ج ؟١‏ ص هلام حديث: 4 
الوسائل ج 1١‏ ص 4لا؟ تحدبك: 8 

4 الوسائل ج ١ا‏ ص ١١8‏ حديث : إباب : إلا 
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ج14 فى احكام الارضين يلف 

ومارواه فىالكافى عن صفوان بنيحيى واحمدبن محمد بنابى نص ر جميعاًء 
قالا : ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج ؛ وماسار فيها اهل بيته . فقال : 
مناسلم طوعاً ت ركنتارضه فى يده وانخد منها لعشر ,مماسقى بالسماء و الانهار»و نصف 
العشر مماكان بالرشا » فيما عمروه منها . ومالم يعمروه منها اذه الامام فقبله ممن 
يعمره » وكان للمسلمين . وعلى المتقبلين فى حصصهم العشر ونصف العشر . وليس 
فى اقل من حمسة اوسق شىء من الزكاة ٠‏ وماانخذ بالسيفء فأءلك الى الأمام يقيله 
بالذى يرى » كما صنع رسو لالله يبي بخيبر » قبل سوادها وبياضها » يعنى ارضها 
ونخلها . والناس يقولون : لاتصلح قبالة الارض والئخل » وقدقيل رسو لالله 4015م 
خيبر . قال :وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم.ثم 
قال : أن اهل الطائف اسلموا و جعاوا عليهم العشر ونصف العشر . وان مكة دنخلها 
رسولالله ‏ صلىالقّد عليه وآله عنوة » وكانوااسراء فى يده فاعتقهم » وقال :اذهبوا 
فأنتم الطلقاء )١(‏ . 

ومارواه الشيخ فى الصحيح عن احمدين محمد بن ابى نصر » قال : ذكرت 
لابى الحسن الرضا ‏ عليه السلام ‏ الخراج وماسار به اهل بيته . فقال : العشر 
ونصف العشر على مناسلم ماوعأ » تركت ارضه فى يده وانعذ منه العشر ونصف 
العشر فيما عمر منها .ومالم يءمر هنهااخذه الوالى فقيلهممن يعمره »وكان للمسلمين 
وليس فيما كاناقل من ندمسةاو ساق شىء .وما اذ بالسيف فذلكالى الامام يقبلهبالذى 
يرى » كماصنع رسولالله يَيْوٌ بخيبر » قبل أرضها ونخلها » والناس يقولون : 
لاتصلح قبالة الارض والنخل » اذاكان البياض اكثر منالسواد . وقدقبل رسول الله 
يطبم حيبر وعليهم فى حصصهم العشر ونصف العشر (؟) ٠‏ 

وفىمر سلة حمادبن عيسى الطويلة عن العيد الصالح ابى الحسن الأول قا 





١‏ الوسائل ج ١‏ ص .م! حديث: ١‏ باب :9 لا منابواب جهاد العدو 
؟ الوسائل بح ١‏ ص ١١٠١‏ حديث :7 
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والارضون التى اخذت عنوة بخيل او ركاب فهىموقوفة متروكة فىايدى منيعمرها 
ويحييها » ويقوم عليها على ماصالحهم الوالى على قدر طافتهم » من<ق الخراج : 
النصف او الثلث اوالثلثين على قدر مايكون لهم صلاحاً ولايضرهم .ثم ذكر اخراج 
العشر ونصف العشر منالخارج )١(‏ . 
+ جد د 

وتنقيح البحث فى المقام بقع فىموارد : 

الاول : ظاهر عبارة المبسوط المتقدءة هو : المنع منالتصرف فى هذه 
الاراضى بجميع وجوه التصرفات » مطلما فى حضور الامام وغيبته . ونحوه صرح 
فى المنتهى ٠‏ وهو ظاعر عبارات اكثر الاصحاب فىهذا الباب . 

وظاهر "كلام الدروس : التخصيص بحال حضور الامام . قال ب رحمهالله ب 
ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة؛ الا باذن الامام (ع) سواء كان بالوقف او البيع 
اوغير هما . نعمفى -ال الغيبة ينفد ذلك واطاق فى المبسوط : انالتصر ف فيهالا ينفد. 
انتهى . 

والى ذلك بحيل كلام المحقق الثانى فىشر ح القواعد »؛ فانه ب بعدؤذكرعيارة 
المصنف الدالة باطلاقها على اذكردفى المبسوط قال .ماصورته:هذافى حالظهور 
الامام يقلا اما فى حال الغيبة فينفذ ذلك كله » كسا صرح به فى الدروس وصرح 
به غيره . انتهى . 

واعترض ذلك المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد بأن هذه الأرافى ملك 
للغير :و البيع والوقف موقو قان على كونها ملكا للبايع والواقف . قال : بل تتحصل 
الشبهة فى جواز هذه خال الحضور , لبعد حصول الآذن بذلك منه يق الاانيقتضى 
المصالح العامة ذلك ,بان ييجعل قطعةمنها مسجداً لهم ءاو حصل الاحتياج الى ثمنها. 
انتهى . 





4١: باب‎ ١ : الوسائل ج١١ ص 4م-هم حديث‎ ١ 





جم فى احكام الارضين وم 





وظاهر كلام جملة منالاصحاب »؛ ومنهم ابن ادريس » ان جسواز التصرف 
بالبيع ونحوه انما هوفيما يملكه البايع منالاثار التى فى تلك الارض . 

قال ابن ادريس ‏ بعد نقله القول بالمنع منالتصرف » ماصورته ‏ :اذقيل: 
نراكم تبيعون ونشترون وتقفون ارض العراق وقداءذت عنوة | قلنا :انانييعونقف 
#صر فنا فيها وتحجيرنا وبنياننا » فاما نفس الارض فلايجوز ذلك فيها . 

وبذلك ايضا صرح فى المسالك ؛ فقال ‏ بعد قول المصنف « ولايصح بيعها 
ولاوقفها» ‏ : انه لايصح شىء مزذلك فىرقبتها مستقلة » اما فعل ذلك لها تبعاً لاثار 
التصرف » منبناء وغرس وزرع ونحوها ء فجائز على الاقوى .'فاذا باعها بايع مع 
شىء منهذه الاثار دخلت فى البيع على سبيل التبع ؛ وكذا الوقف وغيره »ويستمر 
ذلك مادام شىء من الاثار بافياً ؛ فاذا ذهبت اجمع انقطع حمق المشترى والموقرف 
عليه وغيرهما عنها . هكذا ذكره جمع منالمتأخرين وعليه العمل . انتهى . 

اقول:و تحقيق الكلامفي المقامانيقال:لاريبانهذه البلادالمفتوحة عنوة » متها 
ماهو عامر وقت الفتح ؛ ومنها ماهو باثر . والاشهر الاظهر ان الحكم مخصوص 
بالعامر »دون القسم الاخر فانه للامام »نظراً الى عموم الاخبار الدالة على اغمتصاص 
موات الارضين به عليه السلام ‏ وانها منجملة الانفال كما تقدم تحقيقه فى كتاب 
الخمس , 

0 ف 

بقى الكلام فىانها وفت الفتح كانت تلك الاملاك » مندور و نخيل وبساتين» 
فىايدىملاك لها يومثك ؟. 

وظاهر الاخيار وكلام الاصصحاب الدال على ان ماكان عامراً وقت الفتح فهو 
للمسلمين كافة » شامل للارض ومافيها منتلك الاثار يومئذ , وان مرجع ذلك الى 
الامام ‏ عليه السلام - يقبله ويصرف حاصله فى مصالح المسلمين . وحينئذ 
فليس لاولثئك الملاك قبل الفتح التصرف الاباذن الامام يا والاستبجار منه كة 





58 الحدائق الناضرة زلملا 





فقول ابن ادريس ومنتبعه ؛ انا نبيع املاكنا و آثارنا وبئياننا » انمايتم لو كانالذى 
للمسلمين وقت الفتح انما هورقبة الارض العامرة خاصة » واما الاملاك فانها على مذ 
ملك لمن فىيده » وهو لاف الظاهر من الاتخبار ومن كلامهم » كماعر فت . 

وبالجملة » فانى لااعرف لكلامهم وجه استقامة »الاان يخص ملك المسلمين 
وقت الفتح برقة الاأرض دون مافيها . وفيه : ماعرقت . اوانه يجدد احد بعد الفتح 
بناء اوغرسا اونحو ذلك فالبيع والشراء اوالوقف وئحوها ائما هوفيما كان كذلك 
وهذا ايضا غير مستقيم » لان هذه الارض حينئذ انماهى من البائرة وقت الفتح التى 
قدعرفت انها من الائفال وهى نخحارجة عن مدل البحث . 

عم يمكن ان يقال : ان هذه الاملاك والاراضى بعد الفتح اذا تقبلها احد من 
الامام وعمرها وبئى فيهاوغر س وزرع وتصرف بهذه التصرفات وندوها ٠‏ ممع دفعه 
كل سنة وجه الْقيالة له اونايبه » فانه يجوز البيع والشراء والوقتف فى تلك 
الاملاك المحدثئة مع القيام بماعليها منوجه القبالة » دون رقبة الارض . 

والى ذلك يشير خبر ابي بردة بن رجاء المتقدم, ورواية محمد بن شريح المتقدمة 
ايضا » ونحوهما غير هما » وظاهرهلهالاخبار وقوع البييع والشراء فى هذهالاراضى 
فى وقتهم ‏ عليهم السلام ‏ و اذلم يكن باذنهم . و منه يظهر قوة ما ذهب اليه ابن 
دريس ومن تبعه . الا ان هذا لايجرى فى بناء المساجد . 

الآ ان يقال دانها من المصالح العامة للمسلمين التى هى احد مصارف هذه 
الاراضى ؛ فيجوز بناؤها لذلك , و اما وقف ارضها على المسجدية ‏ كما هوظاهر 
كلام الاصحاب فى بحث المساجد » فلا يتصور هنا . لان الاراضى غير مملوكسة 
للواقف وهو شرط صحة الوفف ؛ الا انك قد عرفت فى بححث المساجد من كتاب 
الصلاة : انه لأدليل على ماذكروه من اشتر اط الوقفية فسى ارض المسجد »ء فلا 
اشكال . 


و على ما حققئاه فيجب تقييد كلام الشيخ و اتباعه بالمئع من التصرف فسى 





ج18 فى احكام الارضين ا 





الآرض المفتوحة عنوة ؛ بما ذكره ابن ادريس و من تبعه من تخصيص ذلك برقبة 
الارض والاملاك الموجودة فيهاحال الفتح » دون ما يحدث فيها مسن العمارات و 
الزراعات والغرس ونحو ذلك من المتقبلين لها كما ذكرناه ء و يخص ايضا كلام 
ابن ادريس بذلك , فان ظاهر اطلاق كلامه شمول ما ذكره للعمارات الموجودة 
يوم الفتح . و قد عرفت انها للمسلمين قاطبة ؛ فلا يجرى فيها ماذكره . بل يجب 
تخصيصه بما ذكر ناه . 
# # د 

و التحقيق عندى فى هذا المقام ؛ على ما ادى اليه فهمى!لقاصر من اخبارهم 
-عليهم السلام ‏ و اذكان خخلاف ما عليه علماؤنا الاعلام؛ هو : انه مع وجود 
الامام يابلا او نائبه وتمكنهما من القيام بالاحكام الشرعية » فالمرجع اليهما فىذلك 
ولايجوز النصرف بشىء من انواع التصرفات الا باذن احدهما . 

و أمامع عدمذ لك فظاه ركلمات الاصحاب الرجوع الى الجائر المتولى لاخذ 
الخراج من تلك الار اضى »؛ كما تقدم ذكره فى مسألة حل الخر اج» فانظاهرهم: 
وجوب الرجوع اليه وعدم جواز التصرف الا باذنه ؛ و ان امكن الرجوع الى 
النائب فى الاستيذان.وعندىفيه نظرء لعدمالدليل عليه ٠‏ بل وجود الدليل على خلافه 
كما ستعرف انشاءالله تعالى. 

و احتمال التصرف فيها للشيعة مطلقا » و الحال هذه » لابخلو من قوة .لانها 
وان كانت مئوطة بنظر الامام !18 كما هو مدلول خبرى احمد بنمحمد بنابىنصر 
المتقدمتين » و كذا رواية حماد بنزعيسى » مع وجوده وتمكنه: الا اندمععدم ذلك 
لأبيعد سقوط الحكم و جواز التصرف ؛ و ليس الرجوع الى حاكم الجور ‏ بعد 
تعذر الرجو عاليه.ع_كماعليهظاهر الاصحاب باولى من الرجوع الى المسلمين 
يتصرفو نكيف شاوًا و ارادوا » لا سيمامع استلزام ما ذكروه المعاونة على الاثم و 
العدوان ؛ وتقوية الباطل و تشبيدمعالمه » للنهى عنه كتاباً وسنة . 





0 الحدائق الناضرة ج م1 





و غايةمايدلعليه الاخبارالتى استندوا اليهافيما ذكروه من الاحكام , هو : انه 
اذا استولى الجائر على تلك الاراضى جاز' الاخذ منه و الشراء و نحو ذلك » و لا 
دلالة فى شىء منها على المنع من التصرف الا باذنه كما ادعوه . 

ويدلعلى ماذكر ناه _اولا _الانديار الد آلة على انالارض كلهالهم عليهمالسلام 
وان شيعتهم فى سعة ورخصة منالتصرف فيها فىزمن عدمتمكنهم . 

قمن ذلك صحيدة ابىخالد الكابلى »عنابى جعفر .كه قال :وجدنا فى 
كتاب على ثِهدٍ _دانالارض لله يورثها منيشاء مزعباده والعاقبة للمتقين » (١)انا‏ 
واهل بيتى الذين اورثناالله الارض :ونحن المتقونء والارض كلها لنا , فمن احيى 
ارضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد شمر اجها الى الامام من اهل بيتى ؛ و لدما أ كال منها. 
فان تركها وأحربها فأنحذها رجل من المسلمين هن بعده فعمرهبا وأحياها » فهو 
احق بها منالذى تر كها » يؤدى نخراجها الىالامام مناهل بيتى »وله ماأكل منهاحتى 
يظهر القائم من اهل بيتى بالسيفء فيحويها ويمنعهاء يخرجهم منهاءلما حواهارسول الله 
ليبق ومنعها » الاماكان فى ايدى شيعتنا » فانه يقاطعهم على مافى أيديهم ويترك 
الارض فى ايديهم (؟) . 

وفى صحيحة عمربن يزيد المتضمنة لحمل مسمع بنعبدالملك الى الصادق 

قلا مالا من الخمس ورده لقلا له عليه واباحته له؛ ماصورته : يااباسيار »ان 
الارض كلها لنا »فما اخر ج الله منها من شىء فهو لنا. الى ان قال : يااياسيار , 
قدطيبناه لك و-حلاناك منه . فضم اليك مالك » وكلمافى ايدى شيعتنا منالارض فهم 
محللون ومحلل لهم ذلك الىان يقوم قائمنافنجبيهم طسق ماكان فىايدى سواهم , 

فان كسبهم من الارض حر امعليهم حتى يقوم قاثمنافيخذ الارض منايديهم ويخرجهم 





ا سودة الأعراف : لم١١‏ 


؟' الوسائل ج/ا١‏ 99م حديث ٠١:‏ 





جما فى احكام الارضين .ب 
منهاصغرة )١(‏ . 
وقد تقدمت جدلمة من الاخبار الدالة علىان الارض كلها لهم -عليهم السلامب 





لايقال : انه يجب تخصيص هذه الاخبار بالأراضى الموات لمعلومية ملاك 
النا سلما فىايديهم ٠و‏ بيعه وشراوّه وتوارئه ونحو ذالك. 

لانانقول: لامنافاة بين مادلت عليههذهالاخبار من كونها كملالهم_عليهمالسلام 
وبين ما ذكره لان تملكهم على حسب ملك الله فانه هوالمالك الحقيقى » وملكهم 
متفر ع على ملكه سبحانه؛ كمايشير اليه بعضالاخبار المتقدمة فى الموضع المشار 
البد.من قولابى جعفر عليه السلامءقال: قالر سو لالله_صلى الله عليهو آله:خلق الله 
آدم و أقطعه الدنيا قطيعة »فما كان لادم فهو لرسول الله صلىالله عليه و آله وما 
كان لرسولالله فهو للائمة من آلمحمد صلىالله عليه و آله (؟) . 

و الى ذلك يشير حكمهم ‏ عليهم السلام ‏ بأن ما فى ايدى مخالفيهم من 
الاراضى غصب محرم عليهم التصرف فيه (") . 

بل ورد فى بعض الاخبار تحريم مشيهم عاسى الارض (4) » حيث انها لهسم 
عليهم السلام ‏ و انه بعد خحرو جج القائم ‏ عج ل الله فرجه الشريف - إمخر جهم من 
الارض ويجعلها دونهم » وان مافى ايدى الشيعة الان من الاملاك قد احلوهم به ؛ 
فتصر فهم و تملكهم انما هى من سحيث التحليل لهم , و انه بعد تمر وج قائمهم يأحذ 
الطسق منهم ويقرهم على ما فى ايديهم ولا يخرجها من ايديهم » و حينئد فلامنافاة 





الوسائل يم" صم" حدبث : |١17‏ 

الحافى ج رص و.؛ حديث :لا 

م تقدم من ذلك فى سحبحة عمربن بزيد عن الوساثئل ج ١!‏ ص04 حديث : ؟ 
4 داجع :الكافى ج ١‏ ص 4١+‏ والوسائل ج +1 ص 4" قبا بعد 





3-7 الحدائق الناضرة اج 





يتحيد الله سيحاتة . 

و مما ذكر ناه ثبت جوار تصرفهم فى هذه الاراضى التى هى محل البحث 
لدتحولها تحت عموم هذوالاخبار » ويخص ماورد من التوقف على اذن الامام بزمان 
وجوده وبسط يده ؛ او وجود نائيه كذلك ء جمعاً بين الادلة . 

و ثانياً : الاخبار التى قدمناها » مثل موثقة حريز )١(»‏ و رواية محمد بن 
شر يبح » () و رواية ابى بردة بن رجاء رم) و بحوها رواية اسماعيل بن الفضل 
الها شمى عن السادق ئقلا فى حديث ء قال : و سألته عن رجل اشترى ارضا من 
ارض الخر اج فبنى بها اولم يبن » غير ان اناساً ءن اهل الذمة نزلوها ء له ان يأغعذ 
متهم اجرة البيوت » اذأ ادوا جزية رؤسهم قال :يشارطهم . فما أخذه بعد الشرط 
فهو حلال (8). 

فان ظاهر هذه الاخبار. كما ترى باعتبار ضم بعضها الى بعض ‏ هو :جواز 
البيع و الشراء من تلك الاراضى مع قيام المشترى بما عليها من الخراج ٠‏ و ان لم 
يكن البيع باذنهم عليهم السلام ‏ . 

و حمل ذلك على كون البيع اولا وبالذات انما تعلق بملك الباييع و آثاره 
التى فى تلك الارض » و بيع الارض انما وقع ثائيأ و بالعرض ء كما تقدم نقله عن 
جملة من الاصحاب »ء لا اشعار فى تلك الاخبار به ؛ كما لا يخفى على من راسعها 
و تأملها . 


و اما قوله ‏ فى رواية ابى بردة. :ولاباسانيشترى حقه» فيمكن حمله على 


١-الوسائل‏ ج ١اا‏ ص ١١9‏ حديث ٠‏ 
ا الوسائل ج ١‏ ص ولالا حديث : 8 
مب الوسائل ج 1١١‏ ص م١١‏ حديث: | 
الوسائل جا ص هلالا حلديث : ١٠١‏ 





جذا فىشراءالأراضى الخر اجية .م 





الحق الذى هو بمعنى اولوية التصرف فيها )١(‏ حيث سبق اليها و ملكها بلك . 

و يحمل ظاهر المنع ‏ الذى اشعرت به تلك الاخيار من حيث كونها فيثاً 
للمسلمين ‏ على الشراء على وجهيتملكه بذلك ؛ من غير وجوب دفع ح قالمسلمين 
منها » و هوخراج الارض المذكورة ؛ كما ينادى به سياقها . 

وعلى ذلك يحمل اطلاق رواية ابى الربيع الشامى (9) , 

و اما ما نضمنه صحيح الحلبى (*) من «جواز الشراء من الدهاقين و انه ان 
شاء ولى الامر ان يأءذها» فهو محمولعلى وجودالامام :8( وتمكنه . 

و يعضد ذلك . الاخبار. الدالة على ان لهم من الحى منها ما هو ازيد من 
ذلك » وانهم بعد خروج صاحب الامريزادون » كما فى صحيحة عبدالله بن سنان 
عن ابيه » قال قلت لابى عبدالله قل ان لى ارض نعراج » و قد ضفت بها ذرعاً . 
قال : فسكت هنيثة عثم قال : ان قائمنا لوقد قام كان نصيبك فى الارض اكثرمنها ؛ 
و لوقد قام قائمنا كان الاستان امثل من قطايعهم (4) : 





اقول : و مما يعضد ذلك و يوضحه : ما فى رواية محمد بن مسلم وعمر 
ابن حنظلة عن ابىعبدالله لافلا » قال : سألته عن ذلك » فقال : لابأس بشرائها ,فانها 
اذا كانت بمنزلتها فى ايديهم » تؤدى عنها كما يؤدون عنها (الوسائل ج١1اص9١١‏ 
حديث :)2 فانها كما ترى ظاهرة الدلالة فى ان الجواز والمنع دائران مدار 
قيام المشترى بخراجها و دفعه للامام فار وعدمه . فالبيع فيها جائز و ان كانت 
ليست ملكا حقيقياً كسائر الاملاك التى لا يتعلق بها طسق و لا خراج .و النهى انما 
هو من حيث شرائها لتكون ملكأ له لايدفع خحراجها ولا أجرتها . و بالجملة فالامر 
ظاهر لمن نظر فى هذه الأخبار . منه قدس سره . 

الوسائل ج ١!‏ ص ١/4‏ حديث : م 

مب الوسائل ج ٠لا‏ ص 4لا؟ حديث: ؛ 

4 الكافى ج ن ص عل+؟ حديث : ف . والاستان ‏ بضم الهمزة : مجموعة قرى 
كانت قرب يغداد ٠‏ 








وعن ابى ابراهيم بن ابى زياد فى الموثق قال سألت ابا عبدالله تنلا عن 
الشراء من ارض الجزية ء قال : فقال:اشترها » فان لك من الحق ما هو اكثر من 
ذلك )١(‏ . 

وعن زرارة فى الصحيح عن ابى عبدالله ‏ عليه السلام ‏ انه قال : اذا كان 
ذلك كتتم الى ان تزادوا اقرب منكم الى ان تنقصوا (؟) . 

د د 

المورد الثانى قال فى المبسوط : ظاهر المذهب ان النبى مهنع 
فتح مكة عنوة بالسيف ثم امنهم بعد ذلك . وانما لم يقسم الارضين والدورء 
لانها لجميع المسلمين » كما نقوله فى كل ما يفتح عنوة » اذا لم يمكن نقله السى 
بلاد الاسلام » فانهديكون للمسلمين قاطبة » وقدمن النبى ملع على رجال هن المشر كين 
فأطلقهم . وعندنا : انللامام يقلا ان يفعلذلك و كذلك اموالهم من عليهم لمارآه 
من المصلحة . واما السواد فهى الارض المغزوة من الفرس التى فتحها عمرءدوهى 
سواد العراق . فلما فتحت بعث عمار بن ياسر أميراً » وابن مسعود قاضياً ووالياً 
على بيت المال »وغثمان بن حنيف ماسحاً » الىان قال :و كذلك امير المؤمنين يقلا 
لما افضى اليه الآمر امضى ذلك » لانه لم يمكنه انيخالف ويحكم بما يجب عنده, 
والذى يقتضيه المذهب : انهذه الاراضى وغيرها .. , الى آخر ما قدمنا نقله عنه 
فى صدر المسألة . 

اقول : ظاهر كلام الشيخ فى هذا المقام بوذن بعدم ثبو تكون ارض السواد 
عنده من المفتوحة عنوة »حيث انالذى فتحهاليس بامامحق عو اناجراءامير المؤمنين 
قلا فى زمان خلافته عليها حكم الارض المفتوحة عنوة » انما هو من حيث عدم 


4 : حديث‎ ١١9 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ ١ 
؟- رواه ف ىالوسائل عن حريز . و لكنالتهذيب دواها عنحريز عن زدادة . داجمع‎ 
ص 9و١ا| حديث :هم‎ ١١ الوسائل ج‎ 





ج14 فى انارض السواد مفتوحةعنوة ا 





تمكنه من اقامة الحكم الشرعىفيها »كما فى كثيرمن الاحكام , فان مقتضى الحكم 
فيها حيث انها فتحت بغير اذنهانتكون من الانفال »لكن رعاية التقية اوجبتلهالعمل 
فيها بما جرى عليه الولاة المتقدمون . 

وعندى فيه نظر » وان تلقاه بعض متأخرى مشائخنا المحققين عنه بالقبول » و 
ذلك فان الظاهر من بعضي الاخبار : ان اكثر الفتوحات التى صدرت من عمر كان 
برأى الامام واذنه يقلا فروى الصدوق فى الخصال فى باب السبعة » فى بيان ما 
امتحن الله تعالى اوصياء الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ عن امير المؤمنين يكذ فى حديث 
طويل مع اليهودى ‏ قال ييل :فى اثنائه :واما الرابعة ياانا اليهودى » فان القائم 
بعد صاحبه كان يشاور نى فىمواردالامورومصادرهافيصدرهاعن امرى ويناظرئى فى 
غوامضها فيمضيها عن رأبى . الحديث )١(‏ , 

ويعضد ذلك حكمالائمة ‏ عليهم السلام ‏ بأن ارض السواد مما فتح عنوة 
كما تقدم فى صحيحة الحلبى )9١(‏ ورواية ابى الربيع الشامى (م) ورواية احمدبن 
محمد بن ابى نصر (4) . 

فان الجميع ظاهر فى انها من الاراضى الخراجية التى يجب اجراء احكام 
الاراضى الخراجية عليها » ولو كان ما يدعيه الشيخ ومن تبعه حقّاً » لما كان لهذه 
الأخبار معنى . 

وظاهر الاصحاب : القول بها من غير خلاف يعرف ء الا ما يظهر من كلام 
المسوط . والظاهر انه نشأ عن غفلة عن ملاحظة الاخبار المذكورة . 

و يزيد ذلك تأبيداً مارواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابسى 


١س‏ الخصال باب السبعةج7 صص؛ لال 

؟ الوسائل ج ١!‏ ص 4/ا! حديث :4 
مب الوسائل ج ١١‏ ص 4 لام حديث: هم 
4 الوسائل جح ١١‏ ص ١١٠١‏ حديث :5 





ا الحدائق الناضرة جم 





جعفر لبلا »قال : سألته عنسيرة الأمام فى الارض التى فتحت بعد رسول الله لعفي 

فقال :ان اميرالمؤمنين قد سار فى اهل العراق سيرة هى امام لساير الارضين )١(‏ 
الحديث . 

ويعضدذلك قبول سامان ولاية المدائن » وعمار امارة العساكر ؛ كما تقدم 
فى كلامالشيخ . 

وبذلك يظهر مافى كلام المحقق الاردبيلى فى هذا المقام » حيث انه يظهر 
منه المناقشة فى كون ارض العراق فتحت عنوة » مستندا الى وقوع الخلاف بين 
العلماء فى ذلك , حيث نقل العلامة فى التذكرة ان بعض الشافعية قال : انهافئحت 
صلحاً . قال : و هو محكى عن ابى حنيفة . و قال بعضهم : اشتبه الامر على » و لا 
ادرى فتح عنوةاوصلحاً 5 

ثم قال المحقق المذكور : على انه قد اشترط ‏ فى المشهورعندنا و كاد 
يكون اجماعاً ._ ذ المقنوحة عنوة كون الفتح باذن الامام تقل » والعلم بذلك فى 
شىء من الار اضى غير معلوم ؛ لان العراق المشهورة بذلك فتحت فى زمان الثانى » 
وما تحقق كونه باذن امير المؤمتين يبلا : بلالظاهر عدمه ؛ لعدم امتياره »و ما 
ثبت كونمولانا الحسن يِقهٍ معهم ... ثم نقل كلامالشيخ وقوله :وعلى روايةرواما 
اصحابنا ...الى آغيره كما قدمتاه . 

ثم قال : وهذه كالصريحة فى نفى كون العراق مفتوحة عنوة » بل فى عدم 
كوثها مفتوحة بالمعنى الذى تقدم . انتهى ملخصاً , 

وليت شعرى كأنه لم براجع الاخبار التى اشر نااليها :مما هو صريح الدلالة 
واضح المقالة فى اجرائهم - عليهسم السلام ى حكم المفتوحة عذوة على تلسك 
الاراضى . 

واما قوله : وما تحقق كون الفتح باذن امير المؤمنين لفلا . . . الى آخره. 





١‏ الوسائل ج ١ا‏ ص ١)‏ حديث :؟ 





ج14 فى التكلمعن بعض الاراضى المفتوحةعنوة 0 





ففيه : ان الظاهر انما هو رضاه يِه به انلمنقل انه ياذنه . وذلك لانه يقلا صاحب 
الامر بعد النبى يلب فهو يحب ظهور الاسلام و قوته » وان لميكن على يده » فان 
الغرض من اصل البعثة و من النياية فيها انما خمودمنار الكفروظهور صيتالاسلام. 
فهو 4 وان لم يكن متمكنا من الامر والنهى وتنفيذ الجيوشء الا ان غرضه 
الاصلى و مطلبه الكلى .حاصل يذلك. فكي ف يكرهه ولايرضاه ؟]وهذا بحمدالله سبحانه 
وجه وجيه ؛ لمن انحذ بالانصاف وارتضاه » ويخر ج ماقدمنا شاهداً لمن عر ف الحق 
ووعاه . 
ويؤيد ذلك ايضا. ماورد فى اخبارنا » وكذا فى انحبار العامة : اذافهيؤيد 
هذا الديناويعزه بالظالم  )١(‏ هذا حاصل الخبر حيث لا يحضرنى الآن نفسه . 
#6 
و نقل بعض فضلائنا عن بعض كتب التواريخ قال : وكأنهمنالكنبالمعتبرة 
فى هذا الفن » ان الحيرة وهى من قرى العراق تقرب الكوفة فتحت صلحاً » وان 
نيسابور من بلاد ثخراسانفتحت صلحاأً » وقيل :عنوة . وبلخ وهرات منها» وقوشج 





١‏ جاء فى وسائل الشيعة ج ع ص 117١‏ باب أنه يكره انيقال : د اللهسم 
اجعلنى ممن تنتصر به لدينك» الا ان يقيده بما يزيل الاحتمال . من ابواب الدعاء 
من كتاب الصلاة . عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله ]ا انه كتب اليه بعض 
اصحابه يسأله ان يدعو الله ان يجعله ممن ينتصر به لدينه » فاجابه يقل وكتب فى 
اسفل كتابه : وبرحمك الله » انما ينتصر الله لديئه بشر خبلقه» . 

وورد فى البخارى فى كتاب الجهاد الحديث رقم : 0م1١‏ . و فى كتاب 
المغازى الحديث رقم : م٠‏ . وفى مسلم فى كتاب الايمان الحديث رقم ٠ 1١78‏ و 
فى سنن ابن ماجه فى كتاب الفتن الحديث رقم : ه" . و فى مسند احمد بن حنيل 
ج ؟ ص ."8 : وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وهكذا فى ج ه ص 3 
فراجع . 7 . ه . معرفة 





اس الحدائق الناضرة ج14 





و التوابع فتحت صلحاً . و بعض آخر فتح صلحاأ وبعض عنوة . وبالجملة فادبلاد 
خحراسان مختلفة فى كيفية الفتح . 

واما بلاد الشام ونواحيها فحكى ان حلب وحمى و حمص وطرابلس فتحت 
صلحاو اندمشق فتحت بالدخول من بعض الابواب غفلة » بعدان كانوا طلبوا الصلح . 
وان اهل طبرستان صالحوا اهل الاسلام . وان آذربايجان فتحت صلحاً ٠‏ و ان اهل 
أصفهان عقّدوا امانأً . والرى فتحت عنوة . انتهى . 

وحكى العلامة فى المنتهى عن الشافعى : ان مكة فتحت صلحا يأمان قدمه 
7 لهم قبل دخوله . قال : و هو منقول عن ابى سلمة بن عبد الرحمان و 
مجاهك . 

ثم انه رحمه الله نسب الى الظاهر من المذهب ؛ انها فتحت بالسيف ثم 
امنهم بعدذلك . ونقله عن مالك وابى حنيفة والاوزاعى . 

و قدذكر فى المنتهى ان حد سواد !أعراق فى العرض » من منقطع الجبال 
يحلوان الى طرف القادسية المتصل بعذيب من ارض العرب . و من تو مالموصل 
طولا الى ساحل البحر ببلادعبادان منشرقىدجلة ؛ فاما الغربى الذىيليهالبصرةفانما 
هى اسلامى مثل شط عثمان ابن ابى العاص وما وإلأها كانث سباخاً ومواتاً فأحياها 
عثمان ابن ابي العاص . 

اقول : والذى يظهر لى منالاحبار هو فتح مكة والعراق عنوة » وان كان قد 
من على اهل مكة كما تقدم فى كلام الشيخ باموالهم . و اما غير هذين الموضعين 
المذكورين فهو محل الاشتباه » لعدم النص الوارد فى شىء من ذلك . والاعتماد 
فى الاحكام الشرعية على مجرد كلام المورخين محل اشكال والله العالم . 

د بد د 

المورد الثالتث : قد عرفث فيما تقدم » ان موات الارض المفتوسة 

عنوة وق تالفتح انما هو للامام يقلا من جملةالانفال . و ان كان ظاهر بعض العبارات 





ج18 فى صعوبةمعرفة العامرقوقت الفتح املف 





كون الارض المفتوحة عنوة للمسلمين كافة من غير تقييد بالعامرة » الا ان كلام 

الاكثر قد اشتمل على التقييد بالعامرة . وهو الظاهر » نظراً الى اطلاق الاخبار 
الدالة على ان موا تالارض من جملةالانفال » اعم من ان تكون الارض منالمفتوحة 
عنوة ام لآ ٠‏ 

و من هنا ينقدح اشكال فى هذا المقام» و ذلك لان ما يكون معموراً من 
الاراضى لا يعلم انه كان معموراً وقت الفتح حتى يجب العمل فيه بحكم المفتوحة 
عنوة » من كونه للمسلمين وما يترتب على ذلك من احكام الخراج . اذ يجوز ان 
يكون فى ذلك الوقت مواتأء وائما احيى بعد ذلك» وقد عرفت: ان موات الارض 
لهم عليهم السلام ‏ وانهم قد احلوا شيعتهم بالتصرف فيها » فتكون للمحيين ؛ 
لايتعلق بها حراج بالكلية . 

واما ماصار اليه بعض اصحابنا من الاستدلال على ان المعمور الان كان 
معموراً وقت الفتح بضرب الخراج الان » ولو من الجائر واخذه المقاسمة 
من ارتفاعها » عملا بان الاصل فى تصرفات المسلمين الصحة . فانه لايخفى 
ما فيه » فان بناء الاحكامالشرعية على مثل هذه التعليلات الواهية لا يخلو عنمجازفة 
كما عرفت فى غير ممّام مما تقدم » لا سيما مع ما نشاهده الان ونعلمه علما قطعياً لا 
يختلجه الريب من تعدى الحكام وظلم الرعية » و امذهم الزيادات على الحقوق 
الموظفة عرفية كانت اوشرعية » فكيف يمكن الاستدلال بمجرد ضربهم الخراج 
الان على ارض معمورة انها كانت كذلك ايام الفتتح ؛ نعم لو كان الأمام امام عدل 
لتم البحث . 

و بالجملة فان التمسك بأصالةالعدم اقوى دليل فى المقام حتى يقوم مايوجب 
الخروج عنه كما هو القاعدة بينهم ف جملة الاحكام . 

و اماالتمسك هنابان الاصل فى تصرفات المسلم الصحة فالظاهر ضعفه . 

اما اولاء فلما عرفت من معلومية الظلم والجور من هؤلاء الذين ادعى حمل 
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تصرفاتهم على الصحة . وعدم وقوفهم عند الحدود الشرعية و الرسوم المحمدية . 
واما ثانياً , فلانالظادر ان المستند فى هذا الاصل انما هى الاخبار الدالة على 
حسن الظنبالمؤمن (١)مثل‏ خبر «داحمل اناك المؤمن على سبعين محملا من الخير» 
الحديث ونحوه ء و من الظاهر انه لأسبيل الى دخول هؤلاء الفجرة الفساق » الذين 
قد اشتهروا بفستهم وكفرهم على الاطلاق ؛ بالخروج عن القول بامامة امام الافاق 
على انا لانسلم دخولهم فى الدسلمين الا على سبيل التجوز بمنتحل الاسلام »كما 
عليه الخوارج وامثالهم فى هذا المقام ‏ و قد تقدم فى كتاب الطهارة تفصيل هذا 
الاجمال وتوضيحه بما لايداخله النزا ع ولا الجدال » والا فانا لانسرف لهذهالاسمالة 
معنى» اذلم يرد بمضو نها خب على الخصوصءو ائمامستندهامااشر نااليه من النصوص» 
والحال فيها ماعر فت من عدمدخول اولثك اللصصوص . 
وعلى هذا فيزول جملة الاشكال فى هذا المقام » ويجب الحكم بتملك 
كل من فى يده شىءمن تلك الاراضى ؛ منغير انئيجب عليهدفعمايدعونه من الخراج؛ 
وان مابؤ خل منه الآن منالخراج ظلم وعدوان فى امثال هذه الازمان؛واما مايتعاق 
باحياء الموات من الا حكام التى ذكرها الأصحاب سرضىالله عنهم . فى المقامووردت 
بها الأخبار عنهم ‏ عليهم السلام ‏ فسياتى انشاءالله تعالى فى كتاب احياء الموات. 
د جا ف 
المورد الرابع : قدتقدم فى عبارة المبسوط وجوب انراج الخمس 
منهذه الاراضى المفتوحة عنوة »كغيرها منالغنائم المنقولة . وبذلك صرح منتأخر 
عنه مناصحابنا منغير لاف يعرف ,الا نالمسألة عندىلاتخلو منشوب الاشكال» 
وقدتقدم تحقيق الكلام فىذلك فى كتاب الخمس . فلير جع اليه من احب الوقوف 
علية . 





١‏ وددفى الكافى ج ١‏ ص 519" :لضم امر اخيك على انه ٠‏ .٠ه»‏ كتثاب 
الابمان والكفر م باب التهمة وسوء الظن . 





المقام الثانى 


فى الارض التى أسلم عليها اهلها طوعاً 


والظاهر :انه لاخلاف بين الاصحاب فىأن ارضهملهم ٠يتصر‏ فون فيهاتصرف 
الملاك فى ملا كهم ؛ اذاعمر وها , وانما عليهم فيها الزكاة خاصة . 

انما الخلاف فيما اذاتركوا عمارتها وبقيت خرابا فالمنقول عن الشيخوابى 
الصلاح : ان الأمام يقلا يقبلها ممن يعمرها » ويعطى صاحبها مطسقهاويعطى المتقبل 
حصته » ومابيقى فهو لمصالح المسلمين ؛ يجعل فى بيت مالهم . 

وقال ابن حمزة : اذا ثر كوا عمارتها صارت للمسلمين ؛وامرها للامام عليه 
السلام ‏ . 

وقال ابن البراج : واذائر كوا عمارتها حتى صارتخرابأكانت حينئذ لجميسع 
المسلمين » يقبلها الامام يلهلا ممن يقوم بعمارتها بحسب مايرأه» من نصف اوثلثك 
اوربع . 

وقال ابن ادريس : الاولى ترك ماقاله الشيخ ؛ فانه مخالف للاصول والادلة 
العقلية والسمعية ؛ فان ملك الانسان لايجوز لاحد اذه ولاالتصرف فيه بغير اذنه 
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واختياره ) فلاير جع عن الادلة ياخبار الاحاد , 

اقول : والذى وقفت عليه منالاخبار فىذلك ماتقدم قريباً » منرواية صفوان 
واحمدين محمد بنابى تصر جميعا )١(‏ وصحيحة احمدين محمدبن أبى نتصر ( ؟ ) 
الدالتين على ان مالم بعمروه من تلك الاراضى بأخذه الامام يق( فيقبله ممن يعمره» 
ويكون للمسلمين . 

وهما ظاهرتا الدلالة فىقول ابن البراج وابن حمزة . 

وماؤكره الشيخ منانه يعطى صاحبها طسقها , لااشعار فيهما به » فضلا عن 
الدلالة عليه . 

وقال فى المختلف ‏ بعدنقل ماقدمناه من الاقوال : والافربمااحتارهالشيخ. 
لنا : انه انفع للمسلمين واعود عليهم ؛ وكان سائفاً ٠‏ فاى عقل يمنع من الانتفاع 
بأرض بترك اهلها عمارتها » وايصال اربابها حق الارض » مع ان الرواياتمتظافرة 
بذلك .ثم ذكررواية صفوان واحمدين محمد بنابى نصر وصحيحة احمدين محمد 
ابن ابىنصر . 

ثم انه احتج لابئ حمزة وابن البراج ؛ بمارواه معاوية بن وهب فى الصحيح 
قال : سمعت اباعبدالله لذ يقول : ايما رج لأتى شمر بة فاستخر جها ؛و كرىانهارما 
وعمرها ؛ فان عليه فيها الصدقة » وان كانت ارض ارجل قبله فغاب عنها وئر كها 
فأخربها ثم جاء بعد يطلبها » فان الارض لله ولمن عمرها () ثم اجاب عن الرواية 








١‏ الوسائل ج١١‏ ص. ١١‏ حديث : ١‏ باب : بالا 

1 2 زا 2 د :1" «(7 و( 

4- الكانى جه صولام؟ حديث : ؟ والرواية كانث ملصوئة فىالمتن جد »كمافى 
غالب مايثقلهالمو لغب دحمهالله ب فمححناها على نسيخ المصادد الصحيحة . 


م .0 ١‏ معرفة . 








148 فى الأرض التى اسلمعليها اهلها ام 

بالحمل على ارض الخراج . 

اقول : لايخفى ماف كلامه ب رحمهالله ‏ فىهذا المقام . 

اما اولاء فلان ماذكره من التعليلالعقلى عليه عليل لاببرد الغليل ولايهدى الى 
سبيل . قا نكلام اب نادريس ‏ هنا لولاالروايتين المذكورتين ‏ قوىمتين »اذلاريب 
فىقبح التصرف فىملك الغير بغير رضاه ؛ كما دلت عليه الاية والرواية )١(‏ وهذا 
هوالذى اشار اليه ابن ادريس بالدليل العقلى هنا . 

واما ترتب الانتفاع للمسلمين فلايصح لان يكون وجهاً فىحل النصرف بغير 
رضا صاحبها , والالجاز غصب اموال الناس وصرفها فى مصالح المسلمين » وهذا 
لايقول به احد . 

وبالجملة فانه معقطع النظر عن الخبرين المذكورين » فقول ابن ادريس 
جيد متون ٠‏ 

واما ثائيا » فلان الخبرين ‏ كما عرفت انما يدلان على قولابن حمزةوابن 
البراج » لاعلى قول الشيخ #مازعمه . 

واما ثالثاً: فلان مااورده منصحيحة معاوية بن وهب » (5) لأدلالة لها على 
القول المذكور بوجه » كما لأيخفى . 

والظاهر منصدر الخبر المذكور أئما هو : الحمل على ارض الاثفال » وهى 
الارض الخربة من اى صئف كانت من اصناف الاراضى » فان المحيى لها احق 








ل والاية هى :قر له تعالى : وولاتا كلوا اموالكم يينكم يا تباطل ,الاان تكو نتجارة 
عن تراض منكمع سورة النساء ؛ ؟١‏ 

والرواية هى : قوله ام .: ولايحل دم امرء مسلم ولاماله الابطيبة :فسه» . راجع : 
الوسائل جا ص 4١‏ حديث 1.31٠:‏ 

١‏ قدتكرد منالمصنف قوله : ومعاوية بنعماد» هنا وفيما سبق » ولكثنا صححاه بما 
فى|امتن فى كلا الموضعين » وفقي نسكةالمصلد الصحيحة , 
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بالتصرف فيها . 

واما قوله بروان كانت ارضاً لرجلقبله» فيحتمل حمله على الارض الخراجية, 
بعد زوال آثار تصرف المالك الاول » فانها كماتقدم فى كلام شيخنا الشهيد الثانى» 
تخرج عن ملك الاول » لزوال آثار ملكه » وتعود الى أصلها » من كونها للمسلمين 
قاطبة . 

وعلى ماقدمناه يجوز التصرف فيها لمن سبق اليها . 

ويحتمل الحمل ‏ ايضا ‏ على ارض الانفال التى احلوا ‏ عليهم السلام - 
للشيعة التصرف فيها زمان الغيبة » فانه بعد زوال آثار تصرف المالك الاول ترجع 
الى حالها الأصلى ٠‏ وهوملك الامام نتا . 

ونحوها فىذلك ماتقدم فى صحيحة ابى نالد الكابلى ؛ من قوله يق « فان 
تركها اوأخربها واخذها رجل هن المسلمين منبعده فعمرها فهواحق بها من اذى 
تركها» الحديث )١(‏ ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد (؟) . 

وظاهر هذهالاخبار : انقطاع حق الاول منها ؛ وانها تكو ملكا صر فأللمحيى 
الثاني » وهو احد القولين فىالمسألة . 

وقيل بالعدم » ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد . قال ؛ سألت اباعيدالله 
يفلا عن الرجل يأنى الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى انهارها ويعمرها ويزرعها 
ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة . قلت : فان كان يعرف صاحبها . قال : فليؤد اليه 
حقه (م). 

والاقرب عندىفىالجمع بين هذهالرواية وبين الروايات المتقدمة »هوحمل 
الروايات المتقدمة على مااذا ملكها الاول بالاحياء» فانهيزول ملكه بعد زوالآثار 





١‏ الكافى جم صهلاا حديث : ن. 
؟- الوسائل ع" ص«#امم حديث :؛ ؟ ١‏ 
# الوسائل ج/ا١‏ ص4 0م حديث : م 





جا فى احياءالارض الخربة التى تركهاما لكها 5-5 





وترجع الى حالها الأول » كما تقدم. وتحمل هذه الرواية على مااذا ملكها الاول 

بغير الاحياه » من شراء اوارث ونحوهما . فانه لايرول ملكه عنها » وان صارت 
خربة. 

والقائلون بالقولالثانى منالقولين المذكورين اختلفوا»فبعض قالبأنهلايجوز 
احياؤها ولاالتصرف فيها مطلقا » الاياذن الأول . وذهب جماعة الى جواز احيائها 
وكون الثانى احق بها ء لكن لايملكها بذلك ؛ بل عليه ان يؤدى طسقها الى الاول 
اووراثه .ولميفرقوا فىذلكبين مايدعل فى ملكه بالاحياء اوغيره من الاسبا بالموجبة 
للملك ؛ اذا صار مواتأ . ونقل عنالدروس :انه ذهب الى وجوب استيذان المحبى 
من المالك الاول ؛فان امتنع فالحاكم .فان تعذر الآمرانجاز الاحياء »وعلىالمحيى 
طسقها للمالك . 

وضعف هذه الاقوال ظاهر » بضعف القول الذى تفرعت عليه . لدلالة الاخبار 
التى تمدمناها على نحلافه . وصحيحة سليمان بن خالد التى هى مستند هذا القول » 
لاصر احة فيها على ماادعوه » لامكان حملها على ماقدمناه » وبه تجتمع مع الاخبار 
الاخر » والله العالم بحقايق احكامه . 
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المقام الثالث 


فىارض الصلح 


وهى التى صو لح أهلها على ان تكون الارض لهم » وانهم يقرون علىدينهم» 
ولكن عليهم الجزية » اما على رؤسهم اوعلى ارضهم » حسب مايراه الامام ‏ عليه 
السلام ‏ , 

وجعلها على الارض » بان يصالحهم على ثلث الحاصل اوربعه اونصفه مثلا » 
وهذه الارض ملك لهم يتصر فون فيها بماشاق امن بيع وغيره؛وعليهم الجزيةالمقررة. 

ويملكها المسلم بوجه مملك كالبيع ونحوه» ولاينتقل ما على الارض 
لوكانت الجزية عليها الى المسلم . لان المسلم لاجزية عليه ؛ بل ترجع الى الباييع 
الذمى . 

ول وأسلم صاحب الارض سقطت! لجر يةعنه: لماعرفت من نالمسلم لاجزية عليه : 
وكانت ارضهله لايتعلق بها جزية » كما فىسائر المسلمين . 

ولووقع الصلح بان تكون الارض للمسلمين نخاصة ويكون للكفار السكئى 
خخاصة »كان حكم هذه الارض حكم المفتوحة عئوة » معمورها ‏ حال الفتح ‏ 





فاج فى ارض الصلح وجزيتها قم 





للمسلمين ومواتها ]8 حسما تقدم الكلام فيه مفصلا . 

ومماوقفت عليه م نالاخيار المتعلقة بهذه الارض : مارواه فى الكافى والفقيه 
عنزرارة فىالصحيح ء قال : قلت لابى عبد الله ئقلا : ماحد الجزيةعلى اهل الكتاب؟ 
وهل عليهم فىذلك شىء موظف «لايتبغىان يجوز الى غيره ؟ فقال :ذلك الى الامام 
لقلا يأخحذ من كل انسان منهمماشاء على قدر ماله ومايطيق .انماهم قوم فدوا انفسهم 
منان يستعبدوا اويقتلوا » فالجزية تأخذ منهمعلى قدر مايطيقونلهان يأخذهم بدحتى 
يسلموا » فانالله عز وجل قال : «وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » و كيف 
يكون صاغراً ولايكترث بما يوؤْخد منه حتى يجد ذلا ( ١‏ ) لمااخذ منه فيألم لذلك 
فيسلم . 

قال : وقال محمد بن مسلم : قلت للصارق لقلا أرأيت مايأخذ هؤلاء 
من الخمس منارض الجزية »ويأخذون منالدهاقين جزية رؤوسهم. اما عليهم فى ذلك 
شىء موظف ؟ فقال : كان عليهم مااجازوا على انفسهم » وليس للامام اكثر 
من الجزية » ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم ؛وليس على اموالهم شىء .وان 
شاء فعلى اموالهم . وليس على رؤسهم شىء . فقات : فهذا الخمس ؟ فقال : انما 
هذا شىء كان صالحهم عليه رسولالله ملق (9) . 

ومارواه فىالفقيه عن مصعب بن يزيد الانصارى قال استعملنى امير المؤمنين 
0 علىاربعة رسائيق المداين :البهقياذات » ونهر سير » ونهرجوير ء ونهرالملك؛ 
وامرنى ان اضع على كل جريب زرع غلبظ درهماً ونصفا . وعلى كل جريب 
زرع وسط ورهماً » رعلى كل جريب زداع رقيق ثلثى درهم . وعلى كل جريب 
كرم عشرة دراهم .وعل ىكل جريب نخل عشرة دراهم .وعلى كل جريب البساتين» 





9 فى 'سخة الوسائل ج١١‏ ص4١١‏ وحتى لايجد ذلا» .ولكن نسخة الكافى موافقة 
؟..الوسائل ج ١‏ ص”"١4-1١!‏ حديث: او؟ 








با الحدائق التاضرة جلما 
التى تجمع النخل والشجر » عشرة دراهم . وامرنى بأن ألقى كل نخل شاذ عن 

القرى » لمارة الطريق وابناء السبيل » ولاآخذ منه شيثاً ٠‏ وامرنى ان اضع على 
الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالأهب » على كل رجل منهم ثمانية 
واربعيندرهماً »وعلى اوساطهم والتجار منهم ؛ على كل رجل اربعة وعشر يندرهماء 
وعل سفلتهم وفقرائهم , اثني عشر درهماً » على كل انسان منهم . قال فجبيتها 
ثمانية عشر الف الف درهم في سنة )١(‏ . 

اقول : «نهر سبر» ضبطه ابن ادريس بالباء الموحدة والسين المهملة .وحمل 
هذ! الخبر فى التهذيب على مار آه امير المؤمنين فلا مصاحة فىذلك الوق ت بحسب 
حالهم » فلاينا فىعدم التوظيف فى الجزية . 

ومارواه فى التهذيب عن ابى بصير واسحاق بنعمار جميعاً » عن ابى عبدالله 
عليه السلام ‏ قال :ان رسو لالله مَلممداعطى أناساً مناهل ذجران الذمة على سبعين 
برد 0 

ومارواه فى الكافى عن ريز عن ميرمد بن مسلم » قال : سألته عن 
اهل الذمة ماذا عليهم ممايحقنون به دمائهم واموالهم ؟ قال : الخراج . فان انذمن 
رؤسهم الجزية فلاسبيل على اراضيهم :وانانحذ مناراضيهم فلاسبيل على رؤسهم(0). 
الى غير ذلك منالاضيار الواردة منهذا القبيل . 


# #6 د 


١‏ الوسائل ج ١ا‏ ص ١١8‏ حديث: م 
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المقام الرابع 
فى ارض الانفال 


وقد تقدم الكلام فيها فى كتاب الخمس » وتقل جملة من اخبارها » الاان من 
جملة انحبارها , مما لميتقدم ذكره :مارواه الشيخ فى الموثق عن سماعة » قال :سألته 
عن الانفال ؛ فقال :كل ارض خهر بة اوشىءكان للملوك فهو نخالص للامام ليس للناس 
فيه سهم . قال ومنها البحرين لميوجف عليها بخيل ولاركاب )١(‏ . 

اقول : ظاهر هذا الخبر :ان البحرين ممااسلمت للمسلمين طوعاً منغيرقتال» 
وانها من الانفال حينئذ »وبذلك صرح فى الروضة فى كتاب الخمس ءالاانه فىكتاب 
احياء الموات » عدها مع الهدينة المشرفة واطراف اليمن فيمااسلم عليهاهلهطوعاً 
وحكم بان أرضهالهم ( ١‏ ) لذلك . ولايخفى مافيه من المناقضة لكلامه فىكتاب 
الخمس . 


ا الوسائلج * ص ملم حديث :م والتهذيب ج ؛ من ١“‏ حدديث : 7 ]01/1 
9 اى ملكا لاصحاب الاداضى الذذين اسلموا طوعاً . 





المسأئة السابعة 


فى ا حكام اليتامى واموالهم 


ونحقيق الكلامفىهذا المقاميقسم فى مناصجار بعة ؛ 

(الاول) : فى ولى اليتيم . 

المفهوم من كلام الأصحاب : ان الولاية على الصغير للاب ثم الجدله 
وان علا على الترئيب » الاقرب فالاقرب للميت » فان عدم الجميع فالوصى منجهة 
الاب عثم الوصى منجهة الجدعلى الترتيب المتقدم .ثم مععدمجميع هؤلاءفالحاكم 
الشرعى . 

وممن صرح بذلك شيخنا فى المسالك » حيث قال. بعد ثقلقول المصنف 

«ولومات انسان ولاوصى لهكان للحاكمالنظر فىتركته» -ماصورته ؛ الامور المفتقرة 
ف ىالولاية » اماان تكون اطفالا اووصايا اوحقوفا اوديوئا » فان كان الاول فالولاية 
فيهم لابيه ثم جده ثم لمن يليه منالاجداد ‏ على ترتيب الولاية » للاقرب منهم الى 
الميت فالاقرب » فان عدم الجميع فوصى الاب ثم وصى الجد وهكذا ؛ فان عسدم 
الجميع فالحاكم . والولاية فى الباقى غير الاطفال للوصى ثم الحاكم ... الى آشعر 
كلامة ربحمهالله . 





جلها فى او لياءالايتام واحكاماموالهم رب 





ونقل فى الدروس عنابن الجنيد : ان للام الرشيدة الولاية بعد الاب ء ثم رده 
بأنه شاذ . 

اقول : وكان الواجب اذيعد فىذتك »الولاية بعدالحاكم لعدول المؤمنين» 
كماصر ح به جملة منالاصحاب )١(‏ منانه مع تعذرالحاكم فلعدول المؤمتين تولى 
بعض الحسبيات » المنوطة بنظر الحاكم الشرعى . 

وعليه تدل الاخبار المذكورة ايضا : 

ومنها : مارواه فى التهذيب فى الصحيس عن محمد بن اسماعيل بن 
بزيع ؛ قال : مات رجل مناصحابنا ولم يوص » فرفع أمره الى قاضى الكوفة » 
فصير عبد لحميد القيم بماله » وكانالرجل خلفورثةصفغاراً ومتاعا وجوارى عفباع 
عبد الحميد الما ع ؛فلما ارادييعالجو ارى ضعف قلبهفى بيعهن» اذلم يكن الميسّصير اليه 
وصيته ؛وكان قيامه بهذا بأمر القاضى » لانهن فروج .قال :فذكرت ذلك لآبى جعفر 
يقلا فقلت : يموت الرجل مناصحابنا ولميوص الى احد »ويخلف جوارى «فيقيم 
القاضى ما رجلا لبيعهن » اوقال يقوم بذلك رجل منا ؛ فيضعف قلبه لانهن فروج» 
فمائرى فى ذلك القيم ؟ قال : فقال : اذاكان القيم به مثلك اومثل عبدالحميد فلا 
بأس (؟) . 

وروى فى الكافى والفقيه فىالصحيح من الثانى ؛ عنابن رئاب » قال :سألت 
اب الحسن موسى ثلا عن رجل بيئى وبينه قرابة » مات وترك اولادأ صغاراً »وترك 
مماليك غلمانا وجوارى » ولمبوص . فماترى فيمن يشترى منهم الجارية » يتخذها 





١ب‏ المشهود ببن الاصحاب : انه سم تعذد الحاكم ؛ اووجوده ولكن فى غيرالبلديع 
حصول المشقةالشديدة فى الرجوع اليه؛ فانه يجوز لعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات 
ونقل عن ابن ادديس المنمح » وهو محجوج بالاخباد التى ذكرناها قىالاصل ٠‏ 
مئه قلس سره 
؟ ‏ الوسائل جح ١‏ ص .!ا؟ حديث ؟ 





0 الحدائق اأناضرة 2-14 
ام ولد » وماترى فى بيعهم ؟ فقَال : اذاكان لهم ولى يقوم بأمرهم ٠‏ باع عليهم ونظر 
لهم كان مأجورآ فيهم ؛قأث : فماترى فيمن إشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ 
قال لابأس بذلك اذابااع عليهم القيم لهمالناظر فيما يصلحهم ؛ فليس لهم أن يرجعوا 

عماصئع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم )١(‏ . 

اقول : وهذا الخبر وانكان مجملا »الاان الظاهر منه بعد التأمل ؛ ان المراد 
بالولى فيه انماهو احد عدول المؤمنين ؛ لان انتفاء الوصى ظلاهر من الخبر » وانتفاء 
الحاكم الشرعى الذى هواحد الاوياء ايضا ظاهر » اذليس فى وقنه سعليه السلام 
حاكم شرعى ‏ اصالة ‏ سواه . واحتمال الجد بعيد منسياق الخبر . وبالجملةفان 
الحكم المذكور مما لاريب فيه . 

ثم ان الاصحاب . بناء على ماقدمنا ثقله عنهم ؛ مزان ااولاية على الصغار 
مخصوصة بالاب والجد له وان علا ؛ دون غيرهما منالوصى والحاكمه فرعدوا 
على ذلك مالو اوصت الام اطفلها بمال »!واحد اقاربه » وعين عليه وصياً ليصر فهفى 
مصالح الطفل وفانللاب اوالجد انتزاعه منذلك الوصىء لثبوت ولايتهماعليهشرعاً؛ 
فلا تنفذ وصية الموصى بالولاية لغيرهما . 

تقال فى الدروس : ولا ولاية للام على الاطفال ٠‏ فلو نتصبت عليهم وليآ لغى . 
ولوأوصت لهم بمال ونصبت عليه قيما لهم صبح فى المال نخاصة . ثم نقل قول ابن 
الجنيد الذى قدمنا نقله عنه . 

وبنحوذلك صرح فى المسالك ,فقال .. ايضافىشر ح قو لالمصنف «لواوصيى 
بالنظر فيمال ولده الى اجئبى وله اب لميصح ؛ وكانت الولاية الى سبد البتيم س 
ماصورته : قدعر فت هن المسألة السابقة ان الولابة للجد وان علا على الولد عقدمة 
على ولاية وصى الاب ؛فاذائصب الاب وصياً على و لدهالمو لىعليةمع و.جودجدوللاب 
لميسح ؛ لان ولاية الجد ثابتة له باصل الشر ع » فليس للاب ثقلها عنه » ولاائبات 





١ : الوسائل ج 17 ص 49/4 حديث‎ ١ 





ج14 فى الاتجار بمالاليتيموالعملبه م 
شريك معه .. الى آخر كلامه رحمهالله . 

والظاهر : ان الحكم المذكور ممالاخلاف فيه الا ماتقدمنقله عن ابنالجنيك» 

وضعف اقواله غالبا معلوم منقواعده . 
جا 

(المنويج الثانى) : ف ىالاتجار بمال الصغير والعمل به . 

ولاتخلو الحال فىذلك ء اما بأن يكون الاتجار لليتيم منالولى » ارالاتجار 
للولى نفسه بمال البتيم » اويكون المتصرف غير ولى شرعى . 

قال فى النهاية : ومتى اتجر الانسان بمالاليتيم .نظ رألهم وشفقة عليهم »فربح 
كان الربح لهم » وان سر كان علبهم » ويستحب له ان يخرج منجملته الزكاة . 
ومتى اتجر به لنفسه »و كان متمكناً فى الحال منضمان ذلك المال وغر امه ) انحدث 
يه حادث ؛ -جاز ذلك وكان المال قرضاً عليه ؛فان ربح كان له , وان خس ركانعليه» 
وتلزمه فى حصته الز كاة » كما يلزمه ل وكان المالله » ندباً واستحباباً . ومتى اتجر 
لنفسه بمالهم وليس بمتمكن فى الحال مزمثله وضمانه » كان ضامناً للمال . فاذربح 
كان للايتام » وان تمسر كان عليه دونهم . التهى . 

وقال ابن ادريس : ومتى اتجر الانسان المتولى لمال اليتيم »نظرأً لهم وشفقة 
لهم فربح كان الربح لهم » وان خسركان عليهم . وقال شيخنا ابوجعفر فىنهايته : 
ويستحب أن يخرج من جملته الزكاة . والذى يقوى عندى : انه لايخرجح ذلكولانه 
لادلالة عليه من كتاب ولاسئة مقطوع بها :ولااجما ع . ولانه لايجوز التصرفالافيما 
فيه مصلحة لهم » وهذا لامصلحة لهم فيه » مندفع عقاب ولاتحصيل واب » لأن 
الايتام لايستحقون ثواباولاعقايا » لكونهم غير ممخاطبين بالشرعيات . وقال شيخنا 
ابوجعفر فىنهايته : ومتى اتجربه لنفسه ‏ ثم لقل العبارة كما قدمناها ثم قال :قال 
ابن ادريس : هذا غير واضح ولامستقيم » ولايجوز له ان يستقرض منه شيئًا 
من ذلك سواء كان متمكنا فى الحال منضمانه وغرامته اولم يكن » لانه امين 





مم الحدائق الناضرة ج ذا 





والامين لايجوز له ان يتصرف لنفسه فى امانته بغير لاق منا ى معشر الامامية ب 
ولايجوز لهانيتجر فيه لمفسه على حال منالاحوال »واتمااورده شيخنااير ادا لااعتقاراً, 
من جهة اخيار الاحاد » كماورد امثاله فيهذا الكتاب » وهوغير عامل عليه . قالفى 
الكتاب المشار اليه : ومتى اتجر لفسه بمالهم ‏ الى آحر ماقدمناه ‏ ثم قال : وقد 
قلنا : انه لأيجوز له ان يتجر لنفسه في ذلك المال بحال من الاحوال . انتهى ماذكره 
ابن ادريس ملخصاً ... 

اقول : اما اتجار الولى لليتيم نظرأ له وشفقة عليه » فالظاهر : انه لا لاف 
فى كون الحكم فبه ماذكره الشيخ . من انالريح لليتيم والنقصان له الاان الاخبار 
فى هذه الصورة لانخلومنتداففع و كذا بقية الاخخبار فى المسألة لاتخلى من الاشكال 
كما سيظهر لك انشاء الله تعالى . 

و اما لواقترضه الولى مع كونه مليا » فانه يكون الربح له وهو ضامن 
لمال اليئيم . 

ومنع ابن ادريس هنا من اقتراض الولى » مردود بالاخبار الانية فى المقام 
انشاء الله تعالى . وكذا منمه من الزكاة فى الصورة الاولى » مردود بالاخبار » كما 
تقدم تحقيقه فى "كتاب الو كاة . 

واما لوكا نالتصرف مع عدم استكمال الشرطين المتقدمين 1 فظاهر الانحبار 
وكلام جملة من الأصحاب : ان الربح فىهذه الصورة اليتيم »و هو على اطلاقه لا 
يخلو من اشكال » كما سيأتى ببانه انشاء الله تعالى فى المقام . 

اع ب 

و الواجب اولا : نفل ماوصل الينا من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ثم 
بيآن ما هو المستفاد منها بتوفيق الله سبحانه . 

قمنها _مما تدل على جواز الاقتراض مزمال اليتيم » ردأ على ابن ادريس : 
- مارواه في الكافى عن منصور بن حازم . عن ابى عبدالله يلهلا فى رجل ولىمال 





ج ما فيمايدل على جو از الاقترابمى من مالاليتيم بام 





يتيم , أيستقرض منه ؟ قال : ان على بن الحسين ليقلا كان يستقرض من مال أيتام 
كانوا فى حجره )١(‏ ورواه الصدوق فى الصحيح ايضا عن , منصور بن حازم عن 
ابى عبدالله تقلا مثله وزاد : دفلا بأس بذلك » (؟) . 

و عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سألت اباالحسن يقلا عن الرجل 
يكون فى يده مال لايتام فيحتاج اليه » فيمديده فيأخذه, وهو ينوى ان يرده اليهم » 
فقال : لا» ولكن ينبغى له ان لا يأكل الا بقصد ولا يسرف.. فان كان من نيته : ان 
لابرد عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عز و جل : ان الذين يأكلون اموال اليتامى 
ظلماً (م) . 

وروى العياشى فى تفسيره مثله » وزاد : قال : قلت له : كم ادنى مايكونمن 
مال اليتيم اذا هو أكله ؛ وهو لا ينوى ردهء حتى يكون يأكل فى بطنه نار ؟قال : 
قليله وكثيره واحد » اذا كان من نفسه و نيته اذلايرده اليهم (4) . 





١-الوسائل‏ 7 ١ص ١9‏ حديث ١:‏ اقول : ومما يؤيدهذاالخبر : مارواه ابن 
ادريسءفى مستطر فات السر اثر» نقلاعن كتا ب جامع البز نطىءقال:سأً لتدعنر جل كانت 
عندموديعة أرجل »فاحتاج اليهاءهل يصلح لدان بأخذ منها _وهومجمععلىان يردها 
بغير اذنصاحبها؟ قال :ان كانعندهوفاءفلاباس بأن يأخذويرده(الوسائل ج١1‏ ص ٠8"‏ 
حلايث : ؟) وابن ادريس بعد ان اورد هذا الخبر رده » وقال : لا يلئفت اليه . قال : 
لان الاجماع منحقد على تحري.م التصرف فى الوديعة بغير اذن ملاكها » فلا يرجع 
عما يقّتضيه العلم الى ما يقتضيهالظن ٠‏ و بعد هذا فاخبار الاحاد لا يجوز العمل بها 
على كل حال فى الشرعيات » على مابيناه .انتهى .وهوجيد على اصله غير الأصيل.. 

منه قلس سره . 

؟ب هذه الزيادة موجودة فىدواية الكافى ايضأ ج م ص ١١‏ حديث : ه 

م# الوسائل ج ١١‏ ص ١#‏ حديث :] 
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ب باب الحدائق الناضرة ج8١‏ 


“د د د 

ومنها ‏ مما يتعلق بأصل المسألة ‏ : مارواه فى الكافى والتهذيب ع نأسباط 
أبنساام ؛ قال : قل تللصادق يد : كان لى اخ هلك » واوصى الى اخ اكبرمنى» 
وادخلنى ممه فى الوصية وترك ابناً له صغيراً » وله مالء أفيضرب به انى » فما 
كان من فضل سلمه الى اليتيم » وضمن له ماله ؟ فقال : ان كان لايك مال يحيط 
بمال اليتيم ان تلف فلا باس به ؛ وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (1) . 

و ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلم » عن ابى عبد الله ياهلا 
فى مال اليتيم » قال : العامل بهضامن ٠‏ ولليتيم الربح » اذا لم يكن للعامل به مال . 
وقال : ان غطب أداه (90) . 

وعن ربعى فى الصحيح عن الصادق للا قال : فى رجل عنده مال اليتيم 
فقال : ان كان محتاجاً وليس له مال » فلا يمس ماله . و ان هو اتجربه فالربح 
للبتيم » و هوضامن (”) . 

وعن اسباط بن سالم » قال : سألت ايا عبدالله تافلا فقات : اختى أمر نى ان 
اسألك عن مال يتيم فى حجره يتجر به. فقال : ان كانلاخيك مال بحيط بمالاليتيم 
ان تلف اواصابه شىء غرمه » والا فلا يتعرض لمال اليتيم (8) . 

و ما رواه فىالتهذيب » قال : سثل ابوعيدالله يقلا عن الرجل يكون فى يده 
مال لاخ له يتيم وهو وصيه » أيصلح له ان يعمل به ؟ قال نعم » كما يعمل بمالغيره 

و الربح بينهما . قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا , اذاكان ناظرله (ه) . 


١‏ الوسائل ج ١١‏ ص ١4.‏ حديث : ١‏ باب : هلا من ابواب مايكتسب به 
؟' الوسائل ج ١١‏ ص ١و١‏ حديث: ٠‏ 

الوسائل ج ١9‏ ص ١4١‏ حديث: نا 

5 الوسائل جح 1 ص ١9١‏ حديث :4 

ه ااوسائل ج ؟ ص م حديث: ١١436815‏ 





ج14 فى التصرف فىمالاليتيم عفن 





وعن منصور الصيقل » قال : سألت اباعبدالله يلق عن مال اليتيم يعمل به » 
قال : فقال : اذاكان عندك مالوضمنئته » فلك الريح وانت ضامن للمال ؛ و ان كان 
لآمال لك و عملت به فالر بح للغلام » وانت ضامن للمال )١(‏ . 

ومارواه العياشى فى تفسيره عن زرارة و محمد بن مسلم » عن ابى عبدالله يفلا 
قال : مال اليتيم » ان عمل بهمن وضع على يديه ضمنه » و لليتيم ربحه » قالا : فقلنا 
له : قوله «ومن كان فقيرأ فلي كل بالمعروف» ؟ قال : انما ذلك اذا حيس نفسه 
عليهم فى اموالهم ؛ فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (؟) . 

وما رواه فى الكافى عن سعيد السمانء قال : سمعت اباعيدالله لإا يقول : 
ليس فى مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالر بح لليتيم » و ان وضع فعلى 
الذى يتجريه (") . 

و مارواه فى الثقيه عن زرارة وبكير » فى الصحيح عن ابى جعفر يقلا قال : 
ليس فى الجوهر و اشباهه زكاة وان كثر »وليس فى ثقر الفضة زكاة » ولا على مال 
اليتيم زكاة ؛ الا ان يتجر به » فان اتجر به ففيه الزكاة» و الربح لليتيم وعلى التاجر 
ضمان المال (4) . 

و مارواه فىالتهذيب عن بكربن حبيب » قال : قلت لابى جعفر لقلا :جل 
دفع اليه ماليتيممضاربة عفقال : انكان ريح فللبتيم ؛ وان كان وضيعة فالذىاعطى 


١الوسائل‏ ج " صهم حديث : ٠“‏ 

؟ل تفسيرالعياشى جج ١‏ ص 9١4‏ حديث : 5# والمصنف نقل الحديث عن الوسائل 
ملحوناً فاصلحناه على نسخة التفسير . 

+ الوسائل ج ١‏ صلاحم حديث : ؟, . قوله : وو ان وضيع» اى خسرالبال. 


من لايحضره الفقيه جح ؟ ص و حديث: ؟" 





ذ- الحدائق الناضرة - جام 


٠ )١( ضامن‎ 

و فى الفقه الرضوى : وروى ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم »و 
الخسران على التاجر ؛ ومن حول مال اليتيماو اقترض شيئا منه كان ضامناً لجميعه» 
وكان عليه زكاته دون اليتيم ‏ الى ان قال ب وروى ان لرئيس القبيلة وهو فقيهها و 
عالمها : ان يتصرف لليتيم فىماله بما يراه حظاً وصلاحاً » وليس عليه خسران » و 
لاله ربح ء والربح والخسران اليتيم وعليه . انتهى . 

هذا ماحضرنى من الاخبار فىهذا المقام » والذى يدل منها على ماقدمنا نقله 
عن الشيخ ومن تبعه ؛منانه متى ائجر الولى لليتيم نظ رآله ,فان الربح لليتيموالنقيصة 
عليه : رواية ابى الربيع المذكورة (؟) ورواية الفقه الرضوى . 

الاانظاهر رواية اسباط بنسالم الاولى (م) المنافاة لذلك »حيث اذظاهرها: 
انالمتجر ولى اليتيم » مع انه شرط يال فى صحة تصرفه وتجارته لليتيم «الملاء» 
المؤذن ذلك بضمانه النقصان . 

ويؤيد الخبر الاول ظاهر اتفاق كلمة الاصحاب على الحكم المذكور عفانىي 
لم اقف على مخالف فيه , وحينئذ فلابد من ارتكاب التأويل فى الخبر الثانى » وان 
بعد ؛ يحمله على مااذا لميكن وليأ لاطفل » وان كان وصيأ على ماعداه من الاموال 
والتصرفات . 

والذى يدل على ماذكره الاصحاب » منأنه متى كان ولياً ملي فانه يجوز له 
الاقتراض مزمال الطفل » والاتجار لنفسه » وان الربح له والنقيصة عليه ؛ فاما على 


٠١ باب:‎ ١ حديث‎ |١ ص هلما‎ ١” الوسائل جح‎ ١ 
وهي التى دواها المصئف عن التهذبب منغير انيد كر الراوى عن الامام اع ب‎ 
5 : قال : سثل .ابوعبدالله 8ع عن الرجل يكون فىيده ... الوسائل ج” صمح حديث‎ 


# تقدمت فى صضللم7" عن الوسائل ج17١‏ ص١١‏ حديث ! ١‏ باب : هلو 





جام جوازاقتر اض الملى منمالاليتيم ا 
الاقتراض فما تقدم .من صحيحة منصور بن حازم ( ١‏ ) . واما على باقى الاحكام 
فرواية منصور الصيقل (!) حيث صرحت بأنه اذا كان عنده مال وضمته فله الريح. 
وهى وانكانت مطلقة بالنسبةالى كونه ولياً »الاانه يجب حملهاعلى ذلك علماسياتى 
بيانه انشاءالله تعالى » منانه متى لميكن ولي ؛فانه غاصب وتصرفه باطل » فلايكون 
مستحقا للربح . 





ويدل على ذلك ايضا مفهوم صحيحة ربعى (*") ورواية اسباط بن سالم الثانية (4) 
وهما ايضاء وان كانتا مطلقتين بالنسبة الى كونه ولياً ء الاانه يجب <ملهما على 
ذلك لماذكرناه . 

ويعضده : انه هوالاغلب ؛ اذلاحلاف بين الاصحاب فى تحريم التصرف فى 
مال اليتيم الابالشرطين المتقدمتين . 

نعم استثنى جملة منالمتأخرين الاب والجد منشرط الملائة » فجوزوا لهما 
التصرف وان كاناغير مليين .واستشكله فى المسالك .و الظاهر :ان ماذكرهالاصحاب 
اقرب ؛لاسيما "مع الضمان كما هو المفروض » لماتقدم فى المسألةائر ابعة » م نالاخبار 
الكثيرة الدالة على حل مال الولد للوالد . وبالجملة ‏ فالظاهر :ان الحكم فىهاتين 
الصورتين مما لااشكال فيه . 

والذى يدل على ماذكروه ؛ من انه متى اتجر فى مال اليتيم بدون الشرطين 
المتقدسين » فان الربح لليتيم » والمتصرف ضامن » فاما بالنسية الى الضمان عفلان 
تصرفه غير شرعى , وهو يوجب الضمان البتة . 

واما بالنسبة الى كون الربح لليتيم » فاكثر الاخبار المتقدمة » مثل صحيحة 


١ : حديث‎ ١ تقدمت فى ص 6؟” عن الوسائل ج7١١ ص؟‎ ١ 
صلخم حديث : لا‎ ١ تقدمت فى ص 8" عن الوسائل‎ 9 
" : حديث‎ ١١١ مب تقدم فىيص 98" عن الوسائل ج١١ ص‎ 
4 : حديث‎ ١ 5١ص‎ ١١ج تقدمت فى ص 098 عن الوسائل‎ 4 





7 الحدائق التاضرة جم 





محمدين مسلم )١(‏ وصحيحةر بعى (؟) وعجررواية منصور الصيقل(") ونحوهاغيرها 
مماؤكر ايضا ؛ وقد اشترك الجميع فىالدلالة على أنه متى لميكن له مال واتجربه؛ 
فانه ضامن » والر بح لليتيم » كماذكر ناه ء اعم منان يكون ونيا اوغير ولى » اتجر 
للطفل او لفسه » وقع الشراء بعين المال اوفى الذمة . 

الآان فىهذا المقام اشكالا قدنيه عليه جملة من علماثا الاعلام . 

منهم : صاحب المدارك » قال عليه الرحمة ‏ ف ىكتاب الزكاة :أما انر بح 
المال يكرن لليتيم » فلان الشراء وقع بعين ماله كماهو المفروض » فيملك المبيع 
ويتبعه الربح » لكن يجب تقييده بمااذاكان المشترى ولياً اواجازه الولى » وكان 
للطفل غبطة فىذلك » والا وقع الشراء باطلا ؛ بل لايبءدتوقف الشراء على الاجازة 
فىصورة شراء الولى ايضاء لان الشراء لميقع بقصد الطفل ابتداء » فسائما اوقعه 
المتصرف لنفسه عفلاينصر ف الى الطفل بدو نالاجازة » ومعذلك كله فبمكن المناقشة 
فىصحة هثل هذا العقد ؛ وان قانا بصحة الفضو لى ممع الاجارة ابتداء ع لآنه لم بقع 
للطفل ابتداء منغير من اليه النظر فى ماله .وانما اوقمه المتصرف فىمال الطفل لنفسه 
على وجه منهى عنه . انتهى . 

وحاصله ؛ ان ماذكر ناه منمقتضمى اطلاق الاخبار المذكبورة » مناف لجملة 
من القواعد المقررة بين كافة الاصحاب : 

منها : أنه لولميكن ولياً واتجر بعين مال الطفل لنفسه » فالظلاهر انها تجارة 
باطلة » اوموقوفة على الاجازة منالولى اوالطفل بعد بلرغه »؛ ان قلنا بصحة عقّد 
الفضولى » وعلى تقدير البطلان اوعدم الاجازةفلار بحلاحد ؛ بل يجب رد مااتصل 

على صاحبه ورد مال اليتيم الى محله . معان ظاهر الاخيار المتقدمة : صحة البيع» 


١س‏ تقدمت فى ص77 عن!لوسائل ج ١‏ ص ١‏ وا حديث ؛ ٠+‏ 
؟ تقدمت فىص048” عن الوسائل ج٠١‏ ص ١١؟!‏ حديث : م 
تقدمت قى ص4 عن الوسائل ج " صمة حديث : ل 





ج14 فى الاستشكال فى الاتجار بمال اليتيم امم 





وان الربح لليتيم . 

ومنها اأنه لو اتجر فى الذمة لفسه؛ فا نمقتضى القو اعدصحةالبييع والشر اءءوكون 
الربح له » وانكان تصر فه فىمال اليتيم بدفعه عما فى الذمة » فلا تيرأ ذمته عمإعليه 
من الثمن » بل يجب دفع الثمن منغيره » ورد مال اليتيم الى محله . مع ان مقتضى 
اطلاق الاخدبار المذكورة : صحة المقد ؛ وكون الربح لليتيم ايضا . 

ومنها :أنه لولم يكن وليأواتجر للطفل عفان الظاهر :انهذه الصورة كالاولى» 
فىالوقرف على الاجازة اوالبطلان ؛ بناء على القرل بصحة عقد الفضولى ٠.‏ معان 
ظاهر اطلاق النصوص الءكورة : الصحة . وان الربح لليتيم . 

ومن هنا يظهر و جه الاشكال فى العمل بظاهر الاحبار المذكورة, الا أن 
الاظهر العمل بما دلت عليها » لتكاثرها و تعددها » مع ظهورها فى ذلك ؛ و عدم 
امحان تقييدها بما تقتضيه القواعد المشار اليها » كما سمعتها من كلام صاحب 
المدارك . 

فاللازم حينئذ اما طرحها . وفيه من الشناعة مالا يضفى . واما العمل بها » 
ويكرن هذا الحكم مستثتى من تلك القواعد المذكورة . 

و' يشير الى ماذكرناه : ظاهر اتفاق كلمة الاصحاب على الحكم المذكورء 
من انه م ى وقع الاتجار فى مال الطفل بسدون الشرطي-ن المتقدمين فسان الربيح 
لليتيم»والعامل ضامن من غير تفصيل و تقيسد »حسبما دل عليه اطلاق الاخبار 
المذكورة . 

وهذه المناقكة حصلت من متأخرى المتأخرين » كالسيد فى المدارك؛ و 
قبله السحوق الاردبيلى » ومن تأخر عنهما . 

وبالجملة فالمسألة لذلك محل اشكال »؛ و ان كان العمل باطلاق الاخبار 
المذكورة » وفاتاً لظاهر الاصحاب » لايخلو منقوة » والله أعلم . 


د 6 





وس الحدائق الناضرة جه ا 

(المنهج الثالث) : فيما يحل أقيم مال اليتيم . 

و قد اختلف الاصحاب ‏ رضوان الله عليهمب فى ذلك على اقوال : 

(احدها) : اجرة مثل عمله . و به صرح فى الشرايع » و علله فى المسائك » 
قال : لانها عوض عمله ؛ وعماه محترم فلا يضيع عليه » وحفظه بأجرة مثله . 

وقال فى مجمع البيان : والظاهر من روايات أصحابنا : ان لهاجرة المثل » 
سواء كان قدر كفايته او لم يكن . 

اقرل : وفىيظهوره من الرواياتكما ادعاه نظر » كما سيظهر . 

(و ثانيها) : ان يأخذ قدر كفايته لقولهعز و جل :«ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف» )١(‏ والمعروف : مالااسراف فيه ولاتقتير . 

ونقل فى المجمعهذا القول عن عطا بن ابى رياح وقتادة و جماعة . قال : و 
لم يوجبوا اجرة المثل بما كانت اكثر من قدر الحاجة . 

و استظهر هذا الغفول بعض مشائخنا المعاصرين » قال : وهذا هو الظاهر من 
الاخبار » و لكن ليس على اطلاقه المتناول للغنى و قلة المال و عدم الاشتغال عن 
امور نفسهء فاطلاقه مشكل . انتهى . 

اقول : وسيأتى ‏ انشاء الله تعالى ‏ توضيح ماذكره . 

(و ثالثها) : اقل الامرين من الاجرة والكفاية » و احتج له بوجهين : 

احدهما : ان الكفاية اذكانت اقل من الاجرة؛ فلان مع حصولها يكون 
غنياً ؛ و من كان غنياً وجب عليه الاستعفاف عن بقية الاجرة ؛ وان كانت اجرةالمثل 
اقل » فانما يستحق عوض عمله » فلا يحل لهاخخل مازاد عليه . 

وثائيهما : ان العمل لو كان لمكلف يستحق عليه الاجرة » لم يستحق ازيد 
من أجرة مثله » فكيف يستحق الازيد مع كون المستحق عليه يتيما . 

وفيه بحث يأتى ذكره. انشاء الله تعالى _بعد نقل روايات المسألة »رتحفيق 








١سا‏ سورة اللنساء : . 





جلما فى الاقوال فى مابحل لقيم مالاليتيم روا 
ما هو الحق الظاهر منها . 
(ودابعها) : استحقاق اجرة المثل مع فقره » و علل بانه يمكن حمل الاكل 
بالمعروف عليه » لان أجرة المثل ان كانت أقل من المعروف بين الناس فالانسان 
لايأخذ عوض عمله من غير زيادة عن عرضه المعروف وهواجرةمثلهومثلهذايسمى 
أكلا بالمعروف » والزيادة عليه أكل بغير المعروف . هذا اذا كان فقيراًء اما لو 
كان غنياً فالاقوى وجوب استعفافه مطلقا » عملا بظاهر الاية . 
( و خامسها ): جواز اخذ اقل الامرين » من اجرة مثله و كفايته »مع 
فقره . 
قال فى المسالك : ولو تحقق للكفاية معنى مضبوط » كان هذا القول اجود 
الاقوال . ومثبتوا احد الامرين من غير تقييد بالفقر » حملوا الامر بالاستعفاف على 
الاستتحباب » و ادعوا ان لفظ الاستعفاف مشعر به » و له وجه . انتهى . 

6د 6د 
اقول : والواجب ‏ اولا ‏ بسط الروايات الواردة عنهم ‏ عليهم السلام ‏ 

. و التتبيه على مايمكن استنباطه من الاحكام منها . 
فمنها : مارواه فىالكافى والتهذيب عن سماعة فى الموثق » عن الصادق 11 
فىقوله الله تعالى وو من كان فقير] فليأكل بالمعروف» فقال : من كان يلى شيئاً 
لليتامى وهو محتاج ليس لدما يقيمه , و هو يتقاضى اموالهم و يقوم فى ضيعته-م 
فليأكل بقدر ولا يسرف .وان كانت ضيحتهملا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من 

اموالهم شيثاً )١(‏ . 

و مارواه فى التهذيبعنابن سئان فى الصحيح » قال : سئل ابو عبدالله 1 
وانا حاضر عن القيم لليتامى » فى الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم » أله أن بأكل 
من اموالهم ؟ فقال : لابأس ان يأكل من اموالهم بالمعروف » كما قال الله عزوجل 


لس ل 





الوسائل ج ؟ا ص 144 - كلما حديث؛ 4 








55 الحدائق التاضرة ج18 


فى كتابه ووابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح » فان آنستم منهم رشداً فارفعوا 
اليهم اموالهم . ولا تأكاوها اسرافاً ويداراً انيكيروا .ومن كانغنياً فليستعفف . و 
من كان فقير أفليأكل بالمعروف » قال : المعروف هو القوت . وائما عثى الوصى 
لهم والقيم فى اموالهم مايصلحهم(١)‏ . 

و مارواه الشيخان المتقدمان عن عبدالله بن سنان فى الصحيح » عسن ابسى 
عبدالله يل فى قول الله وفلياكل بالمءعروف» قال : المعروف هو القوت» وائما 
عتى الوصى والقيم فىاموالهم ما يصلحهم (9) . 

وعن حنان بن سدير فى الموثق » قال : قال الصادق يهلا سألنى عيسسى بن 
موسى عن القيم للايتام فى الابل » ما يحل له منها فقات : اذا لاط حوضها ء» وطالب 
ضالتها وهنا جر باها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لفير ع » ولا فساد لنسل("). 

وعن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله إفلا فى قوله عزوجل «و من كان 
فقيرً فليأكل بالمعروف» (4؟) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة » فلا بأس 
أن يأكل بالمعرون ؛ اذا كان يصلح لهم اموالهم » فان كان المال قليلا فلا بأكل 
منه شيثا . قال : قلت : ارأيت قول الله عز وجل « و ان تخالطوهم فاخوانكم (ه)»؟ 
قال : تخرج من اموالهم قدر ما يكفيهم » و تخرج من مالك قدر مايكفيك؛ ثم ' 
تنفقه» قلت » ارأيت انكانوا يتامى صغارا و كبارا ؛ وبعضهم اعلى كسوة من بعض» 
وبعضهم أأكل من بعض » و مالهم جميعاً . فقال : اما الكسوة فعلى كل انسان ثمن 
كسو ته » و ما الطعام فاجعلوه جميءا ء فان الصغير يوشك أن يأكل مث ل الكحبير(2). 





١‏ البرهان جا ص 844 حديث الي 

"التهذيب ج" ص .4 * حديث ؛ إلا 

مب التهذيب تصن 1١‏ م حديث:77 الاطحوضيها اى: طيئها »وهتاجرباها : اذاطلاه 
بالهناء اىالقطران» وهوما يتخذ من حمل شدجر ةا لعرعر .وا لنهك:استيفاء مافى ١‏ لضر عمن' للبن. 

4+ سودة النساع : ؟ 

سودة البقرة : ٠١٠٠١‏ 

5 التهذيب ج ١‏ ص "4١‏ حديث : بإب 











ج18 فى شر ائطتناول مالاليتيم بحم 


و مارواه الشيخ فى الصحيحعن هشام بن الحكم » قال : سألت اباعيدالله كفلا 
عمن تولى مال اليتيم , ماله ان يأكل منه ؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من 
الاجر لهم ء فليأ كل بقدر ذلك )١(‏ . 

ومارواه الثقة الجليل محمد بن مسعود العياشى فى تفسيره » عن محمد بن 
مسلم » قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن اخ يتيم (؟) فى حجره . أيخلط أمرها 
بأمر ماشيته ؟ فقال : ان كان يليط حياضها » و يقوم على هنأتها ؛ ويرد شاردهها » 
فليشرب من أليانها » غير مجهد للحلاب ولامضر بالولد . ثم قال : و من كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » (م) . 

وروى هذه الرواية فى مجمع البيان الى قوله «ولا مضرة بالولد» (غ) و رواه 
الزمخشرى فى الكشاف » عن ابن عباس (ه) . 

ومارواه العياشى فى تفسيره عنابى اسامة عن ابى عبدالله 28 فىقوله تعالى 
وفليأكل يا لمعروف» فقال : ذلك رجل يحبس نفسه على اموال اليتامى ؛ فيقوم لهم 
فيها » ويقوم لهم عليها » فقّد شغل نفسه عن طلب المعيشة » فسلا بأس ان يأكل 
بالمعروف ء اذا كان يصلح اموالهم » وان كان المال قليلا فلا يأكل مندشيئاً (5) . 

ومارواه فىالكتاب المذكور (/) عن سماعة عن ابى عبدالله يلا قال :سألته 
عن قوله «ومن كان غنيا فليستعفف و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف» فقال ؛ بلى. 


١-التهذيب‏ ج ١‏ ص ع4" حديث : ١م‏ 
؟ افظة «يتيم» ليست فىنسخة المصدد المطبوعة 











#« تفسير العياشى ج١١‏ ص 75١‏ حديث :م؟ 
54 مجمع البيان ج "ا ص ة 

ى. الكشاف يج ١‏ ص م7 ياختلاف يسير 

5 تفسير العياشى ج ١‏ ص !لال حديث ١8‏ 
ب وهو تفسير العياشى . 
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من كان . . , الحديث كما تقدم عن الكافى » الا انه قال : «ليس له شىء» عوض 
قول ثمة « وليس له مايقيمه )١(»‏ . 

و مارواه العياشى فىنفسيره ‏ ايضأ ‏ عن اسحاق بن عمار عن أبى بصير » 
عن ابى عبدالله يلبلا فى قول الله : وومن كان غنيأ فليستعئف ومن كان فقيراً فليا كل 
بالمعروف» فقال : هذا رجل يحبس ننفسه لليتيم على حرث او ماشية » و يشغل فيها 
نفسه . فلياكل منه بالمعروف ؛ و ليس ذلك له فى الدنائير و الدراهم التي عنئده 
موضوعة )١(‏ . 

ومارواه فيه ايضاً عن زرارة عن ابى جعفر ثلاثلا قال : سألته عن قول الله 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» فال : ذلك اذا حبس نفسه فى اموالهم » فلا 
يحترث لنفسه » فليا كل بالمعروف مزمالهم (0) , 

وماروادفيه ايضاعنر فاعة » عنابى عبدالله قلا فى قوله وفلياً كل بالمعروف» 
قال :كان ابى يقول : انها منسوخة (4) . 

وقال فى مجمع البيان فى تفسيره :قوله «وومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» 
معتاه » ومن كان فقيرأ فليأخذمن مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية » على جهةالقرضء 
ثم يرد عليه ما انعد أذا وجد . عن سعيد بن جبير ومجاهد وابى العالية والزهرى و 
عبيدة السلمانى ء وهو مروى عن الباقر يِه . وقيل : معناه يأخذ مايسدبه جوعتهو 





١‏ تفسير العياشى ججح ١‏ ص 511١‏ ؟!!! حديث: 86و فرق آشحر تقوله «بلى من 
كان» . دلم تكن «بلى» فى حديث الكافى : كمالم يذكرها المصئف .و لكثا اثبثئاها ولق 
المصدد الاصل . 

؟ البمدر حديث : ١م‏ 

م العياشى ج ١‏ ص با( حديث1 .و فى اسلخة الوسائل يج ١١‏ ص إإلم١‏ 
ححديث : ٠١‏ وفلا يحترفثف» 


4 العياشى ج اص ١+9‏ حديث : بام 





ج18 فى شر اط التناول منمال اليتيم ادها 








يستر عورته » لاعلى جهة القرض . عن عطاء بن ابى رباح و قتادة و جماعة ؛ ولم 
يوجبوا اجرة المثل ء لانها ربماكانت اكثر من قدر اللحاجة . والظاهر منروايات 
أاصحابنا : ان له أجرة المثل؛ سواء كان قدر كفايته اولم يكن .انتهى )١(‏ . 

اقول ؛ و بالله سبحانه التوفيق » المستفاد من جذه الأخبار المذكورة _بعدضم 
بعضها الى بعض » عدا الرواية الاخيرة منروايات العياشى ‏ : أنه يشتر ط فى صحة 
أكل الولى من مال اليتيم شروط : 

(احدها) : فقره » فمتى كان غنيا فليس لدان يأكل منه شيثاً . 

وعلى ذلك دل ظاهر الكتاب بحمدل الامر بالاستعفاف ‏ فى الاية ‏ علسى 
الوجوب . فاما الحم ل على الاستحباب ‏ كما تقدم نقله عن المسالك . وظاهرهالميل 
اليه فلا اعرف له وجها » الا مجرد الاجتهاد فى مقابلة النصوص »ء لان الاصل 
تحريم اكل مال الغير » تحرج منه فى هذا الموضع بالاية والروابات المرخصة 
للولى اذا كان فقيراً » مع اتفاقهم على ان اوامر القرآن للوجوب » الا ماخرج 
بدليل » والحال انه لامعارض هناء بل المؤيد الم قكدموجود من الاخبار , والاية 
الدالة على اشتراط الثقر . 

و (ثانيها) : اشتغاله باصلاح اموالهسم بحيث يمنعه ذلك عن الاشتغال لامر 
نفسه فلو لم يكن قائما بها اوكان كذلك , ولكن لايشغله عن تحصيل المعاش لنفسه 
وعياله : فائه لايجوز له انيأكل منه شيئاً . 

وبهذا الشرط صرءدت الروايات المتفدية عن تفسير العياشى . وبه و بالذى 
قبله صرحت مو ثة سماعة المنقولة منالكافى فى صدر الأنعبار . 

و (ثالثها) : سعة مال اليتيم, فلو كان قليلا لم بجزله الاكل منه» والاية 
الشريفة وان كان تبالنسبةالى هذا الشرطمطلتة , الا ان الاخبار فدصرحت بهكرواية 
ابى الصباح ؛ ورواية ابى سلمة المنقولة من تفسير العياشى . 





مجمع البيان جح" ص١‏ - ٠١‏ 





00 الحدائق الناضرة جا 





والظاهر ان الوجهفيه هو انه متىكان قليلا فانه لايشغله عن تحصيل المعيشة 
لنفسه ولااموجب لحيس نفسه على اصلاح اموالهم . 

و (رابعها) : كون الاكل مقدار الكفاية من غير اسراف » لقوله عزوجل 
«بالمعروف» والمعروف : مالا اسراف فيه ولا تقتير » وهو الحد الوسط . 

والى هذا الشرط يشير قوله ‏ فى صحيحة عبدالله ابنسنان . :ه المعروف 
هو القوت» وقوله ‏ فىموثقة سماعة ‏ :«فليأ كل بقدر ولا يسرف» . 

ومن هنا يعلم صحة القول الثانى ءن الاقوال المتقدمة باعتبار هذا الشرط ء 
وان كان بالنظر الى اطلاقه غير صحيح »؛ لما عرفت من اشتراط الاكل بالشروط 
التى ذكر ناهاء وكذاغيره من الاقوال المتقدمةان انعذت على اطلاقها » كماه و ظاهر 
قولهم يها ونقل الناقلين لها . 

وحينئذ يكون مااختر ناه هنا )١(‏ قولا سادسا , 

اما القول باءتياراجرة المثل ‏ كما هو اول الاقوال المتقدمة ‏ فانكرهبعض 
مشائخنا المعاصرين (؟)بعداختياره القول الثانى » لعدم وجود الدليل عليه » وادعي 
انه ليس فى الاخبار تقيبد اجرة المثل » وانما هو تخريج محدض واستنياط صرف» 
وهو فى مقابلة النص غير معتبْر . قال : وهذا كاف فىرد هذا القول . انتهى . 

اقول : يمكن ان يستدل على هذا القول بقوله كإلا فى صحيحة هشام بن 
الحكم «بنظر الى ما كان غيره يقوم به مسن الاجر فليأكل بقدر ذلكه قانة ب كما 
ترى ‏ ظاهر فى الرجوع الى اجرة المثل » وحينئذ فيكون هذا الخير مستند القول 
المذكور . 


1 وهو القول الثاني مقيداً بالشروط الادبعة المذكردة 
؟سه هو شيطنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحرائى قدس سره فى 
اجوبة مسائل سثئل عنها . منه قلس سسره. 





ج14 فى معنى الاخذ بالكفاية منمال اليتيم لم 

نعم يبقى الكلام فى الجمع بين هذا الخبر وبين ما دلعلى الكفاية . 

والظاهر هو : حمل هذا الخبر على تلكالاخخبار الدالة على الكفاية » لاعتضاد 
تلك الاخبار بظاهر الاية الشريفة » حيث دلت على الاكل بالمعروف » و هو كما 
عرفت مالا اسراف فيه ولا تقتير »وهو الحد الوسط . وبذلك يظهر ان ما أطال ببها 
اصحابنا فيما قدمناه من اقوالهم ؛ من القول باقل الامرين ء بناء على الجمع بذلك 
بين الدليلين ؛ من الاحتمالات والتخربجات لاضرورة تلجىء اليه بل الاظهر الجمع 
بما ذكرناه» وحينقف تجتمع الاخبار على القول بالكفاية حسبما يسأتى تحقبقه 
انشاء الله تعالى . ش 

ثم لايخفى ان ظاهر الاخبار المتقدمة ‏ بعد التأمل فيها بعين التحقيق ‏ :ان 
المراد بالكفاية هو ماكان له ولعياله الواجبى النفقة . 

اما اولا ‏ فلان الاية والاخيار ‏ كما عرفت قد دلا على اشتراط الفقر 
فى جوان الاخدذ ؛ ومنعا من الاخخذ حال الغنى ؛ ومن الظاهر المعلوم : انه لو اقتصر 
فى الكفاية على نفقته خاصة مع وجود الواجبى النفقة عليه , فازه لايخرج بذلكمن 
الفقر » ولا يدعل فى الغنى » للاتفاق نصا وفتوئ على ان الغنى انما يحصل بملك 
مؤنة السنة لنفسه وعياله الواجبى النفقة قوة وفعلا والا فهو فقير . 

وبالجملة فان شرط الفقر الموجب لجواز الاعذ موجودء و الغنى المانع 
من الاخذ مفقود »و حينئذ فلا معنى لتخصيص الكفاية به نخاصة دون عيساله 
المذكورين . 

وام ثانياً- فلان الاخبار قدد استعلى اشتراط حبس نفسهعلىاصلاح اموالهم 
فى جو از الاخذ ,وحينث افا الازم من تخصيص الاخذ بمايكفيه خاصة ضيا ع عياله الواجبى 
النفقة » مع انه يجب عليه الانفاق عليهم . 

وبذلك يظهر جوازاخلم الكفاية له ولعباله المذكوربن . ولايختصربالاكل» 











- الحدائق الناضرة ج18 
وان كان ظاهر صحيحتى عبداللهبن سنان ذلك » بل يتعدى الحكم الى الكسوة )١(‏ 
ايضا » لان المفروض انه حيس نفسه على اموالهم ليس له مكسب سوى ذلك , 
وحينثذ يحمل القوت فى الخبرين المذكورين على التمثيل » لاه الضرورى 
اللابدى (0). 

قال فى المسالك : ان الاكل بالمعروف يحتاج الى تنقيح » فان اريد بهالاكل 
المتعارف .كما يظهر مزالاية والرواية وجعل ممختصا بالولى ‏ لايتعدى الىعياله» 
فلامنافاة بين الفقر وحصول الكفاية منه بهذا الاعتبار ءلان حصو لالقورت يحتاجمعه . 
الى بقية مؤنة السنة من نفقة و كسوة ومسكن وغيرها » حتى يتحقق ارتفااع الفقر »ان 
لم نشترط حصول ذلك فى بقية عياله الواجبى النفقة »وحينئك فقولهم فى الاستدلال 
بثبوت اقل الامرين دانه مع حصول الكفاية يكون غنياً فيجب عليه الاستعفاف عن 
بقية الآجرة» ‏ غير صحيح . وان اريد به مطلق التصرف كما هوالمراد من قوله 
«ولاتأ كلوها اسرافا و بدارآء وولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» دانالذين يأكلون 
اموال اليتامى ظلماٌ» وغير ذلك » فقيد المعروف منذلك غير واضح المراد , ليعتبر 





١‏ اقول: وعلىهذً! فالمرادبالا كل فىقو له تعالى « فلي كل بالممروف » مطلقا لتصرف 
كما وقع مثله فىجملة من الايات »كتقو له تعالى «انالْين يأكلون اموال اليثا مىظلما »دقو له 
«ولاتا كلوها اسرافاً و بدارا انيكبروا» وقو له ٠‏ ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » وحيئئد 
فا لمراد والله سبحانه اعلم : انه يتصرف فى اموالهم ويأخل مايحتاج اليه من نفقة و كسوة و 
نحو ذلك له ولعياله بالمعروف » من غير افراط ولاتفريط باسراف اوتفتير : هنه قدس سره . 

؟- والافالازم من ا لتخصيص با لقوت كما هوظاهر الخبرين » مع فرض حبس نفسه عن 
تحصيل المعاش حصول الضرد عليه ؛ ان اوجبنا عليه القيام باصلاح اموالهم »كما هوظاهر . 
ا والأضراربالايتام انلمنوجب عليه ذلك » فيجوز له السعى فيماله ولعياله من! لكسوة ونحوها 


وترك اموالهم معطلة - ايا عوهذا بحمذالله سبحائه ظاهر لاسترة علية سمئه قد 55 
رتالينة 0 : هر استر 8 علي نس عر 








جم فى تحريم اكل مال اليتيم 110 
صحة اقلالامرين ءلان التصرق على الوجه المعروف يختلف باختلاف الاشخاص 
والحاجة » وربما ادى ذلك الى الاضرار بمال اليتيم...الى آخر كلامه . 

ومما قدمنامن التحقيق فى المقامقدانكشف غشاوة الابهام عمااستشكل هناو كذا 
غيره من الاعلام . هذا . 

واما ماذكره الشيخ الطبرسى فيما قدمنا نقله منه » م نالرواية عن مولانا الياقر 
علا دان الاكل انما هو على جهة القرض» فلم يصل الينا . ويمكن ان يكون ذلك 
اشارةالى رواية رفاعة المنقولة منتفسير العياشى ءالدالة علىان هذه الاية منسوخة» 
قانه متى ثبت النسخ تعين عدمجواز الاكل الاقرضاً » الاانك قدعرفت تكاثر الاخبار 
واستفاضتها بخلاف مادلت عليه هذه الرواية » مضافاً الى ظاهر الاية ايضا ءلدلالتها 
على جو از الاكل كماعرفت عفلاعمل عليهاوهىمر جثةالى قائلها. 

واما قوله ووالظاهر منرواياتنا ...الى آخخ ر كلامه. فتدعر فتانهخلا ف الظاهر: 
بل الظاهر منها بمعونة ظاهر الاية الشريفة انما هو الكفاية على الوجه الذى قدمنا 


(المنهج الرابع) قد استفاضت الاخبار بتحريم اكل ممال اليتيم ظلماً 
وعدوائا . ويعضدها القرآن العزيز » حيث قال عزمنقائل ‏ : دان الذين يأكلون 
اموال اليتامى ظلما انما يأكلونفى بطونهم نار وسيصلون سعيرا» )١(‏ اىمايجر الى 
الثار والسعير . 

ومن الاخبار فى ذلك : مارواه فى الكافى عن سماعة فى الموثق » قال : قال 
ابوعبدالله هلا : وعدالته عزوجل فىاكل مال اليتيم بعقو بتين » احداهما : عقوية 
الآخرة : النار » واما عقوبة الدنيا فقولهعز وجل «وليخش الذين لوتر كوا منخخلفهم 
ذرية ضعافاً تحافو اعليهم» (؟) يعنى ليخش ان اخلفه فىذريته ان يصنع بهم كماصنع 








٠١ : سودة النساء‎ ١ 


؟ ‏ سودة التساء : 4 





57 الحدائق الناضرة ج14 





بهؤلاء اليتامى )١(‏ 

وعن عجلان بن صالح » قال : سألت اباعبدالله :هذ ع نأكل اموال اليتامى؛ 
فقال : هو كما قالالله. عزوجل ‏ «انالذين يأ كلون اموال اليتامى ظلماأ انمايا كلون 
فىبطونهم نار وسيصلون سعيراً ثم قال منغير أن أسأله . : منعال يتيما حتى 
ينقطع يتمه او يستغنى بنفسه » اوجب الله ب عزوجل . له الجنة » كما او جب الثار 
لمن اكل مال اليتيم (7) . 

وروى فىالكافى والتهذيب عن عبدالته بن يحبى الكاملى » قال : قيل لابسى 
عبدالله عليه السلام: اثا تدحل علىاخ لنا فى بيت أيتام ومعهم نحادملهم »فتقعد على 
بساطهم » ونشرب من مائهم ويخدمنا تمادمهم » وربما اطعدنا فيه الطعام من عند 
صالحيئا » وفيه منطعامهم . ماترى فى ذلك ؟ فقال : ان كان فى وخخو لكم عليهم منفعة 
لهم فلابأس » وانكان فيه ضرر فلا . وقال يقد دبل الاتسان على نفسه بصيرة»فانتم 
لايخفى عليكم » وقدقال الله عزو جل ووالله يعلم المفسدمن المصلح) (6) ٠‏ 

وروى فىالكافي عن علىبن المغيرة » قال : قلت لابي عبدالله هلا : ان لى 
ابنة اش يتيمة فريما اهدى لها شىء ؛ فآ كل منه ثم اطعمها بعد ذلك شيئاً من مالى ؛ 
فأقرل . يارب هذا بذا» فقال : لابأس (4) . 

وروى فى التهذيب عن عبد الرحمات بن الحجاج ؛عن الصادق لكلا قال: 
سألته عن الرجل يكون لارجل عنده المال » اما بيع واما قرض » فبموت ولم يقضه 
اياه » فيترك أبتاماً صغارأ فيبقى لهم عليه لايقضبهم » أيكون ممن باكل امو ال اليتامى 





٠ الوسائل ج١١ ص١١ حديث‎ ١ 
١: ؟ الوسائل ج١١ ص١م١ حديث‎ 
١ : حديث‎ ١ اق الوسائل جا ص"م‎ 


4 الوسائل ج19 ص4١‏ حديث : 7 





ج18 فيما دل على تحريم اكل مال اليتيم 46 
ظلماً ؟ قال : لا » اذاكان نوى انيؤدى اليهم )١(‏ . 





وعن سماعة فى الموثق قال : سألت الصادق تلا عن قولالله عزوجل « وان 
تخالطوهم فاخواذكم» فقاله: يعنى اليتامى , اذاكان الرجل يلى الايتام فى حجره » 
فليخر ج منماله على قدر مايحتاججاليه على قدرمايخر جه لكل انسان منهم »فيخالطهم 
ويأكلون جميعاً » ولايزرأن من اموالهم شيئا » انما هى النار () , 

وقدتقدم نحو هذا الخبر فىجواب ابى الصباح الكنانى (*) . 

وروى العياشى فى نفسيره عن على لق عن الصادق يلا قال : سألته عن 
قولالله فى اليتامى «وانخالطوهم فاخوانكم» فال :يكو نلهم التمر واللبن » ويكون 
لك مثله على قدرما يكفيك ويكفيهم » ولايخفى على الله المفسد منالمصلح (4) . 

وعن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن موسى لت قال : قلت له : 
يكون لليتيم عندى الشىء وهو فى حجرى انفق عليه منه » وربما اصيب مما يكون له 
من الطعام » ومايكون منى اليه اكثر . قال : لابأس بذلك (ه) . 

وروى على بن ابراهيم فى تغسيره عنابيه عن صفوان عن ابن مسكان » عن 
ابى عبدالله يقلا قال : لمانرلت «ان الذين بأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون 
فى بطونهم نار وسيصلون سعير» ارج كل من كان عنده يتيم » وسألوا رسول الله 
فى اخبر اجهم » فانزلالله تعالى م ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير 
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد منالمعبلح » قال : وقال الصادق كا 





+ الوسائل ج١١‏ ص4١‏ حديث : " 
و الوسائل ج١1‏ ص مم١‏ حديث : ؟ 
مب الوسائل ج١١‏ صل48م! حديث : ١‏ 
4 الوسائل ج!! ص4١‏ حديث:" 
ه الوسائل ج7١‏ صوم! حديث : 1 
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لابأس ان تخلط طعامك بطعامهم » فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير » واما 
الحسوة وغيرها فيجب على كل رأس صغير وكبير مايستاج اليه )١(‏ . 
اقول : ويستفاد منهذه الاخبار الشريفة جملةمن الاحكام المنيغفة : 
(منها) : اذاكل اموال اليتامى ظلما كما دلت عليه الأية ‏ انماهو فى صورة 
مالولم ينو ردهء كما يظهر منرواية عبدالرحمان بنالحجاج المذكورة » ونحوها 
ماتقدم فى المنهج الثانى منرواية احمدبن ابىنصر . 
ورمما اشعر ذلك بجواز التسرف قىمالاليتيم»ولومنغير الول ىاذاكانينوى 
الرد (؟) مع ان ظاهر كلام الاصحاب : التحريم . حيث خخحصوا جدواز الاقتراض 


١ب‏ الوسائل ج١١‏ ص و١‏ حديث : ؤدعء 

إل اقول ؛ وممايعضد ذلك مارواه فى الكافى ج ه ص ١7‏ حديث ؛ 7 فى 
الصحيح او الحسن عزعيدالرحمانبن الحجابج عنابى الحسن ةا فىالر جل يكون 
عندبعض اهل بيته مال لايتام فيدفعه اليه فيآخذ منه دراهم يحتاج اليها ولايعلم الذى 
كان عنده المال للايتام أنه اخذ منامو الهم شيئاً » ثم تيسر بعد ذلك . أى ذلك شير 
له ؛ أيعطيه الذى كان فى يدهام يدفعه الى اليتيم وقد بلغ ؟ وهل يجزيه ان يدفعه الى 
صاحبه على وجه الصلة ولايعلمه انه اخذله مالا ؟ فقال : يجزيه أى ذلك فمل » اذا 
اوصله الى صاحيه , فان هذا من السرائر اذا كان مننيته؛ انشاءرده الى اليتيم انكان 
قدبلغ على اىوجه شاء » وان لميعلمه:انكان قبض له شيئاً . وان شاء رده الى الذنى 
كان فى بده المال . وقال : انكان صاحب المال غائياً فليدفعه الى الذى كان المال 
فى يده . 

والتقريب فى الخبر المذ كور :ان الامام ينقلا لم بنكر على السائل المذكرر 
فىاخذه و تصرفه فىمال اليتيم.؛ مع صراحة الخبر فى أنه ليس بولى »بل اقره على 
مافعله , حيث كان مننيته الآداء » كما بشير اليه قوله « فان هذا منالسرائر اذاكان 


منئيته ... الى آخخره. منه قدس سره ٠‏ 





ج14 فروع التناول مزمال اليتيم م 

بالولاية والملائة » وحكموا بكون غيره عاصياً غاصيا . 

ويمكن الجمع بأن عدم دخول هذا التصرف فى مدلول الاية لايستلزم ,الحل 
له » بل غاية ذلك انه لايكون عقوبته عقوبة الناوى » وهو الذى يأكل فى بطنه نار 
وسيصلى سعيراً . وان كان ذلك محرماً ومستوجبا للعقاب فىالجملة . 

وانت خبير بأن روايات جواز الافتراض مزمال اليتيم التى تقدمت » ليست 
نصاً فيما ذكره الاصحاب منالاشتراط » بل ربما ظهر منها الجواز مطلقا , الاان 
الاحوط الوقوف على ماذكروه حسماً لمادة الشبهة . 

(ومنها) : ان التصرف فىاموالهم يتوقف على نوع مصلحةلهم فىذلك ؛مثل 
الجلوس على فرشهم والشرب مزمائهم واستخدام خادمهم ونحو ذلك » كما يظهر 
منرواية الكاهلى المتقدمة » بأن يكون التصرف باحد هذهالانوا ع ممن يصل اليهم 
نفعه بأى وجوه المنافع فيكون هذا بهذا . 

ولولميكن كذلك فهو مجرد مفسدة وضرر عليهم وداخل نحت قوله تعالى 
ورانله يعلم المصلح من المقسد» ويشير الىهذاروايةعلى بن المغيرة ؛وروايةعيداارحمان 
ابن الحجاج المنقولة عنالعياشى , 

(ومنها) : جوازخلط طعام الاكل معهم بطعام الاينام مع تساوى الغذاءوالاكل 
جميعا » معللا بأنه ربماكان الصغير يأكل مثل الكبير » اما لوعلمنا يقيناً ان الصغير 
لاياكل ذلك المقدار فاشكال » منظواهر الاخبار المذكورة » ومن أصالة التحريم. 
والاحتياط لايخفى . 

(ومنها) : جواز اكل شىء مزمالهم اذاكان اليتيم بأكل عوضه او كثر . الى 
غير ذلك منالفوائد التى يمكن استنباطها منها . والحمدقه رب العالمين ٠‏ 








احكام العقود 9 المعامللات 


الفصل الاؤل 
( فى البيع ) 


واركانه ثلاثة : الصيغة » والمتعاقدان » والعوضان . 
والبحث عن ذلك يقتضى سطه فىمقامات:- 
الاول: المشهور .بل كاد يكوناجماعاً مواشتراط الصيغة الخاصة فى 
البيع كغيره من العقود» فلا يكفى النقابض من غير تلك الصيغة » وان حصل من 
الالفاظ والآامارات مايدل على ارادة البيع » سواء كان فى الخطير والحقير . 
قال فى الشرايع : ولاينعقد الابلفظ الماضى »)١(‏ فلوقال : اشترءاو ابتع 
اوابيعك لميصح » وان -حصل القبول . وكذا فىطرف القبول » مثل اذيقول :بعلى 


١‏ قالوا :لايد من صيغة الماضى »ء لابه صريح فى ادادة نقل الملك . واما المستقبل 
فائه شبيه يالوعد . والامر بعيد عن المراد جد . وكذا فىسائر العقودا للازمة.مئه رحمهالله . 





ج14 فى اعتبارالصيغة الخاصة بالبييع إن 
اوتبيعنى » لانؤلك اشبه بالاستدعاء اوبالاستعلام . 

وهل يشتر طتقديم الايجاب على القبو لاملا ؟فيه تردد ,والاشبه :عدم الاشتراط . 

وقال فى الدروس : فالايجاب : بعت وشريت وملكت . والقبول : ابتعت 
واشتريت وتملكت وقبات . بصيغة الماضى . فلايقع الامر والمستقبل » ولاترتيب 
بين الايجاب والقبول على الاقرب » وفاقاللفاضى ‏ الىان قال -: ولاتكفى المعاطاة 
واذكان فىالمحقرات » نعم يباح التصرف فى وجوه الانتفاعات » ويلزم بذهاب 
احندى العينين ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا وهو متروك . انتهى ٠‏ 

وعلى هذا النهج كلام العلامة وغيره . 

وبالجملة » فانه لابد عندهم من لفظ دال على الايجاب وآخر على القبول » 
وان يكون بلفظ الماضى . 

ومنهم من اوجب قصد الانشاء . 

ومنهم من اوجب تقديم الايجاب على القبول . 

ومنهم من اوجب فورية القبول وانه لايضر الفصل بنقس اوسعال ونحوهما. 

ومنهم مناوجب وقوع الايجاب والقبول بالعربية الامع المشقة . الى غير 
ذلك ممايقف عليه المتتبع لكلامهم . 

قال الشهيد الثانى ‏ فىشر ح قولالمصنف «ولايكفى التقابض منغير لفظ .. 
الى آخخره» ‏ هذا هو المشهور بين الاصحاب بلكاد يكون اجماعا » غير ان ظاهر 
كلام المفيد يدل على الاكتفاء فى تحقق البيع بمايدل على الرضا من المتعاقدين » 
اذاعر فاه وتفابضا . وقدكان بعض مشائخنا المعاصرين يذهب الىذلك ايضا »ولكن 
يشترط فىالدال كونه لفظا » واطلاق كلام المفيد اعم منه » والنصوص المطالقة من 
الكتاب و السئة الدالةعلى حل البيع وانعقادهمن غير تقييديصيسغ خاصةتدلعلى ذلكءفانالم 
نقفعلى دليل صريح فى اعتبار لفظ معينءغير انالوقوف مع المشهور هو الأجود » 








مع اعتضاده باصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه الى اذيعلم الناقل . 

وقال فىاواخر البحث ‏ بعد ان نقل عنمتأخرى الشافعية وجميع المالكية 
انعقاد البيع بكل مادل على التراضى وعده الناس بيع ماصورته : وهوقريب 
من قول المفيد وشيخنا المتقدم » فمااحسنه .وامتن رليله , ان لم ينعقد الاجماع على 
خلافه . انتهى . 

اقول : والى هذا القول مال -جملة منمحتقى متأخرى المتأخرين » و يهجزم 
المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد »و اطال فى نصر نه والاستدلال عليه » وبهجزم 
أيضا المحقق الكاشانى فى المفاتيح » والفاضل الخراءانى فى الكفاية » و اليه يميل 
والدى و الشيشعبدالله بن صالح البحرانى » ونقلاه ايضا عن شيخهما العلامة الشيخ 
سليمان بنعيدالله البحرانى . 

وهو ااظاهر عندى من انيار العترة الأطهار التى عليها المدار فى الايراد و 
الاصدار ع كما سيظهر لك انشاء الله تعالى على وجه لا تعتربه غشاوة الانكار.هذا. 

واما ماذكره فى المسالك من ان الاجود القول المشهور » فلا اعرف لهوجها 
فى المقام » بعدماصر ح بهم نالكلام ؛واماالاعتضاد بأصالة بقاء ملك كل واحدلعوضه 
الى ان يعلم الناقل . ففيه :انه قد اعترف هو بان اطلاق الكتاب والسنة دال علسى 
حصول البيع بكل مادل على التراضى منقول او فعل » وصرح فى آخر كلامهيانه 
مااحسته و امتن دليله » و هو اعتراف مئه بوجود الناقل » فكيف يصمح منه الحكم 
باجودية القول المشهور لهذا التعليل العليل المذكور » ولم يبق الا التعلق بالشهرة 
بين الاصحاب »وهى ليست بدليل شرعى فى هذا الباب ولاغيره من الابواب . 

ثم انه ينبغى ان يعلم اله لابد فى هذا البيع(1)من جميع الشرائط المعتبرة فى 
صحة البيو ع ؛ سوى الصيغة الخاصةالتى ادعوهاء فانه لادليل عليها . 

بل ظاهر الروايات الواصلة الينا فى ابواب البيوع والا نكحة ونحوهما من 





١‏ يريديه بيع المعاطاة الخالية من | لصيغة الخاصة 





أت" و" فيمادلعلىعدم اعتبار اللفظ الخاص امم 





سائر العقود والمعاملات : ان المعتبر فيها » انما هو الالفاظ الجارية فى البين .مما 
يدل على الرضا من الطرفين . 

و لا بأس بايراد ماخطر بالبال من الاخبار الجارية على هذا المنوال»: 

فمنها : صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج » قال : سألته عن الرجل يأتى 
بالدراهم الى الصيرفى فيقول له : آخذ منك المأة بمأة وعشرة» او بمأة وخمسة » 
حتى يراوضه على الذى يريد » فاذا فر٠غجعل‏ مكان الدراهم الزيادة ديناراً اوذهباء 
ثم قال له : قد راددتك البيع )١(‏ وانما ابا يعك على هذاء لان الاول لايصلح »او 
لم يقل ذلك » وجعل ذهيا مكانالدراهم : فقال : اذا كان اجرى البيع على الحلال 
فلا باس بذلك (7) . 

وظاهر الخبر ‏ كما ترى ‏ ان البييع انما وقع بهذا الافظ المذكور الذى 
وقع بينهما اولا من المحاورة على الزيادة ؛ حتى تراضيا على قدر معلوم. غاية 
الآمر انه لما كان البييع باطلا بسبب الزيادة الجنسية المستازمة للريا . فمتى ابدلها 
بغير الجنس صح البيع وتم . 

ومنها ؛ حسنة الحلبى عن الصادق. إلا قال قدم لابى متا ع من مصر فصع 

طعاما » ودعى له التجار » فقالوا له : نأعذه منك بده دوازده (#) فقال لهم ابى : 
وكم يكون ذلك ؟ فقالوا فى العشرة آلاف الفان » فال لهم ابى : فانى ابيعكم هذا 
المتاع بائنى عشر الف درهم قباعهم مساومة (4) . 

والحديث ‏ كما ترى ‏ صريح فى صحة البيع بهذا اللفظ ‏ مع اذه غير 
جار على مقتضى قواعد هم التى اشترطوها » من تقديم الايجاب على القبول ؛ كما 





١ب‏ اىفسخت البيع الأول 

؟ب التهذيب ج لاص ه١٠‏ حديث: نه 
م بزيادة اثنين على كل عشرة 

4 الوسائل ج ١‏ ص مخ" حديث : ١‏ 








باوب الحدائق الناضرة جما 
هو المشهور بياهم » وكونهما بلفظ الماضى لا المستقبل و الامر » كما عليه ظاهر 
اتفاقهم » فانه لاقبول فى الحديث بالكلية الا مايفهمه قولهم اولا :ونأخذ منك بده 
دوازده» يعنى على جهة المر ابحة . وهو يلها باعهم بهذه القيمة مساومة . ويفهمءن 
الخير ان رأس المال كان عشرة آلاف درهم . و الايجاب هنا انما هو بلفظ 
المستقيل . 

ومنها : رواية زرارة عن الصادق 41 فىزر ع بيع وهو حشيش ثم سنبل . 
قال : لابأس اذا قال : ابتا عمنك ما يخر ج من هذا الزر ع . فاذا اشتراه وهوحشيش 
فان شاء اعفاد وان شاء تربص به .)١(‏ 

والتقريب ظاهر . فان صيغة البيع هى هله النى حكاها الامام لها عن لسان 
المشترى ورضاء البايع يذلك , 

ومنها : رواية اسحاق بنعمار قال : قلت للصادق لائلة : يكون للرج ل عندى 
الدراهم الوضح . فيلقانى فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فاقول : كذا و كذا. 
فيقول : أليس لى عندك كذا وكذا الف درهماًوضحاً ؟ فاقول : نعم . فيقول :حولها 
لى دنائير بهذا السعر » وائبتهالى عندك . فما ترى فىهذا ؟ فقال لى : اذا كنت قد 
استقصيت له السحر يومئذ فلا بأس بذلك . فقلت : اثى لم أوارابه و لم أناقده » و 
انما كان كلام منى ومنه . فقال اليس الدراهم والدنائير من عندك ؟ قلت : بلسى . 
قال : فلا بأس (6) اقول : الوضح الدرهم الصحيح . فانظر الى بيع هذهالدراهم 
بالدنائير بأى نحو وقع . والراوى انما استشكل من -حيث كونه صرفاً يجب فيه 
النقد والتقابض فى المجلس » فازال يليل استشكاله بأنه لما كان النقداإن كلاهما 
عنده كفى تحويل احدهما بالاحر ف صحة الصرق . 


ومنها :رواية محمدينمسام عنالباقر يَإيِا فال : جاءت امرأة الى الع ملافقيو 
( هر : 





» : ص ؟؟ حديث‎ ١8 الوسائل ج‎ ١ 
حديث : لاغ‎ ٠١١ ؟ التهذيب ج لاعن‎ 








4 فى عدم اعتبار ا لصيغ المخصوصةفى العقود ووم 
فقالت : زوجنى . فقال : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : انا يارسول الله» زوجنيها . 
فقال :ماتعطيها ؟فقال :مالىشىء »فقال :لا »فاعادت فاعاد رسول اللهالكلام . فلم يقم 
غير الرجل » ثم اعادت عفقال رسول الله #إإفضتة فى المرة الثالثة : أتحسن منالقرآن 
شيثاً ؟ قال : نعم . قال: قد زوجتكها على ما تحسن منالقرآن » فعامها اياه(١)‏ . 

وهذه الرواية ممخالفةلقو اعدهم منوجوه ؛منها:وقوع القيول من الزوج بلفظ 
الامر » والظاهر من كلامهم وجوب كونه بلفظ الماضى . ومنها : تقديم القبول 
على الايجاب . ومنها : الفصل.بين الايجاب والقبول بزيادة على مااعتبروه . 

وفى حديث تزويج الجواد يايلا بابئة المامون » المروى فى ارشاد المفيدو 
غيره » قال الجواد يقلا فى خطبة النكاح : ثم ان محمد بن ضلى بن موسى يخطب 
ام الفضل بنت عبد الله المأمون » وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت 
محمد مَلشْكلوْ وهو مجمسمأة درهم جياد » فهل زوجته ياامير المؤمنين على هذا 
الصداق المذكور ؟ قال : نعم » قد زوجتك يااباجعفر ابنتى على الصداق المذكورء 
فهل قبلت ذلك ؟ قال ابوجعفر : قبلت ذلك ورضيت به (؟) ٠‏ 

وفى روإية ابان بن تغلب ء قال : قلت للصادق 4 : كيف اقول لها اذا 
خحلوت بها ؟ قال : تقول : اتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه يلق لا وارئةو 
لاموروثة كذا وكذا يوماً » وان شت كذا وكذا سنةء وبكذا وكذا درهماً . و 
نسمى من الاجرماتراضيتماعليه » قليلا كان اوكثيراً » فاذا قالت : نعم » فقد رضيت» 
فهى امر أتك (م) الحديث . 

وبمضمون هذه الرواية اخبار عديدةفى صورة عقد المتعة بأسانالزوج . 


وفي موثقة سماعة . قال : سألنه يلهلا عن بيع الثمرة » هل يصلح شر اؤهاقبل 


١‏ الوسائل جح ١:4‏ ص موا حديث :م 





؟الأوسائل ج ١5‏ ص ١4‏ حديث : » 
+« الوسائل ج 4 ١‏ ص 455 حديث : ١‏ 





000 الحدائق الناضرة خ8١‏ 





ان يخر ج طلعها ؟ فقال : لاء الا ان يشترى معها شيئاً دن غيرها . رطبة اوبقلا» 
فيقول : اشترى منك هذهالرطبة وهذا النخل وهذاالشجر (١)بكذا‏ و كذاء فان 
لم تخر ج الثمرة كان رأس مال المشترى فىالرطبة والبقل (؟) 

و فى صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ‏ عليهما السلام ‏ انه قال فى 
رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه » ولا يدرى كل واحد منهما كم له 
عندصاحيه : فقال : كل واحد منهمالصاحيه :لك ماعزدك ولى ماعندى عفقال: لابأس 
بذلك اذا تراضيا وطابت انفسهما (م). 

اقول : وهذا من صيغ الصلح الدالة هنا على انتقفال مافى يد كل منهما اليه » 
وبرائة ذمته من مال الاخير من ذلك المال المشترك .و بمثل ذلك فى باب الصلح 
اخبار عديدة . 

وفى صحديحة الحلبى عن الصادق ثِئِاٍ انه قال ف ىالرجل يعطى الرجل المال 
فيقول له : اثنت ارض كذا و كذا و لاتجاوزها و اشتر منها » قال : فان جاوزها و 
هلك المال فهو ضامن (4) الحديث , 

اقول : وهذه منصيغ المضاربة التىاوجبت للعامل استحقاقحصة منااربح» 
وان لم يصرح بها فىالخبر »لكون الغرض من سياقه بيان مخالفة العامل فى تجاوزه 
عن البلدة المأمور بها . الى غير ذلك من الاخبار التى يقف عليها المتتبع . الدالة 
على سهولة الامر فى العمود ء وان الالفاظ الجارية بين المتعاقدينالدالة على الرضاء 
والمقصود من تلك العقود الرافعة للنزاع والاشتباه بأى نحو كان » كافية فى صحة 
العقد وترتب احكام الصحة عليه . 


ساى ثمرة هذا الشجر » لانالسؤال كان عنها 
؟' الوسائل ج ١‏ ص 8١‏ حديث : |١‏ 
الوسائل ج اص ١55‏ حديث : | 


4 الوسائل ج ١‏ ص إلم! حديث :و 








2 نيا فى عدم كفاية مطلقالتراضى مهم 


#د نو 

وتمام الكلام فى المقام يتوقف على بيان امور: 

(الاول) : المفهوم مما نقله فى المسالك عن بعض مشائخه المعاصرين » هو 
اشتر اط وجود اللفظ الدال على التراضى من الطرفين . 

و المفهوممما نقل عن المفيد : الاكتفاء بمجرد التراضى »ء و لو بالاشارة و 
القرائن ؛ وان لم يحصل بينهما الفاظ دالسة على ذلك . و اختساره فى المفساتيح و 
سجل عليه . 

و الظاهر هو الاول ؛ لتطرق القدح الى ما ذكره ء فان الاصل بقارٌ ملك كل 
واحد لماله حتى يعلم التاقل شرعاً ؛ و غاية ما يفهم من الاخبار الجارية فى هذا 
المضمار ‏ مما تلوناه عليك ونحوه ‏ هو النقل و صحة العقد بالالفاظ الجارية من 
الطرفين » الدالة على التراضى بمضمون ذلك العقد » دون الصيغ الخاصة التى 
اعتبرها الاكثر . 

واما مجرد التراضى و التقابضمنغير لفظيدلعلىذ لكفلميقم عليهدليل»وحديث 
دائما يحلل الكلام ويحرمالكلام» )١(‏ مؤيدظاهر لماقلنا »وغاية ماتال عليه الادلةالتى 
استند (0) اليها» من الهدايا و الهبة و وقوع الشراء قديماً و حديثا من البائع بغير 
كلام اذا كان السعر معهوداً ونحو ذلك » هو جواز التصرف » و هو مما لانزاع 
فيه ولااشكال » اماكونه موجبا للنقل من المالك السابق ما دامت العين موجودة » 
بحيث لايجوز لصاحبها الرد فيها » فغير معلوم » كيف و قد صرحوا بانه لا حلاف 
فى جوازالردفىلهدايامادامتالعينم و جودة وحديث«انما يحلل الكلامويحرمالكلام» 
مؤيدايضا » اذ لميحصل من الكلام ما اوجب الانتفالحتىيحرمالردوالرجوع ءواما 

جواز التصرف فلا ينافى الخبر المذكور » لانه محمول على اللزوم و على ما بعد 


١الوسائل‏ ج ١!‏ ص لاط حدبث :4 
ب صاحب المنفاتيح . 











كم الحدائق التاضرة جاى 
الرجو ع » جمعاً بينه وبين مادل على الاباحة بالتراضى . 

و بالجملة فالتمسك بأصالة بقاء الملك حجة قوية » الى ان يحصل المخرج 
عن ذلك من الحجج الشرعية » وغاية ما يستفاد من الاخبار # كما عرفت هو 
الاكتفاء بالتر اضى الحاصل من الالفاظ » دون مجرد التراضى ٠.‏ 

(الثانى) : المشهور بين القائلين بعدم لزوم بيع المعاطاة : هوصحة المعاطاة 
المذكورة » اذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة » وانها تفيد اباحة 
تصرف كل منهما فيما صار اليه من العوض المعين » من حيث اذن كل منهما فى 
التصرف » وتسليطه على مادفعه اليه الاانه لايفيد اللزوم مادام تالعين باقية »بل لكل 
منهماال رجو ع فيمادفعهللاخر . 

وعن العلامة ‏ فى النهاية ‏ القول بفساد بيع المعاطاة » و انه لا يجوز لكل 
منهما التصرف فيما صار اليه »من حيث الاخلال بالصيغة الخاصة » الا ان جمعاً من 
الاصحاب نقلوا رجوعه عن هذا القول فى باقى كتبه . 

قال فى المسالك ‏ على اثر الكلام الذى قدمنا نقله عنه فى صدر المسألة #: 
فلو وقع الاتفاق بينهسا على البيع ؛ وعرف كل منهما رضا الادر بما يصير اليه من 
العوض المعين » الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص » لم يفد اللزوم . 
لكن هل يفيد اباحة تصرف كل منهما فيما صار اليه من العوض ؟ نظرأ الى اذدكل 
منهما للاخر فى التصرف » او يكون بيعا فاسدا »من حيث اخخلال شرطه و هو 
الصيغة الخاصة » المشهور الاول . فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف » و يجوز 
له الرجو ع فى المعاوضة عمادامت العين باقية » فاذاذهبت لزمت. اما جوازالتصرف» 
فلما فرض من تسليط كل منهما الاخخر على مادفعه اليه واذنه له فيه » ولا نعمئىلاباحة 
التصرف الا ذلك . واما لزومها مع التلف , فلرضا هما بكون ما اذه كل منهما 
عوضاً عما دفعه ؛ فاذا تلف مادفعه كان مضموئا عليه » الا انه قدرضى يكون عوضه 
هوما بيده عفان كان ناقصافقد رضى به » وانكان زائداً فقد رضى به الدافع » فيكون 
بمئزلةمالو دفع المديونء و ضاعما فىذمتهورضى به صاحب الدين . انتهى . 








ج14 فى ان مقتضى الفاعدة بطلان المعاطاة لمم 





اقول : لقاثل ان يقول : انهلايخفى ما فى هدّا الكلام من تطرق المناقشةاليه» 
وان كان ظاهرهم الائفاق عليه . وذلك فانه متى كانت الصيغة الخاصة عندهم 
احد اركان البيع (١)كما‏ صرحو ابهمع نصر بحهم هنا باشتر اط جميع شرو طالبيع فى 
صحة المعاطاة ماعد! الصيغة الخاصة » فقّضية ذلك هو بطلان هذه المعاطاة وفسادماء 
لفوات احد اركان الصحة » وهوالصيغة الخاصة » كما ذكره العلامة فى النهاية . 
وهم انما تمسكوافى صحة المعاطاة وافادتها الاباحة مع وجود العين ؛ واللزوم مع 
تلقها » بالرضا من كل من المتعاقدين ؛ كما يدور عليه كلامه فىالمسالك . 

ولآريب ان افادة الرضا لماذكروه فرع المشروعية » الاترى انهما لوتراضيا 
على بيع الل.جهول وشرائه ‏ اوالربوى اونحو ذلك ء مما لايصح بيعه شرعاً » فانه 
لايصح . ولاثمرة لهذا الرضا بالكلية » فكذا فيما نحن فيه » بناء على ماحكموا يه 
من ركنية الصيغة الخاصة ء ودوران الصحة والابطال مدارها » وجو دأوعدما. 

وبالجماة فانه بالنظر الى مقتضى الادلة الشرعية » فاللازم هو صحةالمعاطاة ؛ 
وان حكمها حكمالبيع المترتب على الصيغة الخاصة .منغير فرق »كما هوالمختار. 
واليه ذهب مزنعر فت من علمائنا الابرار . وبالنظر الى قواعدهم وتصريحاتهم بما 
قدمنا ذكره » قالواجب هو الحكم بالفساد » لماعرفت .وماذكروه تفريعا على الصحة 
مناباحة التصرف وعدماللزوم » الابعد ذهاب العين » بناء على ماعرفت من تعليلات 
المسالك ء فانه غير موجه عندى ولاظاهر كما اوضحناه . 

فان قيل :ان اشتراط الصيغةالخاصة انما هوف ىالبيع ءوهذا ليس ببيع ءوائما 
هى معاملة اخخرى تفيد الاباحة على الوجه المذكور فى كلامهم . 

قلنا : فيه اولا ‏ : ان صحة هذه المعاملةعلى الوجه الذى د كروه » موقوفة 


١ل‏ حيث انهم عيروا بأن ادكان ١‏ لبيع ثلاثة : العتد والمتعاقدان والعوضان . صرح 
بها لعلامة فئ الةواعدوالادشاد , وغيره فىغيرها . ومرادهم بالعقد . كماعرفت ‏ هو الصيغة 
الخاصة التى ذكروا شروطها بما نقلئاه عنهم فى الاصل . مئه رحمة الله . 





1 الحدائق الناضرة ج ام 





على الدليل الشرعى » وليس الامجرد هذه التعليلات التى ذكروها » وقدعرفت 

مافيها . 

وثانياً : اشتر اطهم جميع شروط البيع عدا الصيغة الخاصة فى ترئب ثلك 
الاحكام على المعاطاة ء ينافى ماذكرت . فان الناظر فىذلك يجزم بانه بيع (١)فان‏ 
ثبت اشتر اط صحة البيع بالصيغة الخاصة كان بيعاً فاسداً » وان لم يثبت ‏ كما هو 
المختار ‏ كان بيع صحيحاً . 

نعم لولم يشترط شرط صحة البيع فى الدعاطاة لامكن ان يقال : انها معاملة 
اخمرى غير البييع » وان لميقم عليها دليل » الاان الامر ليس كذلك . كماعرفت . 

ويالجملة » فاللازم اما فساد هله المعاملة اوكونها بيعا حقيقياً » وماذكروه 
من التعليلات كماصرحوا به وان كانت ترى فى بادىء النظر صحته » الاانه بالتأمل 
فيما ذكر ناه يظهر فساده » وهومؤيد لما قلناء فىغير مقام منمجلدات كتابنا هذا »من 
ان الاعتماد على امثال هذه التعليلات فىتأسيس الاحكام الشرعية مما لاينبغى العمل 
عليها » بل الاعتماد انماهو على الاخبار انذصرحت به » او اومأت اليه . 

(الثالث) :قال فىالمسالك :هل المراد بالاباحة الحاصلة بالمعاطاة قبلذهاب 
العين , افادة ملك متزلزل كالمبيع فى زمن الخيار » و بالتصرف يتحقق لزومه » ام 
الاباحةالمحضة التى هى بمعنىالاذن فىالتصرف » وبتحققه يحصل الملك لهوللعين 
الاخرى ؟ يحتمل الارل » بناء على ان المقصود للمتعاقدين انما هو الملك » فاذا لم 
يحصل كانت فاسدة ولميجز التصرف فىالعين » وان الاباحة اذالم تقتض الملكفما 
الذىاو جب حصو له بعدذهابالعين الاخرى ؟ويحتمل الثانى » التفاتا الى ان الملك 
لوحصل بها لكانت بيع ؛ ومدعاهم نفى ذلك » و احتجاجهم بان الناقل للملك لابد 


5 اقول : وممن صرح بأنها يبع ؛ المحقق الشبخ على فى شرح القواعد » حيث قال 
فى ضمن كلام فى المقام : فان المعروف بين الاصمحاب انها بيع » وان لميكن كا لعقدفياللزوم 
حلافا لظاهر عبارة المفيد . مه رحموالله 





ج18 هل المعاطاة تفيد ملكأ متزلزلاام اباحة ؟ ووم ' 





ان يكون منالاقوال الصريحة فىالانشاء المنصوبة هزقبل الشارع واتما حصلت 

الاباحة باستلز اماعطاء كل واحد منهما للاخر سلعتهمساطا] عليهاالاذن فى التصرف فيها 
بوجو هالتصر فات عفاذاحصل كان الاخرعوضاً عماقابله» لتر اضيهما .على ذللك ؛ وقبله 
يكون كلو احد منالعوضين باقباً على ملك مالكه »فيجوز الرجو ع فيه » ولوكانت 
بيعاً قاصرا عنافادة الملك المتر تب عليه لوجب كونها بيعافاسدأ »اذلمتجتمعشرائط 
صحته » ومنثم ذهب العلامةفىالنهابة الى كونها بيعافاسداً » وانه لايجوز لاحدهما 
التصرف فيما صار اليه اصلا . انتهى ٠‏ 

اقول :وبالاحتمال الاولجزم المحفق الشيخعلى فىشر ح القواع دكماسيأتى 
نقل كلامه ع لما تقدم من التعليل . 

ثم اقول : انه لماكان البناء فى هذه المسألة . كما قدمنا الاشارة اليه على 
غير اساس » حصل الشك فيه والالنياس ؛ اذلم يقم لهم دليل شرعى على صحة هذه 
الدعوى »؛ منافادة المعاطاة جواز التصرف » منغير ان.تكون ملكأ حقيقياً » سواء 
سمى ملكا متزلزلا اواباحة » وانمامقتضى الادلة ‏ كماعرفت -هوكونها بيعا حقيقيا 
موجيا للانتقال وعدم جواز الرجوع » وان كانت العين موجودة ؛ حسيما قيل فى 
البييع المشتمل على الصيغة الخاصة »واللازم علىتقدير ماذهبو!اليهفى هذا المقام»انما 
هوفساد البيع » كما قدمنا ذكره ء لانهلاخلاف بينهم فىان الييع المترتبليهالانتقال 
وصحة التصرف »مشر و طبشروط عديدة »بالنسبة ال ىالسيغة والمتعاقدين والعوضين 
وانه باعتلال شرط من لك الشروط يكون البيع فاسداً » وان حصل التراضى » فان 
التراضى لااثرله فى تصحيح ماحكم الشارع بابطاله »وبيع المعاطاة عندهمممايجب 
استكماله جميع شروط البيع غير الصيغة الخاصة ؛ مع تصريحهم بكون الصيغة 
الخاصة احد اركان البيع . وقضية ذلك بطلان البييع بالاخلال بها كما ف ىالاخرلال 
بغيرها م نالشروط . 

ودعوى استثئائها من تلك الشروط عبان تركها لابوجب البطلان ءوانمايكون 





و الحدائق الناضرة جح لها 


الحكم هو الاباحة اوالملك متزازلا »تحكم محض .وام نظفر لهم بدثيل الاماعرفت 
من التعلولات المبنية على التراضى ؛مع انهاجارية فى صورةاختلال غير هامن الشروط» 
لجواز تراضيهما على بيع المجهول والربوى ونحوهماممامئعالشار ع منهعمعانهم 
لايقولون به » والكلام فى الصيغة الخاصة _بناءأعلى دعواهم وحجوبها وانه لايازم 
البيع الابها كذلك » وبذلك يظهر لك مافىقر له فى المسالك فى تعليل الاحتمال 
الاول منانه مبتى على ان المقصود للمتعاقدين انما هوالملك » فاذا لمويحصل كانت 





قأسدة » فان فيه : انهم قداوجبوا فى حصول القصد المذكور دلالة لفظ صريحعليه » 
وخدصوه با لصيغة الخاصة ولم تحصل » والىذلك يشير قوله ف ىالاحتجاج للاحتمال 
الثانى : ان الناقل للملك لابد ان يكون من الاقوال الصريحة ء فاللازم حينئك هوفساد 
المعاطاة كما ذكرنا . لانتفاء الدال على ذلك المقصود ,وكذا فى قوله ‏ فى تعليل 
الاحتمال الثانى ‏ منانه انما حصل باستلزام اعطاء كل واحد منهما للاخحر سلعته ع 
فان فيه : انهذا لوصلح وجها لما ذكروه منالاباحة لأطرد فى صورة الالال بغير 
هذاالشرط من شروط صحةالبيعو لزومه »معانهملايلتزمونه »و تخصيصهبهذ!الموضع 
تحكم كما عرفت . 

وقال المحقق الشيخ على فى شرح القواعد ‏ بعد قول المصئف « ولاتكفى 
المعاطاةع .. مامالخصه : وظاهره انها لاتكفى فى المقصود بالبيع » وهو نقل الملك, 
وليس كذلك » فان المعروف بين الاصيحاب انها بيعوان لم تكن كالعقد فى اللزوم» 
خلافا لظاهر عبارة المفيد » وقوله تعالى :« احلالله البيع )١(»‏ يتناولها » لأنها دسم 
بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها , لانهم يقولون هىبيمعفاسد » وقو له :«الاان تكون 
تجارة عن تراض» )١(‏ فانه عام الآفيما اخر-جه الدليل ؛ ومايوجد فىعبارة جمعمن 
متأخرى الاصحاب ء انها تفيد الاباحة وتلزم يذهاب احدى العينين » يرون به عدم 


١‏ سودة البقرة: ه/ا؟ 


؟' سورة النساعء : ٠‏ 





ج14 فى عدممعمو ليةافادةالمعاطاة الملكرون اللزوم وس 





اللزوم فى اول الامر » وبالذهاب يتحقق اللزوم 0 لامتنا م ارادة الاباحة المجردة عن 
اصل الملك » اذالمقصود للمتعاطيين انما هوالملك فاذا لمويحصل كانت فاسدة ولم 
يجز التصرف فى العين ؛ وكافة الاصحاب على خلاقه . انتهى . 

اقول : ماذكر وه منان المعاطاة بيع وانها تفيدالملك » اذ مقصود المتعاطيين 
ائما هوالملك » وشمول الايات الدالة على حل اليبع وصحته لذلك ) جيد متين ٠‏ 

لكن يبقى الكلام فىدعوى عدم اللزوم معوجود العوضين » قانه يحتا الى 
دليل » اذمقتضى ماذكر وه هوا (صيحة واللزوم وكونه بيعاحقيقيا »ولااعرف لهم دليلة 
على هذه الدعوى هنا » الا الاستنادى الي الاخلال بالصيغة الخاصة ء بئاء على ظاهر 


اتفاقهم على انها رركن مار كان الببع »وقضية ذلك انما هوالفساد لاالصحة مععدم 


اللمزوم . 
فان قيل : انهم يستندون الى وقوع المعاطاة فى الصدر الاول ممع الاحلال 
بالصيغة . 


قلنا : فيه اولا ‏ انك قدعرفت ان هذه الصيغة الخاصة لميقم عليها دليل . 

وثانيا : ان المعاطاة فى الصدر الاول انما كانوا يقصصدون بها البيع الحقيقى 
كماعر فت من الاخبار المتقدمة ونحوها ء وتوقف ذلك على تلف احدى العوضين 
غير معلوم ولامدلول عليه بدليل . 

وانت اذا ضممت مادلت عليه الاخبار المتقدمة » منصحة بيع المعاطاةوغيره 
من العقود بالالفاظ الدالة علىمجرد التراضى » معالاخبار الدالة على الخيار بانواعه» 
والاخبار الدالة على النزاع بين المشترى والبائع ونحو ذلك » مما يتفرع على البييع 
صحة وبطلاناً » ظهر لك ان ذلك كله مترتب على بيع المعاطاة كالبيع بالصيغة 
الخاصة عندهم . 

وبالجملة فانى لااعرف لماذكروه هناوجه استقامة »واللازم اماكونالمعاطاة 
ببعا حقيقيا ‏ كما انعتر ناه اوبيعا فاسداً ‏ كما هومقتضى قواعدهم . 








56 الحدائق الناضرة ج18 

ثم انه مما يتفر ع على الاحتمالين المذكورين فى عبارة المسالك هن الملك 
اوالاباحة . حصول النماء . فان قلنا بالملك كان تا بعاللعين فىالانتقال والملك .وان 
قلنا بالاباحة احتمل كو نه مباحا لمن هو فىيده كا لعين » وعدمه . 

واما وطى الجارية »فقيل :الظاهر انه كالاستخدام يدخل فى الاباحة منها. 

واما العتق فعلى القول بالملك يكون جائزأ لانه تملوك . وعلى الاباحة )١(‏ 
يتجه العدم » اذلاعتق الا فىملك ؛ ومقتضى حكمهم بتجويز جميع التصرفات فى 
بسع المعاطاة يدفع التفريع على الاباحة هنا » فيكون هذا مما يؤيد القول بالملك. 

(الرابع) : لااشكال ولاخلاف عندهم قىائه اوتلف العيئان فى بسع المعاطاة 
فانه يصير لازماء وانما الكلام فىتلف احداهما خاصة » وقدصرح -جمع منهم بانه 
كالاول » فيكون موجبا لملك العين الاخرى لمن هى فىيده » نظراً الى ماقدمنا نقله 
عن المسالك فىالامر الثانى » واحتمل هنا ايضيا العدم »التفاتا الى أصالة بقاءالملك 
لمالكه » وعموم «الناس مسلطون على اموالهم» (؟) . 

ثم انه حكم بأن الاول اقوى » وعلله بان من بيده المال مستحق قدظهر 
بمثل دقه باذن مستحقه فيملكه : وان كان مغاير أله فىالجنس والوصف ءلتراضيهما 
على ذلك . 

اقول :قدعرفت آنفاً ان الاستناد الى امثال هذه التعليلات فى تأسيس الاحكام 
الشرعية مشكل عوانما المدارعلى النصوصالدالة على المراد بالعموماوالخصوص. 
والمسألة عارية عنذلك مناصلها »ففيلا عنفرعها .واما على مااختر ئاه فانهلا اشكال 


1 اى القول بعدم جوازالعتق تفريعاً على القول بالاباحة ينافى ماصردوابه منجواز 
التصرف بجميع انواعه فى بيع المعاطاة » فيكون ذلك ٠ؤيدأ‏ للقول بالملك ١‏ اذلو تم القول 
بالاباحة لصح هذاا لأر ع المترقب عليه بع نجلاف ماصرحوا به فى المقام 8 

مئة ز-حمة الله 


؟ بحاد الانواد يج ص 7لا" 








جم ١‏ هل ان تلف بعض احدى العينين موجب للزوم المعاطاة؟ سم 

فىهذا المجال . 

ثم انه لوتلف يعض احداهما فهل يكرن حكمه حكم تلف الجميع اولا» 
وجهان . اختار اولهما المحقق الشيخ على فىشرح القواعد . قال : ويكفى تلف 
بعض احدى العينين لامتناع التراد فى الباقى اذهو. موجب لتبعيض الصفقة والضررء 
ولان المطلوب كون احداهما فىمقابلة الاخرى . 

وتنظر فيهفىالمسالك .قال :لان تبعيض الصفقةلاير جب بطلا ناص لالمعاوضة» 
بل غايته جواز فسسغ الآخر . فير جع الىالمثل اوالقيمة كما في نظائره » واماالضرر 
الحاصل من التبعيض المنافى لمقصودهما » من جعل احداهما فى مقابلة الاخرى » 
فمستند الى تقصيرهما فىالتحفظ بايجاب البيع ,كما لوتبايعا بيعا فاسداً . ويحتمل 
حينئف ان يلزم هن العين الاعرى فى مقابلة التالف ويبقي الباقى على اصل الابساحة 
بدلالة ماقدمناه , انتهى . 





وهوجيد بناءأعلى قو اعدهم .واما على مااخ+تر ناه فالامرظاهر »اذصحةالمعاملة 
المذكورة ولزومها لاتتوقف على تلف احد العوضين اوبعضه » بعين ماقرروه فى 
العقد بالصيغة الخاصة عتدهم . 

(الخامس) :ان من قرو ع المسألة بناء على ماقر روه فيها »ما لووفعت المعاوضة 
بقبض احد العوضين خاصة » كما لودفع اليه سلعة بثمن وافقه عليه اودفع اليهثمناً 
عن عين موصوفة بصفات السلم » فتلف العوض المقبوض »ء ففى لحوق احكام 
المعاطاة ولزوم الثمن المسمي ٠‏ والمثمن الموصوف اشكال » ينشأ من عدم صدق اسم 
المعاطاة : لانها مفاعلة تتوقف على العطاء منالجانبين » ولميحصل . 

ويعضده ايضا الاقتصار فيما يخرج عن الاصل على موضع اليقين ان كان » 
ومن صدق التراضى على المعاوضة » وتلف العين المدعى كونه كاقيا فى التقابض 
من الجانبين . 

وبالصحة هنا صر ح فى الدروس ققال : ومنالمعاطاة ان يدفع اليه سلعةيثمن 





5 الحدائق الناضرة ج14 





يوافقه عليه منغير عقد ؛ ثم يهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى . انتهى . 

اقول : وبوٌيده ان التسمية بالمعاطاة فى هذا البييع انما وقعت فى كلامهم , 
الالانص فىالمقام . فوجوب ترتب الصحة على الاعطاء من الجانبين . بناءآ على 
هذا اللفظ ‏ لاوجهله . نعم لوكان هنانص ورد بهذه التسمية لاقنضى تفريع ذلك 
عليه . وحيئئذ فالمرجع فى ذلك بناء على اصولهم فىهذه المسألة ‏ الى ماعلل 
به فىالوجه الثانى ب بتاء على مااخشر ناه دلالة النصوص على كون ذلك بيعا 
صحيحاً. شرعيا ء لماعرفت آنفا منان اشتراط هذه الصيغة الخاصة غير ابت » بل 
يكفى مجرد الالفاظ الدالة على التراضى ؛ مع استكمال ياقى الشرائط المعتبرة فى 
الببع . والله العالم . 

(السادس) : قال ف ىالمسالك :ذكر بعض الاصحاب ورود المعاطاة فى الاجارة 
والهبة , بأن يأمره بعمل معين ويعين له مموضاً » فيستحق الاجرة بالعمل » ولوكانت 
اجارة فاسدة لم يستحقق شيئاً مع عامه بالفساد . بل لميجز له العمل والتصرف فى 
ملك المستأجر » مع اطباقهم على جواز ذلك » واستحقاق الاجر .انما يكونالكلام 
فى تسمية المغاطاة فى الأجارة .وذكر فىمثالالهبة :مالو و هبهبغير عقد فيجوز للقايض 
اتلافه » وتملكه يه » ولوكانت هبة فاسدة لميجز . ولا بأس به , الاان فى مثال 
الهبة نظرا » من .حيث ان الهبة لاتختص بافظ ء بل كل لفظ يدل على التمليك بغير 
عوض كاف فيها كما ذكروهفى يابه»وجوازالتصرف فىالمثالالمذكور موقوف على 
وجود لفظ يدل عليها ؛ فيكون كافياً فى الايجاب . اللهم الاان يعتبر القبول اللفظى 
معذلك ولايحصل فى المثال فيتجه ماقاله . انتهى . 

اقول : لايخفىعلى منمارس الاخبار أنهلاوجه لتخصيص هذا البعض ماذكره 
بالاجارة والهبة » وذلك فان غاية مايستفاد منها بالنسية الى جميع العقود ؛ ائهلايعتبر 
فيها ازيد منالالفاظ الدالة على الرضا بهوضمون ذلك العقدء كيف كانت » وعلى 
اى نحو صدرت » ومع استكمال جميع مايشترط فيه » من غير توقف على الصيغ 








الخاصةالتى اوجبوها فى كل عقد . 

واما الاشكال فى كون ذلك يسمى معاطاة املا » كما يشير اليه كلام شيخنا 
المذكورء ففيه : مااشرنا اليه آنقا ؛ منانهذه التسمية انما هى اصطلاحية ذكروها 
فى باب البيع » وجعلرها فىمقابلة البييع بالصيغة النى اتفقوا عليها فقسمرها الى 
الببع بالعقد المخصوص والى بيع المعاطاة . و-جعلوا لكل منهما احكاما »كماتقدم 
ذكره ء ولما كانت هذه الصيغة تتضمن المفاعلة من الطر فين » استشكلوا فى اجرائها 
فىهذه المواضع ونحوها . 

وانت خبير يانه معالرجو ع الى الاخبارفلا وجودلهذه النسمية ولااثريترتب 
عليها فى باب البيع ولاغيره » وقدعر فت انهم فى باب الببع قدخر جو | عنها فى صحة 
المعاطاة بقبضاحدالعوضين دون الآخر.وظاهر كلامه ‏ عليهالرحمة ‏ انالمستندفى 
صدة الاجارةو الهبة في هذ!المقام انماهو اطباقالياس على جو ازالتصرف فىالصورتين 
المذكو ر تين» واستصقاق الاجرةفى الاجارة؛وانتخبير بمافيه ؛وانكانفهنو عايماءالى 
الاجماع »بل الحق فىذلك انما هوكون ذلك غاية مايستفاد من الادلة فى هذين 
الموضعين وغيرهما ولايستفادءنهاما ادعودمن الصيغ المخاصةالنى جعلو ابها هذهالاقراد 
قسيما لمااتفقوا على صحته . والله العالم . 

(السابع) : الظاهر انه لاخملاف فىاناشتراط الاتيان بالصيغة الخاصةاء مجرد 
مادل من الالفاظ على الرضا » انما هو بالنسبة الى منيتمكن من التلفظ . فأما منلم 
يمكنه ذلك كالاخرس ومن بلسانه آفة » فانه تكفيه الاشارة السفهمة . 

قيل : وفى حكمه الكنابة ايضا علىورق اوخشب اونحو ذلك واعتبر العلامة 
فى الكتابة انتدل على رضاه , والظاهر عدم وجوب التوكيل فىالصررة المذكورة 
وربما قيل بالوجوب . 

قيل : ويجب وقوع الايجاب والقبول بالافظ العربى » مراعى فيهما احكام 
الاعراب والبناء » وكذا كل عقد لازم لان الماقل هو الالماظ المخصوصةء وغيرها 








لميدل عليه دليل » ومعلوم ا تالعقود الواقعة فى زمن النبى ملع والائمة إِإِيَاِمُ انما 
كانت بالعربية » نعم يجوز لمن لايعلم ذلك »الايقاع بمقدوره » ولايجب التو كيل» 
للاصل . نعم يجب التعلم اذامكن منغير مشقة عرفا . انتهى . 
اقول.قدعرفنتانغايةمايستفاد منالاخبارالواردة فىالبيو ع والصلحوالاتكحة 
ونحوها وجود الالفاظ الدالة على التراضى بمادلت عليه باى نحو كانت » وأكون 
العقود فىوقتهم ‏ عليهم السلام كانت باللغةالعربية وعلى النهج العربى الصحيح؛ 
لايدل ماذكروهمناشتراط ذلك لانؤلك انماصدر منحيث انمحاوراتهم ومحادثاتهم 
وكلامهم كانت على ذلكالنحوء فى عقد كان اوغير عقد »فهومنقبيلالسليقةوالجبلةالتى 
طيعت عليها الفاظهم ومحاوراتهم وألسنتهم . واشتراط ذلك فى صحة العقوديحتاج 
الى دليل واضم وبرهان لائح »وأصالة العدم اقوى متمسك فى المقام » وان كان 
الاحتياط فيما ذكر وه »لاسيما فى باب النكاح المبنى على الاحتياط. والله العالم . 





المقام الثانى 


قد عرفت اناحد اركان الببع : المتعاقدان . فيشترط فيهما البلوغ والعقل 
والاختيار والملك ونحوه»ء بأن يكون مالكأ اومأذوناً على خلاف فىهذا الموضع 
يأتى انشاءالله تعالى بيائه فلايصح بسع الصبى:ولاشراؤه ولاالمجنون ولاالمكره 
ولاالمغمى عليه ولا السكران ولاغير المالك ومنفى حكمه . 

و تفصيل هذه الجملة يقع فىمسائل :- 

الاؤليى : ظاهر كلام جمهور الاصحاب انه لايصح بيع الصبى ولاشراؤه 
ولواذن له الولى . وانه لافرق ف ىالصبى بين المميز وغيره . ولافرق بي نكو نالمال 
له اوللولى اولغيرهما . اذن مالكه اولم يأذن . 

ونفل جماعة من الاصحاب هنا قولا بجواز ببع الصبى وشرائه اذا بلغعشراً 
وكان عاقلا » وردوه بالضعف . 

قال فى المسالك : والمراد بالعقل هنا الرشد » فغير الرشيد لا يصح بيعه» و 
ان كان عاقلا عاتفاقا . انتهى . 

قال العلامة فى التذكرة : الصغير محجور عليه بالاجماع » سواء كان مميزً 
اولاء فى جميع التصرفات الاما استثنى » كعباداته و اسلامه و احرامه وتدبيره و 
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وصيته وايصال الهدية واذنه فى دخول الدار » على حلاف في ذلك . قال التهتعالى 
«وابتلوا اليتامى حتى اذابلغوا النكاحقان آنستم منهمرشدأفادفعوا اليهماموالهم»(١)‏ 
و قوله تعالى : «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياماً »(؟) يعنسى 
اموالهم . ولعل قوله « وارزقواهم قيها و اكسوهم»(") قرينة له .و قوله: «دوان 
كان الذى عليه الحق سفيهاً اوضعيفا اولايستطيع ان يمل هوفليملل وليه» (6) . 

قيل : السفيه المبذر » والضعيف الصبى » لان العرب تسمى كل قليل العقل 
ضعيفا » والذى لا يستطيع التغلب مغلوب على عقله . 

و ظاهره دعوى الاجماع على الحكم المذاكور . مع انك قد عرفت وحجود 
المخالف فى ذلك . 

ويظهر من المحقق الاردبيلى فىشر ح الارشاد المناقشة في هذا المقام »حيث 
قال بعدما نقل هذا الكلام ‏ ما ملخصه : و الاجماع مطلقا غير ظاهر » والاية غير 
صربحة الدلالة , لان عدم دفع المال اليهم و عدم الاعتداد باملائهم » لا يستلزم 
عدم جواز ايقاع العقد و عسدم الاعتبار بكلامهم » خصوصاً مع اذن الولى 
والتمييز . 

ويؤيده اعتبار المستثنى » فانه لو كان ممن لا اعتداد بكلامه ما كان ينبغى 
الاستثناء » و لهذا قيل بجواز عقده اذا بلغ عشراً او عقده حال الاختيار » فان ظاهر 
الاية كون الاختبار قبل البلوغ ؛ ولثلا يلزم التأخير فى الدفع مع الاستحقاق ‏ الى 
ان قال : وبالجملة اذا جاز عتفه و وصيته وصدقتهبالمعروف وغيرها منالقربات» 
كما هو ظاهر الروايات الكثيرة » لا ببعد جواز بيعه وشرائه و سائر معاملاته » اذا 
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كان يصيراً مميزاً )١(‏ رشيداً يعرف نفعه و ضره بالمالء كما نجده فى كثير من 
الصبيان » فانه قد يوجد منهم من هو اعظم فى هذه الامور من آبائهم » فلا مائع 
له من ايقا ع العقد » نمصوصاً مع اذن الولى اوحضوره بعدتعيبئه الثمن. انتهى ٠‏ 

اقول : لايخفى ان ماذكره وان كان جيداً من حيث الاعتبار بالنظر الىماعده 
من الافراد » الا انه بالنظر الى الاخبار لايخلو منتطرق الايراد ‏ 

وها أنا اذكر ماوصل الى من الاخبار الجارية فى هذا المضمار . 

فمنها : مارواه فى الكافى عن حمزة بن حمر ان عن حمران قال : سألت ابا 
جعفر ‏ عليه السلام ‏ قات له : متى يجب على الغلام ان يؤخد بالحدود التامة و 
يقام عليه ويؤنحدذ بها ؟ قال : اذا رج عن اليتم فأدرك » قلت : فلذلك حد يعرف 
به ؟ فقال : اذا احتلم اوبلغ خمس عشرة سنة او اشعر او أنبت قبل ذلك » أقيمت 
عليه الحدود التامة» وأخذ بها» واخات لهء قلت :فالجارية متىتجب عليهاالحدود 
التامة وتو خذ بها ويؤخذ لها ؟ فال : ان الجارية ليست مثل الغلام » لان الجارية 
اذا تزوجت ودنخلبها ولها تسع سنينؤذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجا أمرها 
فى الشراء والبيع » واقيمت عليها الحدود التامة » واخذ لها و بها . قال : والغلام 
لايجوز أمره فى الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سئة » 
او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك )١(‏ و رواه فى مستطرفات السرائر نقلا من 
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الا انه رواه عن حمزة بن حمران »ء قال : سألت 
ابا جعفر ثثلا من غير واسطة حمران . 1 

اقول : والخبر ‏ كماترى ‏ ظاهر فيما ذكره الاصحاب ‏ رضى الله عنهم 


١‏ ظاهر الفاضل الخراسائى فى الكفاية التوقف فى هذاالمقام. حيث قال : فى المميز 
اشكال . والظاهر ان منشأه هو وقوفه على كلام المحقق المذكود و عدم امعان النظر فسى 
الاخباد التى ذكرناها . مئة رحمة الله 
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من انه لايجوز بيع الصبى و لا شراؤه ؛ وكذا الصبية الا بعد البلوغ » المعلوم باحد 
الامور المذكورة » و الطعن بضعف السند غير موجه عندنا » مع رواية الخبر 
المذكور ايضا فى كتاب المشيخة المشار اليه الذى هو احد الاصول المعتمدة. 

ومارواه الصدوق فى الخصال عن عبدالله بن سنان » عن الصادق ئلا قال : 
سألهابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال حتى يبلغ اشده . قال : و ما 
اشده ؟ قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانى عشرة سنة او اقل او 
اكثر ولا يحتلم . قال : اذا بلغ وكتب عليه الشىء جاز امره » الا ان يكون سفيهاً 
او ضعيقا )١(‏ . 

و التقريب فيها : ان المراد بجواز أمره هو التصرف فى ماله بالبيع والشراء 
ونحوهما ؛ كماافصح عنه فى حديث حمر انالمتقدم » وقد أناط ئلا ذلك بالبلوغ, 
وهو ظاهر فى انه مالم يبلغ فانه لا يجوز امر دو لاتصر فه فيه بوجه من الوجوه » الا 
مادلدليلمنخار جعلى استثنائه »فالقول بأنه لا منافاة بين صحة بيعه و بين عدم دفع 
المال اليه كما يظهر من كلام المحقق الاردبيلى المتقدم ذكره ‏ لامعنى له عفان 
الخبرالمذ كور دل على عدم جواز امره؛ يعنى تصرفه بجميع انواع التصرفات» 
والعقد الواقع منه ان كان صحيحاً موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذى منع 
منه الخبر ؛ والا فهو لغو لاعبرة به ولا ثمرة تترتب عليه » واذن الولى والتميز انما 
يكون مؤثرا فى الصحة مع قبام الدليل » وليس فليس . 

'وبالجملة فأصالة بقاء الملك لكل من المتعاقدين حتى يقوم دليل واضحعلى 
النقل » اقوى متمسك . 

ومارواه الصدوق فى الفقيه عن عبدالله بن سنان عن الصادق ثلا قال : اذا 
بلغ الغلام اشده : ثلاث عشرة سنة » و دحل فى الاربع عشرة سئة ؛ وجب عليه ما 
وجب على المحتلمين » احتلم او لم يحتلم . و كتبت عليه السيئات و كتبت له 
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ج ذا فى عدم نفوذ بيع الصبى وشرائه 41 
الحسنات » وجاز له كل شىء ء الاان يكون سفيها او ضعيفا(١)‏ والتقريب فى الخبر 
المذكور : دلالته بمفهوم الشرط ‏ الذى هو حجة عند المحققين » و دلت عليه 
الاخبار التى قدمناها فى مقدمات كتاب الطهارة ‏ على انه ما لم يبال أشده (السنين 
المذكورة) فانه لا يجوز له شىء » يعنى من التصرفات » كما دل عليه الخير ان 
المتقدمان . 





وما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره عن ابى الحارود ؛ عن ابى جعفر ]14 
فى حديث » قال فيه : قوله «و ابتلوا اليتامى» قال : من كان فى يده مال بعض 
اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يالغ النكاح و يحتلم » فاذا احتلم وجب عليه 
الحدون واقامة الفرائض » ولايكون مضيعاً ولا شارب خمر و لازانيا » و اذا آنس 
منه الرشد دفع اليه المال وأشهد عليه ؛ فان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فائهيمتحن 
بريح ابطه و نبت عانته » فاذا كان فقد بلغ ء فيدفع اليه ماله اذا كان رشيداً ؛ ولا 
يجوز ان يحبس عنه ماله ويعتل عليه بأنه لميكبر بعد (9) . 

اقول : والخبر المذكور .. كما ترى ‏ صريح فى انه محجور عليه حتى 
يلغ » وظاهر الخبر أنالمرادبالايةالمذكو رة :انهيجب اختبار اليتامى با لبلو غوعدمه, 
فاذا علم البلو غ بأحد اسبابه وجب دفع ماله اليه اذا آنسمنه الرشدءو الافلايدفعاليه . 

ويذلك يظهر ما فى قول المحقق المنقدم ذكره . 

ويؤيده اعتبار المستثنى » فان استثناء عدم الدفع انما هو بالنسبة الى البالخ 
من حيث عدم الرشد لا بالنسبة الى اليتيم قبل البلوغ, كما يظهر من كلامه, والاحتبار 
بالرشد وعدمه انما هو بعد تحقق البلوع . 

وما رواه العياشى فى تفسيره عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابى عبدالله يقلا : 
متى يدفع الى الغلام ماله ؟ قال : اذا بلغ وأونس منه الرشد » ولم يكن سفيها و 
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لاضعيفاج«الحديث» ١ )١(‏ 
والتقريب فيه : دلالته على انه محجور عليه لايدفع اليه ماله الا بعد البلوغ 
والرشد » ومن الظاهر ان وقوع البيع والشراء منه فرع وجود مال فى يده ليأخيذ 
به ويعطى » ولا معنى لصحة عقده وجواز تصرفه بمجرد انشاء صيغة البيع و قبول 

الشراء » مع كونه محجوراً عليه فىدفعه وقيضه . 

على انك قد عرفت ان البيع لايتوقف على صيغة خاصة » بل هو عبارة عن ٠‏ 
التراضى على القبض والاقياض بمجرد الكلام الجارى بينهما . 

وبالجملة فان الظاهر من هذه الاخبار التى ذكر ناها ونحوها غيرها مما يقف 
عليه المتتبع : ان الصبى مالم يبلغ فانه محجور عليه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ‏ و 
دلالة بعض الاخبار على نصرفه بالعتق والوصية او الصدقة » لا يدل على الجواز فى 
محل البحث » بل يجب الوقوف فيه على مورد تلك الاخبار المذكورة » و يكون 
ذلك مستثنى بها «مادلت عليه هذه الاخبارونحوها ؛ والحاق غيره به قياس لايوافق 
اصول المذهب ؛ لا سيما مع تصريح بعض هذه الأخبار بعدم جواز البيسع و 
الشراء منه . 

وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور » و انه المؤيد المنصور » و ضعف ما 
ذكره المحقق المذكور . والله العالم . 

واما ما يتحوّق به البلوغ فقد تقدم الكلام فيه مستوفى فى كتاب الصيام . 
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المسألة الثانية 


لاخلاف بين الاصحاب فى اشتراط الاختيار » فلا يصح عقد المكره »لفوات 
الشرط المذكور . 

وظاهرهم . ايضا ‏ الاتفاق على انه لواجازه _بعدوقوعه حالالاكراه- صح 
بخلاف ماتقدم من عقد الصبى والمجنون ء اذلا قصد لهما الى العقد ولا اهلية » لفقد 
شرطه وهو العقل » بخلاف المكره فانه بالغ عاقل » وليس ثمة مانع الا عدمالقصد 
الى العقّد حين ايقاعه » وهو مجبور بلحوق الاجازة » فيكون كعقد الفضولى حيث 
انتفى القصداليه منمالكهالذى يعتبر قصده حينالعقدءفلمالحقهالقصدبالاجازة صيح » 
وحينتدذ فلا مانع من الصحة الا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقدء و لا دليل 
عليه . 

ويتيهعلى عدم اعتياره عقّد الفضولى » وعموم الامر بالوفاء بالعقد يشمله »فلا 
يقدح فيه اختصاص عقد الفضولى بالنص » كذاصرح به فى المسالك » واليهيرجع 
كلام غيره ايضا . 

وظاهر كلام المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد : المناقشة فيما ذكروه من 
الفرق بين عقد الصبى و المجئون و بين عقد المكره » بصحة الثانى مع لحقوق 
الاجازة ؛ بخلاف الاول . حيث قال .. فى اثناءالبحث فى بيانالاحكام التى اشتملت 
عليها عبارة المصنف »؛ التى من جملتها استثناء عقد المكره من البطلان متى لحقته 
الاجازة ‏ ما لفظه : فالتفريع كله ظاهر ‏ الى قوله ‏ ؛ و لو اجازا » و الاالمكره . 
فان الاستثناء غير واضح » بل الظاهر البطلان ايضا » لعدم حصول القصدء بل و 
عدم صدور القصد عن تراض » والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الاية » و لآنه 
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ولانه لا اعثبار بذلك الايجاب في نظر الشارعءفهو ممنزلة العدم »وهو ظاهر . لعدمالفرق 
بينهوبينغيره من الطفل و نحوه » والفرق فى كلامهم بانه لااعتبار به بخلاف المكره 
فانه معتبر الاانهلارضاء معهفاذاوجد الرضاصح لوجود شر طه .بعيد جد لماعرفت . 
و بالجملةلااجما عفيه ولانصءوالاصل الاستصحاب وعدم الاكل بالباطل الا انتكون 
تجارةعنتر اض .مما يدل على عدمالانعقاد .الا ان المشهور الصحة ومانءرق لهمدليلا » 
وهم اعرف . و لهل لهم نصاً مانقلالينا . انتهى . وهو جيد . 

ويؤيده ‏ بأظهر تأبيد ‏ ان الاحكام الشرعية مترتبة على النصوص الجلية 
وليس للعقول فيها مسرح بالكلية » والاصل بقاء الملك فى كل من العوضين لمالكه 
الاصلى حتى يقوم الدليل الشرعى على الانتقال . و هم قد سلموا بان عقد المكره 
حال الاكراه باطل اثفاقاً » فتصحيحه بالاجازة اخيراً يتوقف على نص واضح يدل 
على ذلك » والتعلق فى ذلك » بعقد الفضولى مع قطع النظر عن كون ذلك قياساً 
لوثيت صحة العقد الفضولى ء مردود بما سنوضحه انشاء الله تعالى فى تلك المسألة 
من بطلانه . 

وقوله : فلا يقدح اختصاص العقد الفضولى بنص » مردود بأنهذا النصائما 
هو من طريق العامة » وهو حديث البارقى » ونصوصنا ظاهرة بخلافه كما ستقف 
عليه انشاء الله . 

وقوله : ان عموم الامر بالوفاءبالعقد يشمله » اشارة الى قوله عزوجل «اوفوا 
بالعقود» مردود بالاتفاق على ان المراد بالعقود : المقود الصحيحة » و الا لتناول 
العقد حال الاكراه . 

ودعوى كون هذا العقد صحيحاً بعد الاجازة معاتفافهم على البطلان قبلهاء 
يتوقف على الدليل الواضح » والا فهو محض المصادرة . 

وقوله : ان مقارنة القصد للمقد لا دليل عليه » مردود بأنه هو المستفاد من 
النصوص ء وغيره لادليل عليه » فان المستفاد من النصوص التى قدمتاها فى بيع 
المعاطاة ونحوها : انه لابد فى صحة العقد من حصول الرضا بتلك الالفاظ الجارية 





جا فىعدم صحة عقد المكره مطلقا بم 





بين المتعاقدين فى اى عقد كان » و هذا هو القدر المحوّق منها فى شرط صحة 

العقد ؛ واما انه يصح بالاجازة بعد وقوعه على جهة الاكراهء بحيث يكون الرضا 
به والقصد اليه متأخمرأ عن العقد, فهوالمحتاج الىالدليل. 

و بالجملة فان دعواه معكوسة عليه »كما لايخفى على من ر جع الى الانصاف 
وجنح اليه. 

و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحقق الشيخ على فى شر ح القواعد» حيث 
قال: واعلم ان هذه المسألة ان كانت اجماعية فلابحث؛ والا فللنظر فيها مجال» 
لانتفاء القصد اصلا و رأساً مع عدم الرضا » ولايتحقق العقدالمشروط بذلك اذالم 
يتحقق » لان الظاهر من كو نالعقود بالقصود : اعتبار القصد المقارنلهادونالمتأخر 
انتهى . وهو جيد . 

واما قوله فىالمسالك ‏ على اثر الكلام المتقدم نقله ‏ : «وبهذا يظهر ضعف 
ماقيل هنا من انتفاء القصد اصلاور أساً مع عدم الرضا » وان الظاهر من كونالعقود 
بالقصرد : المقارن دون المتأخر » » فهو اشارة الى رد كلام المحقق المذكور » 
وقد عرفت مافيه من القصور ؛ فان ما ذكره من الوجوه التى زعم بها ضعف هذا 
الكلام » قدكشفنا عن وجوه قصورها ثعاب الابهام . 

على ان عود الصحة بعد البطلان غير معقول » الا ان يقول بان العقد حال 
الاكر اه جائز صحيح » ولزومه موقوف على الاجازة » مع ان الامر ليس كذلك , 
فانهم لايختلفون فىالبطلان لفقد شرط الصحة وهو الاختيار » ولهذا انهم فى العقد 
الفضولى حكموا بجوازه وصحته عوانما منعوا من لزومه » قجعلوا ازومه و عدمه 
مراعى باجازة المالك وعدمها . 

ثم انه قداورد عليهم فى هذا المقام اشكال » وهو انهم قد .حكموا بفساد عقد 
الهازل » ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا » مع ان ظاهر حاله انه قاصد الى 
اللفظ دون مدلوله » كما فى المكره ؛ لانه بالغ عاقل »فاللازم حينثذ اما الحاقه 
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بالمكره فى أزوم عقده مع لحقوق الرضا به » او بيان وجه الفرق بينهما . 
ودعوى كونه غير قاصد لالفظ » بعيدة عن جادة الصواب . 





ا د 

هذا . و ينبغى ان يعلم : ان الحكم ببطلان بيع المكره مخصوص بما اذا 
كان الأكراه بغير حق » فلو كان بحق كان صحيساً لايضره الاكراه » و قد ذكروا 
لذلك مواضع : 

منها : ان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه » اوشراء مال اسلم اليه قيمته 
فاكرهه الحا كم عليه » صح بيعه وشراؤه » لانه اكراه بحق . 

ومنها :تقويم العبد على معتق نصيبه منه , وتقويمه فى فكه من الرق ليرث ء 
واكراهه على البيع لنفقتهونفقة زوجته مع امتناعه » و بيع الحيوان اذا امتشع من 
الأنفاق عليه » والعبد اذا اسلم عند الكافر » والعيد المسلم والمصحف اذا اشتراهما 
الكافر و سوغنتاه » فاتهما يباعان عليه قهرأ » و الطعام عند المجاعة يشتريه خحائف 
التلف , والمحتخر مع عدم وجود غيره و احتياج الناس اليه » فان جمييع هذه 
الصور مستثناة من قولهم <ان بيع المكره غير صحيح» وضابطها : «الاكراه بحق» 
والله العالم . 


المسألة الثالثة 


قد عرفت فيما تقدم ان من شروط صحة البيع : كون البايع مالكاً او فى 
حكمه على المختار » الا اله قدوقع الخلاف بين اصحابنا فى عقد الفضولى . 

والكلام فيه يقع فى مقامين  :‏ 

المقام الاول : اختلف الاصحاب في صحة بيع الفضولى و يطلانه ؛ 
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فالمشهور بل كادان يكو ناجماعاً ‏ : هوالاول . وان توقف لزومهعلى الاجازة » 
وذهب فى الخلاف و المبسوط و تبعه ابن ادريس الى الثانى . و هو الظاهر من 
عبارة ابى الصلاح فى الكافى . ولم ارمن نقل عنه » الاان الذى يظهر من عيارته 
ذلك » فانه قال فى الكتاب المذكور ‏ بعد تعريف البيع بانه عقد يقتضى استحفاق 
التصرف فى المبييع والثمن و تسليمهما ماصورته : ويفتقر صحته الى شروط ثمانية: 
صحة الولاية فى البيعين ‏ الى ان قال و اعتبرئا صحة الولاية لتأثير حصولها 
بثبوت الملكاو الاذن » وصحة الرأى فى صحة العقد ؛ و عدم ذلك فى فساده . ثم 
قال فى موضع آخر - : ومن ابتام غصبايعلمه كذ الكفعليه ردهالىالمالك »ولادرك 
له على الغاصب » وان لم يعلمه فلامالك انتزاعه منه و يرجع بالدرك على من 
باع . انتهى . 

فائه جعل المؤثر فى صحة العقد هو حصول الولاية المسببة عن الملك او 
الاذن كال وكيل وندوه : فالفضولى ليس له ولاية بشىء من المعثيين » و فى فساده 
عدم ذلك . واوجب فيمن ابتاع غصباً رده الى المالك لاوقوفه على الاجازة . 

ونقل الفاضل المقداد فى التنقيح هذا القول عن شيخه . ولا اعلم من اراد يه 
من مشائخه . 

واعتار هذا القول. ايضا ‏ فخر المحثقين هنا وفيى كل موضع من العقود 
الفضولية » وتبعه على ذلك العماد مير محمد باقر الداماد » حيث قال فى رسالته 
الرضاعية ما هذا لفظه : عندى ان عند النكاح بل مطلق العقد الصادر منالفضولى» 
وهو الذى لبس له ولاية ولا وكالة ؛ باطل من أصله ‏ و الاجازة اللاحقة غير مؤثرة 
فى تصحيحة ؛ ولا كاشفة عن صحتهاصلا . انتهى . ْ 

وممن ظاهره القول بالبطلان هنا ايضا ‏ المحقق الاردبيلى فى شرح 
الارشاد » حيث قال بعد قول المصئف وو لوباع الفضولى وقف على الاجازة» 
ما ملخصيه : هذا هو المشهور » وما نجد عليه دليلا , ثم نقل الرواية العامية الائية 
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انشاء الله تعالى » و بءعض تعليلاتهم العقلية . ثم قال : و معلوم عدم صحة الرواية و 

معارضتها باقوى منهادلالة وسندآ ٠‏ لقوله لابلا لحكيم بن حزام : لاقبع مالي سعندك٠‏ 
ومعلوم ‏ ايضا ‏ عدم صدوره من أهله » لان الاهل هو المالك او من له الاذن . و 
بالجملة : الاصل ؛ واشتراط التجارة عن تراض » الذى يفهم من الاية الكريمة »و 
الايات والاخبار الدالة على عدم جواز التصرف فى مال الغير الا ياذنه . و كذا 
العقل » بدل على عدم الجواز » و عدم الصحة و عدم انتقال المال من شخص السى 
آغعر . انتهى . 

ويظهر ذلك ايضا ‏ من الشيخخالحر فى الوسائل . 

وهذا القول هوالظاهر عندى من الاخبار » على وجه لايعتريه الشك والانكار» 
الا ممن قابل بالصد عن الحق والاستكبار » وسيأتيك اخباره انشاء الله تعالى فسى 
المقام ساطعة الانوار علية المثار . 

د د 

هذا وظاهر الاصحاب : ان المراد بالبيع الفضولى هو هن باع مال غيرهمع 
عدم الاذن من مالكه ؛ اعم من أن يكون الببع لنفسه او للمالك » فيدخل فيه بيع 
الغاصب ونحوه » و ادلتهم التى استدلوا بها فى المقام شاءلة.بعمومها لما قلناه »و 
كأن بنائهم فى الحكم بصحة البيع المغصوب » مع كونه منهياً عن التصرف فيه » 
انه لامنافاة بين الصحة والنهى » لكون النهى انما يؤثر الابطال فى العبادات » واما 
فى المعاملات ففغاية ما يتر تبعليه لحوق الاثمبالمخالفة » فيصح بيعه وان اثم البايع 
بالتصرف » وسيجىء تحقيق الكلام فىالمقام انشاء الله تعالى . 

وقد احتج الاصحاب علىماذهبو اليه_هنامن الصبحة_بانمقتضى الصحةمو جود 
وهو العقدالجامع للشرائط ءوليس ثم مانع الااؤن المالك ‏ وبحصوله يزول المانع 
ويجتمع الشرائط ؛ كذاقرره فى المسالك . 

واحتج على ذلك فى المختلف بأنه بيع صدر مناهله فيمحله فكان صحيحاً 





ج14 فى الكلام عن بيع الفضولى 4م 

اما صدور دمن احله فلصدو ردمنيا لغعاقلمختار»ومن جميع الصفات كان اهلا للايقاعات» 
واماصدوره فى محله فلانه وقععلى عين يصحتملكها و ينتفع بهاءو تقبل النقلمنمالك 
الى آخر » واما الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة » وكون الشىء غير 
مملوك للعاقد غير مانع منصحة العقد عفان المالك لواذن قبل البيع لصح فكذابعده 
اذلافارق بينهما . 

واحتج ايضا بمارواه عن عروة البارقى : ان النبى مَِْفْيَةْ اعطاه دينار أ ليشترى 
بدشاة ؛ فاشترى شاتئين ثم باع احداهما بدينار فى الطريق . قال فاتيت النبى مَلاقع 
بدينار والشاة فاحبرته » فقال : باركالله لك فىصفقة يمينك )١(‏ . 

واحتج الشيخ فى الخلاف علىءاذهب اليه منالقولبالبطلان ياجما ع الفرقة. 
قال : ومن خالف لايعتد بقوله ؛لانه لاخلاف فىانه ممئنوع منالتصرف فى ملكغيره 
والبي ع تصرف » وايضا روى حكيمعنالنبى فَكوّانه نهىعن بيع ماليس عنده (م) » 
وهذا نص . وروى شعيب عن ابيه عن جده عن النبى يَيَلِبيٌٌ ال : لاطلاق الا فيما 
يملك . ولاعتق الافيما يملك »ولابيع الافيما يملك () فنفى يق البيع فىغير الملك 
ولم يفرق . 

ؤاجاب القائلون بالصحة عن الأجماع بمنعه مع وجود المخالف وهو من 
جملة المخالفين فىنهايته ؛ وعن المنع منالتصرف فىملك الغير بانه مسلم » لكن 
اذاكان بغيراذنه والاذن هنا موجود ء وهو الأجازة القائمة مقامه . وعن النفى يانه 
اذاد ل على حقيقة »اريد بهنفى صفة منصفاتها » فيكون المراد بقوله 4غ «لابيع 
الافيما يملكم : لالزوم للبيع الافيمايماك » والالزم بطلان بيع الوكيل والوصى 
والولى » فيكون المراد :لابيع الافيما هوملك! وكالملك بسبب الاذن وقدحصل . 
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اقول : وعندى فيما ذكروه من الادلة على الصحة » وقيما ذكروه من الاجوية 
عن ادلة الشيخ نظر يتوقف بيانهعلى ذكرهاواحدة واحدة ءليتأكدبذلك صحامااختر ناه 
وقوة ماقويناه » ويكون ذلك فىمواضع : 

(الاول) :مااحتج به فى المسالاك من كو نالمقتضى للصحة موجودأوهوالجامع 
للشرائط » ففيه : انه لميقم لهم دليل على اعتبار هذا العقد الذى ذكروه » والصيغة 
التى اشترطوها ءوانما المتحقق من النافل الذى يترتب عليهاحكام البيع ».نو حصول 
التراضى منالطرفين : وبذلك صرح هوايضا فىمسالكه » فقال ‏ بعد ان نقل عن 
ظاهر المفيد الا كتفام فى تحقق البييع بمادل على الرضا به من المتعاقدين ان عر فاه 
وتقابضا » وعن بعض مشائخه المعاصرين انه يذهب الى ذلك لكن يشترط 
فى الدال كونه لفظاً ماصورته : والنصوص المطلقةمن الكتاب والسنةالدالة على حل 
البيع وانعقاده منغير تقييد بصييغ خاصةتدل على ذلك فقا نالم نقف علىدليل صر يح فى 
اعتبار لنظ معين » وقدعرقت فيما تقدم ميل جملة من العلماء الى هذا القول . 

وحيئئذ فاذا اعترف بأنه لادليل على اعتبار هذا العقد الذى ذكروه ء وانما 
المدار على حصو لالتراضى من الطرفين اعم منان يكون بهذا اللفظ او بغيرهممايدل 
عليه » كان الناقل المترتب عليه الاحكام انما هوالرضا منالمالك »وحيث لميحصل 
ب كما هوالمفروض - فلاوجود للببع مناصله » ولايترتب اثر عليه . فكيف يحتتج 
هنا بأن المقتضى للصحة مو.جود وهوالعقد الجامع للشرائط . 

لايقال : انلقائل انيقول : ان البايع الفضولى يجوزان يتراضى معالمشترى 
على نحو منالوجوه ؛ ويكون ذلك التراضى بيعا موقوفا . 

لانا نقول : التراضى الذى دل عليه الدليل ‏ عندنا ب هو مايكون بينالمالك 
والمشترى عاعم منان يكون مالك الاصلاوالمتصرف كالولى والوصى والوكيل» 
وايضافان ذلك القائل لاير تضيه ولايقو لبه لتصريحه بوجوب تلكالصيغة المخصوصة. 

(الثانى) :ما احتج بدفى -المختلف من أنه ييع صدر من اهلهءو جعله الأهليةعبارة 
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عن البلوغ والعقل والاختيار » ففيه : منع ظاهر علان الخصم يقول : ان الاهليةعبارة 
عن ذلك باضافة المالكية للاصل اوالتصرف » ولايسلم لهماادعاه مناهلية الفضولى» 
وانالاهلية عيارة عماؤكره »بلهو اول المسألة . 

واما ماذكره منصدوره فىمحله باعتبار وقوعه على عين يصح تملكهاو تقبل 
النقل فيه » ففيه : مافى الاول » فان الخصم يقول : ان محله المال المملوك اصلا 
اوتصرفاً , لامايصلح للتملك ويقبله فىحدذاته . 

وبالجملة فان ماذكره منالدليل مصادرة على المطلوب كما لابخفى . 

واما ماذكردمن انهلافرق بين الاذذقبل البيع اويعدهقغيرمسلمايضا »لا نالتصرف 

بعد الاذنشرعى بلا لاف قلايتر تب عليه اثم ولاضمانء و اماقبله فغخصبى بتر تبعليه الضمان 
والاثم لفبح التصرف فىمالالغير بغير اذنه ؛ومنعالشار عمنذلك . وقدصر حوابذلك 
فى مواضع عديدة » والالجازت الصلاةفى الاماكن مطلقا »وف ىالثياب كذلك ,وجاز 
اكل الغير والتصرف فيه بانواع التصرفات » بناء على الاذن المتأخر . حيث لافرق 
بيئه و بين الاذن المتقدم » فاناذن المالك والاغرمله اجرة ذلك » وتكون التصرفات 
على التقديرين تصرفات شرعية » وهومخالف للمعقول والمنقول . 

واما مااحتج به منالرواية فلاتقومبها حجة فىهذا المجال ؛ وان اشتهر نقلها 
فى كتب الاستدلال » حيث انها عامية والعجب منه رحمهالله ‏ وممن تبعه فىذلك 
حيث انهم كثيراً مايطعنون فى الاحاديث الصحيحة ويردونها لمخالفتها مااصطلحوا 
عليه منهذا الاصطلاح الجديد ؛ ويعتمدون هنا فى اصل الحكمعلى رواية عامية ؛ 
ويفرعون عليها فروعاً » ويرتبون عليها احكاما » والحال كما ترى . 

وانت خبير بأن المفهوم منهاتين الحجتين : ان المراد بالبائع : منبا علنفسه 
اوللمالك ‏ كمااشرنا اليه سابقا . 

ويؤيده :انهم جعلو ابيع الغاصبمنقبيل بيع الفضولى :ومن الظاهران الغاصب 
انما يبيع لنفسه لالمالكه » وقد صرح بذلك العلامة فى القواعد » والغيخ على فسى 





امبو الحدائق الناضرة جما 





شرحه . فقال ‏ بعد قول المصئف «وكذا! الغاصب» ماصورته : اى حكم الغاصب 
كالفضولى » وهواصح الوجهين » وان احتمل الفساد نظرأ الى القريئة الدالة على 
عدم الرضا » وهى الخغصب . 

وكذلك فىالدروس » حيث قال بعد ذكره البيع ‏ : ولايقدح فىذلكعلم 
المشترى بالغصب . انتهى . 

ومن العجب منامنعه فى التذكرة فى بيع مالايملك ثم يمضى ليشتريه منمالكه 
ويسلمه الى المشترى . قال : ولانعلم فيه شخلافاً » لنهى النبى 215 عن بيع ماليس 
عندك » ولاشتماله على الضضرر فان صاحبها قدلاببيعها وهوغير مالك لها ولاقادر على 
تسليمها . انتهى . 

وسؤال الفرق متجه , فان ماذكره من الدليلين الآولين على المنع شامل أما 
نحن فيه ؛ونسبة اجازة المالك فىالفضولى بعد العقد كنسية بيب عالمالك على البائع 
الفضولى ». فىان حصول كل منهما مصحح ء ويلزم بالعقد السابق . وان كان هناك 
غرر كما ذكره ففى الفضولى ايضا غرر بأنه قدلا يجيز المالكايضا »وعدم المالكية 
ثابتة فى الموضعين . وعدم القدرة على التسليم مشترك ايضا » لان تسليم البائسع 
الفضولى منغير اذن المالك تصرى غصبى منهى عنه شرعاً » فيصدق فى حقه انهغير 


قادر على التسليم شرعاً . 
وبالجملة فان تجويزه فى بيع النضولى الذى هو محل البحث » ومئعه هنا 
مما لأوجه له . 


(الثالث) : ما اجابر ابه عن حجة! لشيخ من جهة المشع من التصرف فى مال الغير بانه 
مسلمء لكن اذا كان بغير الاذن»و الاذنهنا موجودوهو الاجازةالقائمةمقامه ففيهماعرفت 
منحرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه الأمااستثئنى و ليس منههذا.ولاشكانهذاالعقد 
الواقع بغير اذن لما لك ومايتر تب عليه مندفع المبيع وقبض الثمن من ذلك القبيل»واذنه 
اخيرا لايخرج تلك التصرفات السابقة عن ان تكون غصبا. نعم يعفى عما جناه 
من ذلك » كما لوجنى شخص على شخص ثم ابرأه منذلك . ولولم يأذن المالك 





ج 65 فى تزييفادلة القول بصحةعقدالفضولى ان 
فان حكم الغصب باق فيكون هو مؤاخذ] لجميع تصرقائه ديئاً ودئياً »اما الاول 
فبالمعاقبة واما الثانى فبوجوب ارجا ع كل حق الى مستحقه . 

(الرابع) : مااجابوا به عن النهى بأنه لايستلزم الفساد فى المعاملات » فهووان 
كان مشهوراً بينهم؛الاانا كثي را مانرى عقوداً قدحكموا ببطلانها بسبب النهى الوارد 
فىالروايات , ومن تتبع كتاب النكاح » وكتاب البيع فيما حرموه من بيع الخمر 
والكلب والخنزير ونحوها »ظهرله ذلك » وماذكروه منهذه الكليةانما مواصطلاح 
اصو لىلاتساعد عليهالايات و الرواياتعلى اطلاقه ‏ كمالايخفى على من أعطى المسألة 
حقها منالتتبع . 





د ب 

والذى يخطر بالبال فىالجمع بين ماذكروه ‏ من هذه القاعدة ‏ وبين ماورد 
منالاخبار الدالة على النهى » وحكم الاصحاب بالفساد عملا بمضمونها » انيقال : 

ان النهى الواقع من الشار ع يقلا فىذلك العقد اماان يكون باعتبار عدمقابلية 
المعقود عليهلذلككالكلب والخنزير ونجس العين ونحوها فىالبيع مثلا .واحدى 
المحرمات ونحوها فى التكاح مثلا » وحينئد لااشكال ف ىالفساد . 

اويكون باعتبارامر.خارج ,مث لكو نذلك فىزمانمخصوص اوحال مخصوصة 
اونحوذلك منالامور الخارجية عنالعوضين المتقابلين فر بمايقال بماذكروه وتخص 
القاعدة المذكورة بهذا الفرد كالبد.ع وقت النداء ؛ فان النهى عنه وقسع من حيث 
الزمان » فيقال بصحة البيع لعدم تعلق النهى بذات شىء منالعوضين » باعتبارعدم 
قابليته للعوضية » بلوقع باعتيار امرخارج مزذلك » وان اثم باعتبار ايقاعه فىهذا 
الزمان المنهى عن الايقاع فيه . ومانحن فيهانما هومنقبيل الاول لا نالظاهر انتوجه 
النهى اليه انماهو من حيث عدم صلاحيةلمعقود عليه لذاك » لكونه تصرفا فى مال 
الغير بغير ازْنْه » وهوقبيع عقلا ونقلا كتاباً وسئة . واذن المالك اخيراً على تقدير 
وفوعه لايخرج تلك التصرفات عن كونها غصبا كما تقدم بيانه فى الموضعالثالث. 





كن الحدائق الناضرة ج148 





وهذا التفصيل مما خطر ببالى العليل فىسابق الزمان » وهوجيد وجيه » وقدتقدمفى 
المياحث السابقة منهذا الكتاب مايؤيده . 

ويؤيد هذا التفصيل الذى ذكر نادماو فق الله سبحانه لاوقوف عليه فى كلامشيخنا 
ين الملة والدين ف ىالمسالك فىمسألة العقد على بنت الاخ وبنت الاخمت على العمة 
والخالة بغير اذنها حيث انه قيل فى المسألة ببطلان العقد » وقيل بالصحة وان للعمة 
والخالة الخيار فى فسخه وعدمه . 

وقد استدل القائل بالبطلان بالنهى عنه . ورده فى المسالك بأن النهى لايدل 
على الفساد فى المعاملات » ثم قال بعد ذلك . فان قيل : النهى فى المعاملاتوان 
لميدل على الفساد بنفسه »لكنه اذادل علىعدم صلاحية المعقود عليها للنكاح فهودال 
على الفساد منهذه الجهة » كالتهى عن نكاح الاخمت » وكالنهى عن بيع الغرر ) 
والنهى فىمحل النزا ع منهذا القبيل . قلنا : لانسلم دلالتها هنا على عدم صلاحية 
المعقود عليها للتكاح »فانها عند الخصم صالحةله »و لهذا صلحت مع الاذن »بخلاف 
الاخمت » وبيع الغرر » فانهما لايصلحان اصلا »وصلاحية الاعءت على بعضالوجوه 
كما لوفارق الاخمت .لايقدح علانها حينئ ليست انحتالزوجة »بخلاف بنتالاخعت 
ونحوها فانهاصالحة لازوجية»مع كونهابنت ائحت الزوجة .والاخياز دلت على النهى 
عن تزويجها » وقدعرفت انه لايدل على النساد » فصار النهى عن هذا التزويج مسن 
قبيل ماحرم لعارض كالبيع وقت النداء لالذاته . والعارض «وعدم رضاء الكبيرة » 
فاذا لحقه الرضا زال النهى . انتهى . 

وقدظهر منه ماذكر ناه من التفصيل » باعتبار ر جوع النهى تارة الى المعقود 

عليه منحيث عدم صلاحيته لايقا ع العقد عليه فيكون العقد باطلا » وثارة الى امر 
تعار بج عنه فلايستلزم الفساىد» ومئنه بنت الاخ وبنت الاءعث »كما اخختاره . فانالنهى 
عتهما انما وقع باعتبار امر ارج » وهو عدم رضاء العمة والخالة » فيكون العقد 
صحيحاً مراعى بالرضا » ولايسخفى انه قدتقدم لنا تحقيق فىهذه العسألة فى با بصلاة 





ج4١‏ فى تزبيفادلةالقول بصحة عقّدالفضو لي 356 
الجمعة من كتاب الصلاة بنحو ماذكر تاه هنا » الاانه ريبما تعسر على الناظر فى هذه 
المسألة الرجوع الى ذلك الكتاب » فلم نكتف بالحوالة على ذلك الموضع » بل 

اوضحنا المسألة فىالمقام » لدفع ثقل المراجعة على الناظر فيهذا الكلام . 

ثم انه ينبغى اذيعلم انماذكر ناه هنا ؛ واطلنا به البحث ليس ذباً عن الحديث 
الذى استدل به الشيخ ؛ فانه حديث عامى لاتنهض عندنا حجة » وانما هو تحقيقفى 
المسألة فىحد ذاتها اولا . وثانياأ انه على جهة المجاراة معهم فى الاستدلال بالخبر 
المذكور ء فانه لاوجه لرده منهذه الجهة التى ذكروها » بل كان الاولى رده بما 
ذكرناه » من انه حديث عامى لاينهض حجة . 

(الخامس) : ما اجابوا به عن النفى يانه اذا ددل على حقيقة اريد بهنفى صفة 
من صفاتها فمسام » الا انائقول :انتلك الصفة هى الصحة لااللزوم كما يقولونه » و 
قو لهم:و الالزمبطلان بيع الوكيل »فيه :انوجهالملازمة غير ظاهر »ومع ذلك تقول : 
المراد بالمماوك : مسا هو اعم من ان يكون معلوك العين او التصرف » كما تقدم 
ذكره » وهو مستعمل فى كلامهم كثيرا . 

و بالجملة فان ماذهب اليه الشيخ ومن تبعه من البطلان هو الموافق لمقتضى 
الاصول الشرعية والعقلية » وعليه تدل جملة من الاحاديث المعصومية » التى هى 
المعتمد فى كل حكم و قضية ؛ والعجب انهم مع قولهم بالبطلان استداوا بتلك 
الرواية العامية فى كتبهم الفروعية » حتى من مثل المحقق الاردبيلى كما تقدم فى 
كلامه » ودعواه انها اقوى دلالة وسندمن رواية البارقى » مع ان الجمييع منطريق 
العامة » و روايات اهل البيت ‏ عليهم السلام - مكشوفة القناع » صريحة الدلالة 
على هذه المقالة » مع تعددها فى كتب الاخبار » فكيف غفلوا عنها » مع عكوفهم 
على كتب الاخبار » مطالعة وتدريساً » و بذلك يظهر لك صحة المثل السائر « كم 
ترك الاول للاخر» . 





ا الحدائق الناضرة ج48 





فمن الأخبار المشار اليها : صحيحة محمد بن الحسن الصفار : أنه كتبالى 
ابى محمد الحسن العسكرى يللا فى رجل باع له قطاع ارضين »و عرف حدوو” 
القرية الاربعة » وانما له فى هذه القرية قطاع ارضين »فهل يصلح للمشترى ذلك 
وانما له يعض هذه القرية » و قد اقر له بكلها ؟ فوقع يَِلا : لا يجوز بيع ما ايس 
بملك » وقد وجب الشراء من البائع على مايملك )١(‏ . 

والاصحاب قد افتوا فى هذه المسألة التى هى مضمون هذه الرواية ‏ بلزوم 
البيع فيما يملكه ووقوقه فيما لا يملك على الاجازة من المالك ؛ بمعنى انه صحيح 
لكونه قضولياً موقوفاً فى لزومه على اجازة المالك » والرواية ‏ كما ترى . تنادى 
بانه « لايجوز » الدال على التحريم . وليس ثمة مانع يوجب التحريم سوى عدم 
صلاحية المبيع للنقل بدون اذن مالكه . 

ومنها : صحيحة محمد بن القاسم بنالفضيل » قال : سألت اباالحسن الاول 
عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطايعهم » وكتب عليها كتابا بأنها قد 
قبضت المال ولم تقبضه » فيعطيها المال اميمئعها ؟ قال : تل له : ليمنعها اشدالمنع؛ 
فانها ياعت مالا تملكه ر١)‏ . 

اقول : فلو كان البيع الفضولي صحيحاً ‏ كما يدعونه ‏ ودفع الثمن للبائع 
الفضولى جائزا ‏ كما يقولونه ‏ لما امر يلل بمنعها من الثمن اشدالمنع ؛ معللا 
ذلك بانها باعت مالا تملكه , 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر يللا فسى حديث قال فيه : 
سأله رجل من اهل النيل عن ارضاشتراها بفم النيل » واهل الارض يقولون : هى 
ارضهم » و اهل الاستان يقولون :هىمنارضنا .قال : لاتشتر ها الآ برضاءاهلها(؟) . 





١-.الوسائل‏ ج؟اص9ى؟ حديث ١والمق‏ لف انحتزل م نالحديث. 
؟' الوسائل ج؟١‏ صىهة؛١‏ حديث : ١‏ 
الوسائل ج١1‏ ص هة؛؟ حديث : " 





ج ها فيماد لمن الأخبار على بطلان بيع ا لفضو لى ابره 





لايقال : ان السؤال فى الرواية انما وقع عن ارض متنازع فيها » معلوم عدم 
اجازة المالك فيها على تقدير الفضوئية » لانا نقول : موضع الاستدلال فى الخبر 
انما هو قوله ولاتشترها الا برضاء اهلها» الدال على تحريم الشراء قبل تقدم.الرضا . 
ودعوى قيام الاجازة المتآخرة مقام الرضا السابق , مع كونه لا دليل عليه » هردود 
يما ينادى به الخبر من المنع والتحريم . الا مع تقدم الرضا . 

وحاصل معنى الجواب تطبيقاً على السؤال : ان الارض المذكورة لما كانت 
محل النزاع فلا تشترها حتى تعلم مالكهسا من اى الفريقين » و يكون راضياً 
بالبيع . 

ومنها : موثقةسماعة قال : سألته عن شر اءالخيانة والسرقة .فقال :اذاعر فتانه 
كذلك فلا )١(‏ » فقد نهى يقلا عن الشر اءمعالعام.والنهى دليل! لتحريم » وليسذلك 
الامن حيث ان المبيع غير صالح للثقل » لكون التصرف فيه غصبا محضاً »و 
التصرف فى المغصوب قبيحعقلاونقلا . والاصحاب فى مثل هذا يحكمون بالصحة 
والوقرف على الاجازة » وهل هو الآ رد لهذا الخبر ونحوه» ولكنهم معذوروتمن 
حيث عدم الاطلاع على هذه الاخبار » الا انه يشكل هذاالاعتدار بالمنع منالفتوى 
الآ بعد تتبع الادلة من مظانها » والاخبار المذكورة فى كتب الأخيار المتداو لةفىي 
ايديهم مسطورة ٠‏ 

ومنها : مارواه فى الاحتجاج مما خررج من الناحية المقدسة » فى توقيعات 
محمد بن عيدالله بن جمفر الحميرى » فى السوال عن ضيعة للسلطان فيها حصة 
مغصوبة » فهل يجوزشر اوها من السلطان ام لا ؟ فاجاب يق الضيعة لايجوزا بتياعها 
الا من مالكها او بامره اورضا منه (؟) . 

والنقريب فيها ماتقدم من تحريم الشراء الا بعد تقدم رضاء المالك . 





"1: الوسائل ج١١ ص .ج١7 حديث‎ ١ 
/ : ؟ الوسائل ج؟ا صض٠ه؟ حذديكث‎ 





ارما الحدائق التاضرة ج4١‏ 





ومنها : مارواه فى الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد » عن الحسين بن زيد, 
عن الصادق لقلا عن آبائه عن رسول الله 497 فى -حديث المناهى » قال : و من 
اشترى نخيانة وهو يعلم فهو كالذى خمانها )١(‏ . 

ومنها : مارواه الشيخ عن ابى بصير » قال : سألت احدهما عن شراء الخيانة 
والسرقة » قال : لا 1 

ومنها : مارواه عن جراح المداينى عن الصادق يهلا قال : لا يصابح شراء 

الخيانة والسرقة اذا عرفت (م) . 

ومنها :ما فى قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفرعن اخيه موسى ك9 قال: 
سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها » يحل فرجها لمن شراها؟ قال: اذاانبأهمانها 
سرقة لايحل؛ وان لم يعلم فلا بأس (م). 

فهذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور فى عدم جواز 
بيع الفضولى وعدم صحتهء ولوكان ما يدعونه هن صحة بيع الفضولى و تصرفه 
بالدفع والقبض صحرحاً وانمايتوقف على الاجازة »لصر حبهبعض هذهالاخبار ا واشير 
اليهولاجابوا سعليهم السلام بالصحةءوانكان اللزوم موقوفاً على الاجازة »فى بعض 
هذه الاخبار ان لم يكن فى كلهاء معانهلااثر فيهالذلكو لو بالاشارة» فضلاعن صر يح العبارة. 

ومنها: مارواه الشيخ فى المجالس باسنادمعن زريق قال : كنت عند الصادق 
لقلا اذدخحل عليه رجلان الى ان قال فقال احدهما: انهكان على مال لرجل من 
بئى عمارء وله بذلك ذكرحق و شهود؛ فأنحذ المال ولم استرجع منهالذكر الحق» 
ولاكتستعليه كتابا. ولا خذبردعليه براءق» وذلك لانى وثقتّيه وقلت له: مرق الذ كر 
الحق الذى عندك, فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها » وعقب هذاأن طالبنى بالمال 
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جم قيمادلمن الأحبا على بطلانبيع الفضولى ان 


وراثه؛ وحاكمونىواخرجوا بذلك الذكر الحقءفاقامو! العدولفشهدوا عندالحاكم 
فأخذت بالمال وكان المال كثيرأء فتواريت عن الحاكم؛ فباع على قاضى الكوفة 
معيشة لى ٠‏ وقبض القوم المال؛ وهذارجز مناخوانناابتلى بشراء معيشتى م نالقاضى. 
ثمان ورثة الميت اقروا اذالمال كان ابوهم قدقيضهء وقدساً لوه انبر دعلى معيشتيو 
يعطوته قى انجم معلومة؛ فقال؛ الى احب ان تسأل اباعبدالله لافلا عن هذا. 

فقالالرجل_-يعنى المشترىب: جعلنى اللدؤداك» كيف اصنع؟فقال: تصنع انترجع 
بم لكعلىالورثة وترد المعيشة الى صاحبهاء وتخرج بدك عنهاء قال: فاذافملتذلك 
له انيطالبنى بغير هذا؟ قال: نعم؛ له إن يأخذ منك مااخذت من الغلة ثمن الثمار » 
و كل ماكان مرسوماًفى المعيشة يوم اشترينهاء يجب عليك ان ترد ذلك الأما كان 
من زرع زرعته انت فان للزارع قيمة الزرع؛ فاماان يصبر عليك الى وقت حصاد 
الزرع؛ فان لم يفعل كان ذلك له ورد عليك قيمة الزرع : وكان الزرع له . 

قلت :جملت فداك,فان كا نهذ افد احدثفيها بناءو غر ساً.قال:لهقيمةذلك: او يكون 
ذلك الحدث بعبنه يقلعه وبأنخذه.قات أرأيتان كانفيها غرس أو بناءء فقلع الغرس 
وهدم البناء؟ فعَال : يرد ذلك الى ماكان او يغرم القيمة لصاحب الآارض ‏ فاذا رد 
جميع مااخف من غلاتها الى صاحبها وردالبناء والغرس وكل محدث الىماكان؛ او 
ردالقيمة كذلك؛ يجب.على صاحب الارضان يرد عليه كلما خرج عنه فى اصلاح 
المعيشة من قيمة غرس اوبناءاونفقة فى مصلحةالمعيشة: ودفعالنوائبعنهاء كلذلك 
مروود عليه .)١(‏ 

اقول:هذا الخبر» وان تضمنانالبائم هوالحاكموهوصحيح يحسب الظاهر» 
بناءعلىماو ردعنهم- عليهم| اسلام من الاتحذ با حكا مهم فى ز مانالهدنةو الثقية» الا انهبعد 
ظهور الكاشف عن بطلانه واعتسر اف الورثة بقيص الدين» يكون من ياب الببسع 
الفضولى؛ وهو كما سيأتى انشاءالله تعالى علىقسمين؛ احدهما مايكون المشترى 





١الوسائل‏ ج19 ص "ام ؟ حديث١‏ 





وس الحدائق الناضرة ج18 
عالما بالغضب» واثة ليس ملكا للبايع؛ وثانيهما:ان يكو ن جاهلااوادعى البائئعالاذن 
من المالكءومااشتملعليهالخير منالقسم الثانى . الاانمااشتمل عليهالخبر المذكورمن 
رجوع المشترى بما اغترمه على المالك, لاف ما سيأتى ف ىكلامهم؛ من انهانما 
يرجع الى اليائعء وماذكره يلا هو الاوفق بالقواعد» كما سيظهر لكانشاءالله 
تعالى. 

والعجب هنا كل العجب من صاحب المفاتيح» حيث جرىفى هذه المسألة 
على ماهو المشهور فىاصلها وفروعهاء كما لايخفى على منراجعه.معان جل الاأخبار, 
التى ذكر ناهاممانقله فى الوافى» ولكنالعذر لهعلى ماذكره فى حو اشيه على الكتاب 
المذكور من انه اعتمد فى العيادات على كتاب المدارك » وفى غيرها على المسالك 
وهو عذر ضعيف واه من مثله . لاسيما مع تصريحه فى الكتاب المذكور بجملة من 
متفرداته فى الاحكام » الدالة على انه من رؤس العلماء الاعلام » الذين لايجوز لهم 
الجمود على التقليد فى الاحكام » ولا الاعتماد على غيرهم منالانام . 

# يد 

فان قبل : ان الببع الفضولى عند الاصحاب هو انيبيع مال غيره اويشترى , 
بان يكون ذلك البيع اوالشراء للمالك ؛ لكندمن غير اذنه ولا رضاه » وما واتعليه 
هذه الاخبار ائما هو البيع اوالشراء لنفسه لا للمالك ‏ واحدهما غير الاخر ! 

قلنا : فيه اولا. انالمفهوم من كلام الاصحاب تصريحاً فى بعض »ء وتلويحاً 
فى آخر ؛ ان البيع والشراء الفضولى اعم م نكل الفردين المذكورين » و قد تقدم 
ذكر ذلك » وتصريح جملة منهم كالعلامة والشهيد فى الدروس » و المحقق الشيخ 
على » بأن بع الغاصب من افراد البيع الفضولى . 

وثانياً ‏ : ان السؤالات الواقعة فى الاخبار المذكورة ؛ وان تفسنت بيسع 
البايع اوشرائه لنفسه: الا ا نالاجو بةمنهمعليهم السلاممنقوله قبل فى الرواية الاولى 
«لايجوز ببع ماليس يملك» وقوله فى الثانية» في تعليل المنع من دفع الثمن دفائها 





ج18 فى بطلانبيع الفضولى مطلا لمعن 





ياعت مالا تملك» وقوله لهل فى الثالثة « لاتشترها الابرضاء اهلها » ونحوها رواية 
الاحتجاج ؛و رواية قرب الاسناد» ظاهرة العموم للفردين المذكورين» وخصوص 
السؤاللايدافععموم الجوا ب كماتقرر فى اصولهم » والعبرة انماهو بعمومالجواب 
فانها ظاهرة بل صريحة فىان مالايملكه الانسان لايجوز وقوع البيع فيه » اعم من 
ان يكون البيع للبايع اولصاحب ذلك المبيع » منغير رضاه واذنه . 

وبالجملة فالقول بماعليه الشيخ واتباعه منالبطلان هوالمختار» كما دلت 
عليه صحاح الاخبار : على انالانحتاج فى الابطال الى دليل » بل المدعى للصحة 
عليه الدليل ؛ كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيلا بعدجيل » وقد عرفت مافى 
ادلتهم وانها لاتسمن ولاتغنى من جوع كمالايخفى . 

#0 

المقا م الثاني قالنى الشرايع _بعدان صرح بوقوف البيع الفضولى على 
الاجازقف : فاذلم يجزكان له انتزاعه من المشترى ويرجيع المشترى على البائئع 
بمادفع اليه وبما اغترمه مننفقة اوعوض عن اجرة اونماء »اذالم يكن عالماً اندلغير 
البائئع اوادعى البائئع أن المالك اذن له ؛ وان لميكن كذلك لميرجع بمااغترمه . 
وقيل : لايرجع بالثمن مع العلم بالغصب . انتهى . 

وعلل فىالمسالك عدم رجوع المشترى بمااغترمه » قال : لانه حينئذ غاصب 
مغفرط فلا يرجع بشىء مما يغرمه للمالك مطلمًا وعلل عدم رجوعه بالثمن معالعلم 
بالغصب بأنه دفعه اليه وسلطه عليه مع علمه يعدم استحقاقه ؛ فيكون بمنزلة الاباحة. 

اقول : الظاهر ان المراد بالغصب . هنا المعنى الاعم منالغصب الصرف 
ومن الفضولى »؛ وهو البيع منغير اذن ؛ فائه حكم فىشرح اللمعة بسأنه لارجوع 
بالثمن مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل » لآنه سلطه على اتلافه مع علمه يعدم 
استحقاقه له » فيكون بمنزلة الاباحة ٠‏ 





أو الحدائق التاضرة جما 








هذه عبارته هناك بلفظها » فعبر عن الغاصب الذى صرحت يه عبارة الشرايع 
بكو نهغير مالك ولا وكيل . 

ونحو ذلك فقع فيعبارة الدروس » قانه قال : ان المالك يرجع عند هلاك 
العين على المشترى ممع العلم ؛ وعلى الغاصب معالجهل » اودعوى الو كالة .فعبر 
عن البائع الفضولى بالغاصب »:وظاهر همهنا دعوى الاجماع عل ىعدم رجو عالمشترى 
على البائع يالثمن مع تلفه » نقله العلامة فى النذكرة . 

قال فى المسالك فى شرح قوله دوقيل لايرجع بالثمن مع العلم بالغصب» :هذا 
هو المشهور بين الاصحاب ؛ مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثمن باقيً وتالفاً , 
ووجهوه بان المشترى قددفعه اليه وسلطه عليه مسع علمه بعدم استحمًاة.4»ه 
له » فيكون بمتزلة الاباحة . وهذايتم مع تلفه ء اما مع بقائه فلا لانه له وهومسلط 
عليه بمقتضى الخبر : ولميحصل منه مايوجب ثقله عن ملكه ء لانه انما دفعه عوضا 
عن شىء لايسلمله لامجاناً ٠‏ فمع ثلفه يكون اذناً فيه »اما مع بقائه ذله انحذه لعموم 
النصوص الدالة على ذلك » بل يحتمل الرجوع بالثمن مطلعًا » وهوالذى انحتاره 
المصنف فى بعض تحقيقاته ) لعدم جواز تصرف البائع فيه » حيث اله الأل مال 
بالباطل » فيكون مضموناً عليه » ولولا ادعاء العلامة فى التذكرة الاجما ع على عدم 
الرجؤع مع التلن » لكان فىغاية القوة » وحيث لااجماع مع بقاء العين فيككون 
العمل به متعينا . 

فان قيل : كيف يجامع تحريم تصرف البائع فى الثمن عدم رجو ع المشئرى 
به مع الثلف » فانه حينئذ لامحالة غاصب آكل للمال بالباطل , فاللازماما جسواز 
تصرفه اوجواز الرجوع اليه مطلقا . 

قلنا :هذا اللازم فى محله »ومنثم قلنا : ان القول بالرجو ع مطلقًا متجه علكن 
لما اجمعوا على عدمه مع التلف كان هوالحجة . 

وسدينئذ نقول : ان تحقق الااجماع فالامر واضح والافمن الجائز انيكونعدم 





ح 18 فىرجوعالمشترىالجاهل على اأبائعالفضولى يلف 
جواز رجوع المشترى العالم عقوبةله ».حيث دفع ماله معاوضاً بهعلى محرم »وعلى 
هذا يكون البائع مخاطباً برده اورد عوضه مع التلف ؛ فان بذله اخذه المشترى » 
واذامتنع منه بقىللمشترى فىذمته » وان لميجزله مطالبته به »ونظير ذلكمالوحلف 
المنكر على عدم استحقاق المال فىذمته » فانه لايجوز للمدعى مطالبته ولامقاصته » 
وان كان الحق مستقرأ فىذمة المنكر فىنفس الامر » وذلك لايمنع من تكليفه برده 
وعقوبته عليه لولم يرده . 

ولافرق فى هذا الحكم بين كون البائسع غاصيا صرفا مع علم المشترى به 
اوفضوليا ولميجز المالك »كما هومقتضى الفرض . انتهى . 





# ا 

اقول : ظاهرهم : ان البيع الفضولى هوما او با ع مال غيره بغير اذنْصاحبه» 
اعممنان يكون المشترىعالماً بذلك اوجاهلا »اوم.ع دعوىالبائع الاذن؛وه و كذلك 
بناء على قاعدتهم في المسألة المذكورة » وظاهرهم انه مع الاجازة يصح البييع 
المذكور بجميع افراده ؛ وانما يظهر الافتراق فيها مع عدم الاجازة , فانه متى كان 
المشترىجاهلا اوادعى البائع الاذنلهفىالبيع فانهيرجع المالك على المشترى بعين 
ماله ان كانث موجودة » والافبا اقيمة , وكذا يرجع عليه بمنافعهاو نماثها .و بالقيمة 
ممع التلف » ويرسجع المشترى على البائع بمااغترمه على ذلك المبيع من نفقةوحوها. 

وانت خبير بان رواية زريق المتقدمة قدصرحت بان الرجو ع بما رمه على 
ذلك المبيع انما هوعلى المالك لاعلى البائيع » وانما يرجعبالثمن خخاصة .فانه قا 
بعد ان حكم برجوع المالك على المشترى بعد قيض المبيع بما اسستوفاه من منافعه 
وما اسودثه ف ىالضيعة المذكورة من الفساد اوفيمته » حكم يعدذلك برجو ع المشترى 
على المالك بماائفقه فى اصلاح الضيعة ودفع النوائب عنها . 

وظاهر كلام شيخنا فى الروضة : ان المشترى ير جع على اليائع ايضابمنافع 





ع واس الحدائق الناضرة ج14 





المبيع و ثماثه مماحصل له فى مقابلته نفع )١(‏ 5 

قال : لغروره ودوله على انيكون ذلكله بغير عوض ءاماماانفقهعليهو نحوه 
مما لم يحصلله فىمقابلته نفع فيرجعبه قطعا . انتهى . 

وفيه : ان المستفاد من الخبر المدذ كور » وقوله فيه :«تصنع ان ترجع بمالك 
على الورئة وترد المعيشة على صاحبها » ان الرجوع على اليائع انما هو بالثمن 
بعوض المنافع , فل وكان للمشترى الرجو ع يهاعلى اليائئع لذكره ]4لا مع ذكره 
اخيرأانالمشترىير جع بما انفقه على المالك لاعلى البائع. 

وبالجملة فان المطابق للاصول : اندلا رجو عهنا للمشترىءلانالمالكانمااخحل 
منه عوض منافعه التى استوفاها منماله » فسبيلها كسبيل الهين فى وجوب الرد على 
المالك »وظهور اليطلان الموجباردالعين على مالكها موجبلرد مااستوفاهالمشترى 
من منافعها. 

وتعليله يأن دسحو له على ان يكون ذلك له بغير عوض ؛ عليل لايصلح لتأسيس 
حكم شرعى » لاسيما معدلالة الخبر على ماقلناه » ومتى كان المشترى عالماً فانه 
يرججع المالك على المشترى بجميع ماتقدم ذكره ؛ واما المشترى فانه بالنسبة الى 
ماغرمه للمالك لايرجع به » لما علله به فى المسالك مماتقدم ذكره واما بالسية الى 
الثمن فقد عرفت من كلام شيخنا فى المسالك » ان المشهور عدم الرجوع به عليه » 

قال فى المختلف :لور جيعالمالك على المشترى الجاهل بالعين والمنافع» 
جع المشترى على البائع بالثمن اجماعاً . واما المنافع التى استوفاها هل يرجع 
بها املا ؟ قال الشيخ فىالمبسوط : الأقوى انه لاير جع » لانه غرمه فىمقابلة نفع , 
فلايرجمع به على احد .وقال بعض علمائنا : له الرجو ع ؛ لانه مغرور » فكانالضمان 
على الغار ء كما اوقدم اليه طعام الغير فأكلهمع جهل ٠‏ فانه اذا رجع على الكل 
رجع الاكل على الامر بجهله وتغرير الامرله . وسيأتى البحث فى ذلك فى باب 
الخصب انشاءالله تعالى . منه ر-حمه الله 





ج 18 فىالكلامعلىعدمرجوع المشترىعلىالبائع معالعلم ‏ هوم 
باقياً كان الثمن او تالفاً . 

وقيل بالرجو ع مطلقا » كما نقل عن المحفق فى بعض تحقيقاته . 

وقيل بالتفصيل » بالتلف وعدمه : فيرجع على الثانى دون الاول »وظاهرهفى 
المسالك الميل اليه . 

والاشكال هنا فىموضعين : 

(احدهما) : فىيعدم رجوع المشترى على البائع بمااغترمه فى صورة العلم » 
لماعلله به فى المسالك منانه حينئذ غاصب مفرط فلايرجع بشىء ممايغرمه للمالك 

فان فيه : انمقتضى ماصر حوابهمنصحة عقد القضولى »وجو ب الحكم بصحة 
مايترتبعليهمن النضر فاتء اذلاثمرة لهذهالصحة مع بطلانمايترتبعليهاء فكيفيكون 
مععدم الاجازة غاصياً ”| 

اللهم الا ان يقول :ان العقد وان كان صحيحاً ء لكن لايجوز للمشتر ىقبض 
المثمن الابعد الأجازة » والافهو غاصب . وصريح كلامهم خلافه . 

ومتى ححكم بيطلان هذهالتصر فات انتفى الحكم باصل العقد .فضلا عن صحته . 
مع ان العقد عندهم عبارة عنالايجاب والقبول الدالين على نقلالملك بعوض ءوانه 
يقتضى استحقاقالتصرفات فى المبيعو الثمن .و تسليمهما كماتقدمنقلهعن ابى الصلاح 
وقدصر حوا بان حكم العقد تقابض العوضين » الاان يشترط تأخيرهما . 

وبالجملة فالموافق لحكمهم بصحةالعقد هوصكحقمايترتب عليه من التصرفات. 

نعم بعدظهور الكاشف » وهوعدم الاجازة » يظهر ان تلك التصرفات كلها 
كانت باطلة ء ويكون منقبيل البيع الصحيح بحسب ظاهر الشر ع ثم يظهر بطلانه» 
فيجب عودكل شىء الى محله » وكل حقى الى مستحقه , 

فالقول بصحة البيع وجواز قبض المشترى المبيع لذلك» مع الحكمبا نه 
مععدم الاجازة لايرجع المشترى بما اغترمه لكو نه غاصيا مفرطا فيما انفقه ».مشكل 


مم سه سم ا ا ع ا ا 0 





وب الحدائق الناضرة جح ها 


لااعر ىله وجها . 

و(ثانيهما) : فىعدم الرجوع بالئمن فىالصورة المذكورة » موجوداً كان 
اوئالفاً »فان فيه:ان ماعللوهيه » منان المشترى قد دفعهاليه وسلطه عليه مععامه بعدم 
استحقاقهله فيكون بمنزلة الاباحة » مدردود : 

اولا _بأن قضية#صحيح الفضولى , وانكان موقوفا فى لزومه » تصحيحدفع 
الثمن مع الموقوفية ايضا »وانيحعللهالتصرف فىقبض الثمن سثل تصرفه في المبيع 
والاقباض . 

وحينئذ فمع عدمالاجازة يرجع كل مال الى مقره » وكل من الثمن والمثمن 
الى مالكه . 

وبؤيده': ماصرحوا| به كما نقله فى الدروس عن الشيخ ‏ منانه لوقيض 
الفضولى الثمن دفع الى المالك عند اجازته . 

ونقل عن العلامة : انه اشترط اجازة فبض الثمن على حياله » واستحسنهوان 
كان الثمن فىالذمة . وظاهره موافقة الشيخ فى الاكتفاء باجازة العقد » وان 'كانقد 
وقمءه للبائع » وحينئذ فكيف يحكم بصحة القيض مع الاجازة واته يصير للمالك 
ويحكم بكونه باطلا ومجانا مععدمها » فانه انكان صحيحاً فى حال الدفع فهرفى 
الموضعين المذكورين » والاففيهما معا . 

وثانيا ب ان المشترى انمادفع الثمن متوقعاً للاءجازة منالمالك ؛ فهو انمادفعه 
عوضا عن شىء لكن لميسلم لدولم يدفعه مجانا حتى يصير بمئزلة الاياحة . 

وقوله فىالمسالك ‏ بعد نقل التعليل المذكور ‏ : وهذايتم مع تلفه الى 
آخره ؛ مردود بأن ماعلل به الر جوع مع بقائه جار ارضا مع تلفه » فان الخير الذى 
اشار اليه وهوقوله ها «الناس مسلطون علي اموالهم» لااختصاص له بالعين »بل 
يشمل فى الذمم ايضا . وكذا قوله : ولم يحصل منه ٠ايوجب‏ نقله » جار ايضا في 
صورة مالواتلفه. 








جما فى الكلامعلىعدم الرجو عمعالتلف اس 





واما قوله : فمع تلفه يكون اذنأ فيه فانه ضعيف فيغاية الضعف . بل بعيد 
الصدور منمثله » مع ماعرفت . 

وكيف يصح اجتماع الحكم بوجوب الرد مع وجود العين » وعدم جواز 
التصرف فيها مع الحكم ببرائة ذمة من يجب عليه ردها ويحرم عليه التصرف فيها 
لواتلفها . 

واما اعتماده على الاجما عفى امثال هذه البقاع » فهومر دود بماحققه فى رسالة 
صلاة الجمعة ‏ كما قدمنا ذكره ف ىكتاب الصلاة فى باب صلاة الجمعة » حيث انه 
قدمزقه تمزيقا » وجعله حريقا , 

واما قوله : على تقدير عدم تحقق الاجماع ؛ والافمن الجائز ان يكون عدم 
جواز رجوع المشترى العالم عقوبة . 

فيه اولا ‏ : ماعر فت فى غير موضسع مماتقدم فىمياحث الكتاب » انامثال 
هذه التعليلات لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية » بل المدار انماهو على النصوص 
الجلية والاحاددرث المعصومية . 

و. ثانيا .. : ماعرفت آنفا » منان ذلك مناف لحكمهم بصحة العقد » فان 
قضية صحته صحة مايتر تب عليه » من قبض الأمن واقياض المثمن » وحينئذ فكيف 
فان كان هذا التحريم ثابتا حالالعقد فالمعاوضة باطلة » والأجازة بعدها لانؤثرمعها 
شيئاً بالكلية » وان كان انما علم بعد ذلك فالمعاوضة الاولى صحيحة ؛ وبعد ظهور 
الكاشف عن بطلانها يحكم بالبطلان منحينه » ورجو ع كل شىء الى مقره »و تحر يم 
رجو عالمشترى فيمادفعه من الثمن مع كو نهانمادفعه بناءعلى صحة العفدوتوقعالاجازة 
منالمالك ع مما لاوجهله بالكلية . 

ومانظره بدمنمسألة حلف المنكرقياس معالفارقفان تلك المسألةمتصوصة» 
قددلت النصوص فيها على ذلك ؛ بخلاف محل البحث » اذليس فيه الأمجرد هذه 


يتم قو له وبائه مععدم الاجازة وقعث المعاوضة على محرم فلايستحدق عوض مادفعه» 





لخن الحدائق الناضرة ماج 





التعليلات العليلة ألتى اوضحنا ضعفها . 
وبالجملة فتعليلاتهم فى هذا المقام كلها عليلة » لكون البناء على غير اساس 
وئيق » كما لايخفى على منتأمل فى ماذكر ناه منهذا التحقيق . 
وانت بير بان هذه المسألة فى كلامهم نظيرة مسألة الهبة قبل لزومها , فانهم 
صر وا هثاك بأن العقد صحيح غير لازم الا بالتصرف اوالتعويض اونحوهما » فمع 
قبض المتهب العين بناءأ على ماهو المشهور » هن ان القبيض منشروط الصحة 
لاالازوم وعدم حصول شىء من الاسباب الموجبة للزوم العقد » لوحصل مناكنماء؛ 
ثم بعدذلك رجع الواهب فىالعين » فانهم قالوا ان النماء ؛ ان كان متصلا كالسمن 
فهو للواهب »ء وان كان منفصلا كالواد واللبن ونحوهما فهو للمتهب » قالوا :لانه 
ثماء حدث فى ملكه فيختص به »وحكموا بأنه لوعا بتالعين والحال كذلك لميرجع 
الواهب فى الارش »ء لانه حدث فىعين مملوكة . 
ونحن نقول هنا بناء على حكمهم بصحة الفضولى ‏ : ان وبه الصحةفى 
الموضعين واحد .والتصرفات المتفرعة علبهما كذلك » ولافرق بينهما »الاانذرجوع 
الواهب ليس كاشفا عن فساد العقد السابق » فلا يؤر فيما تقدم . وفيما نحن فيه 
لكشفه عن فساد ماوقع فغايته وجوب رجوع كل مستحق الى مستحقه . 
وبالجملة فهو منقبيل البيع الذى ظهر فساده » فيوجب هنا مايورجيه هناك. 
وحيث كانث المسألة على تقدير كلامهم خخالية عن النص الشرعى » فالقول 
بهاو الجزم بالحكم فى قر رعها امر مشكل جداً . 
. واما على مااختر ناه فلااشكال » لقيام النصوس عموما وتعصوصا على العدم. 
اما الاولى عفلما علم كتابا وسنة من تحريم التصرف فىمال الغير منغير اذئه» 
ولو اكتفى بالاجازة المتأخرة لجاز التصرف فى اموالالناس بجميع وجوه التصرف 
بناءاً على ذلك » وهوقبيح عقلا . 
واما الثانية » فهو ماقدمناه منالنصوص الواردة فى البيع بخصوصه . الدالة 





ج14 فيمن باع مايملكه مع مالايملكه عفن 





على المنع الأبعد رضاء المالك . 

ولماقفعلى منتعرض لهذه المسألة بماذكر ناه منهذه التنبيهات » ولاكشف 
عن نقابها بمثل هذه التحقيقات .ولته سبحانهالمنة على مامنحنابه منالتوفيق »ونسأله 
النجاة من كل مضيق » والهداية الىسواء الطريق فى احكامه عر شأنه بحسن التقريب 
لها والتحقيق » انه اكرم مسثول واجود مأمول . 


المسألة ار ابعة 


قدصر ح الاصحاب بأنه اذابا ع ملكه وملك غيره بغير اذن منذلك الغير »فاته 
يسح فيما ملكه ويبقى موقوفا على الاجازة فيما لايملكه . 

وهو مبنى على ماهوالمشهور بينهم » منصحة عقد الفضولى كما تقدم . فان 
لميجز المالك صح فيما ملكهو بطل فيمالايملك . 

هما اذاكان المشترى عالماً » ولوكان جاهلا بكون بعض المبيع غير مملوك 
للبائع تخير ‏ لتبعيض الصفقة ‏ بين الفسخ والامضاء . فان فسخ رجع كل ملك 
الى مالكه » وان رضى صح البيع فيما يملكه . وانكان الامر فيما لايملك ماذكرناه 
اولا . 

قالوا : ويقسط الثمن بان يقوما جميعاً ثم يقوم احدهما ويرججع على البائع 
بحصته من الثمن . وكذا يقسط الثمن ايضا فيما لوصح البيع فىالجميع » باذاجاز 
الحالك فىصورة بيع مايملكهومالايملكه . 

وكذا لوبام مايملك . باليثاء للمجهول ‏ ومالايملك ؛ كالعيد مع الحر » 
والشاة مع الخنزير ؛ والخل مع الخمر : 

وتفصيل هذا الاجمال يقع فى مواضع : 





١8ج الحداثق الناضرة‎ 26.٠6 
(الاول) : قدعرفتانظاهر الاصحابالاتفاق على الصحة فيمايملكه والبطلان‎ 
. فيما لايملك مع عدم الأجازة‎ 

و احتمل بعض المحققين(١)منمتأخرى‏ المتأخر بن بطلان العقدر أسأً. قال:قانه انما 
حصل التراضى والعقد على الهسجمو ع وقد بطل » ولم يحصل التراضى بالعّد عاى 
البعض . 

وفيه ‏ مع تسليمه ‏ انما يتجه على تقدير الجهل ؛ لانه مع العلم قادم علىانه 
ربما لايسلمله عين المملوك لعدم رضا المالك . 

نعم ان تم ذلك فانما يتم فى صورة الجهل , الاانه مجيور بالخيار فى هذه 
الحال . 

والظاهر ان بناء القولالمشهور , على انالعقد على الكل بمنزلة عقود متعددة 
على الاجزاء » ولهذا لونحريح بعض المببعمستحةاللغير لابيطل الافيه . 

وظاهر كلامهم فىهذًا المقام انه لانص فى هذه المسألة , وانما ينوا الكلام 
فيها على ماقر بوه من التعليلات المستفادة مئقواعد احكام الببوع ؛ معانه قدتقدم فى 
صحيحة محمد بن الحسن الصفار المذكورة فى المقام الاول ( 7 ) من المسألة 
المتقدمة »الدالة على عدم جواز البيع فيما لايملك »وثبوت الشراء فيما يملك .وهى 
دالةعلى بطلان مااحتمله المحقق المتقدمذكره ؛من بطلان المقدر أسأء حيث انه ها 
حكم بالصحة فيما يملك والبطلان فبما لايملك . 

وفيها ايضا رد لما ذكره الاصحاب منصحة بع الفضولى وانه موقوف على 
الاجازة ‏ كما تقدم ذكره فىذيل الرواية المذكورة. 

ثمان ظاهر الصحيحة المذكورة : انالحكم فى المسألة على ماذكره إلا اعم 
مان يكون المشترى عالما اوجاملا . 





هو المحقق الاردبيلى ب قدس سره .. فى شرح الارشاد . مئه الاحمه الله 
؟ فى صفحة: يم 7 





ج18 فى كيفية تقسيط الثمنعلى المملوك وغير المملوك 4 


وحينئك فماذكروه من الخيار فى صورة الجهل لتبعيض الصفقة مشكل » الأان 
يقومدليل منخمار بع على ثيوت هذاالخيار ؛وهو وانكان مشهورافى كلامهم ومتداولا 
على رؤٌوساقلامهم »الاانه لايحضير نى الان دليلعليه من الاخبار »فان وجد فلابد من 
تخصيص هذا الخبر به » والاكان العمل باطلاق الخبر المذكور متجهاً »؛ وسيجىء 
تحقيق المسألة انشاءالله تعالى عندؤذكر اقسام الخيار . 





(الثانى) : قدعر فت انه لافرق فىاعتبار تقسيط اللثمن بين مااذا صح البيعفى 
الجميع بالاجازة ؛ اوصح فى المملوك خاصة اذا لويجز » فانه يقسط الثمن بنسبة 
المالين » ليأخذ المالك المجيز حصته منه فى الاول » ويرجع المشترى على البائع 
بقسط غير المملوك فىالثانى . 

وطريق التقسيط المذكور ‏ على ماصرح به جمع منهم ‏ : انيقوما جميعاً 
يقيمة عادلة » ثم يقوم احدهما منفردا » ثم ينسب قيمة المنفرد الى قيمة المجموع » 
ويؤنعذ من الثمن الذى وقع عليه العقد بتلك النسبة . 

فاذا قوما جميعاً يعشرين درهماً مثلا ؛ وقوم احدهما بعشرة » فالنسبة ببنهما 
النصف . فيصح الببع فىالمملوك بنصف ذلك الثمن الذى وقع عليه العقد . 

وكذافىصورة اجازة المالك عفان لكل منالمالك البائع :والمالك المجيز» 
النصف . 

وائما ال بنسبة القيمة ؛ ولم يخصه من الثمن قدر مافوم به » لاحتمال زيادة 
النسبة عن قدر مايقوم به ونقصانهاء فر بماجممع فى بعض الفروض بي نالثمنوالمثمن على 
ذلك التقدير . 

كما لواشترى المجمو ع بعشرة ؛وقوم احدهما بعشرة عفانه لوانحذ قدرماقوم 
به المملوك من الثمن المذكور وهوالءشرة المذكورة» للزم الجمع بين العوض 
والمعرض »وذهب الثوب عن المالك البائع عن نفسه بغير عوض . وعلىهذافقس 
زيادة ونقصاناً . 





-* الحدائق الناضرة جما 


قالوا : وانما يعتير قيمتهما مجتمعين اذالميكن لاجتماعهما مدخل فى زيادةقيمة 
كل واحد منفرداً » كعبدين وثوبين مثلا . اما لواستلزم زيادةالقيمة كمصراعى باب» 
كلواحد لمالك فانهما لايقومان ممجتمعين اذلايستحق كل واحد حصته الامنفردا » 
قلا يستحق مايزيد باجتماعهما . 

وطريق تقويمهما ‏ على هذا : ان يقوم كل واحد منهما منفرداً وينسب 
قيمة احدهما الى مجموع القيمتين » ويؤخذ منالثمن بتلك النسبة . 

فاذا قوم كل منهما منفرداً بعشرة يؤخذ نصف الثمن »ء لانه نسبة احدهما الى 
المجمو ع . وهذا واضح فى بيع مايملكه البائع ومالايملكه فىعقد . 

فلوفرض كونهما لمالك واحد » كما لوباع الفضولى المصراعين معاً فاجاز 
مالكهما فى احدهما خاصة دوذ الاخر »ففى:ةديرهما مجتمعين كالغاصب » اومنفردين 
كما لوكانا لمالكين ٠‏ نظر . 

ولم اقف فىهذا المقام ‏ بعدالتتبع على خبريدل على ماذكروه منالتقسيط 
ولومجملا ؛الاان الظاهر انماذكروه لايخر ججح عنمقتضى القواعد » وان كان الاحتياط 
بالمصالحة اولى . 

(الثالث) :مدؤذكر الاصحاب فىطريقالتقسيط فيمالو باع حرأ مععيدا و خمرا 
معخل اوشاةمع نحنزير ‏ : ان يقوم الحر لوكان عبد بالوصف الذى هوعليه » من 
كبر وصغر وبياض وغيرها ؛فيصح البيع فى العبد ونحوه بنسية قيمته الى مجموع 
القيمتين » ويؤخخذ منالثمن بتلك النسبة , كما تقدم , 

واما الخمر والخنزير فير جع فيهماالى قيمتهماعند مستحلهما » لابمعئىقبول 
قولهم فىالقيمة » لاشتراط عدالة المقوم » بل يمكن فرضه فى تقويم عدلين قداسلما 
عن كفر كان يشتمل على استحلالهما .او اخبار جماعة كثيرةمنهم يؤمنمن تو اطثهمعلى 
الكذب ؛ ويحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم كما احتمله فى المسالك . 
وهويشعر بان المعتير عندالاصحاب انما هوالاول . 

قال فى المسالك : وبقى فىالمسألة اشكال منو جهين . 





جما فيمن له البيع غير المالك منالاولياء _>00 





احدهما : ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاه لا بما لايملك توسه 
ماذكروه ء لقصده الى شرائهما » فاذا لميتمله الامران وزع الثمن » اما اذاكان عالماً 
بفساد البيع فيما لايملك»اشكل صحة البييع معجهاه بمايو جيه التقسيط » لافضائه الي 
الجهل بدُمن المبييع حال البيع .لاندفىقوة :بعتك العبد بمايخصه منالف اذاوزءعت 
عليه وعلى شىء آخر وهو باطل .وقدنيه على ذلك العلامة فى التذكرة » وقال : ان 
البطلانليس ببعيدمنالصواب . 

الثانى : انهذا الحكم ‏ اعنى التوزيع ‏ انما يتم ايضا قبل اقباض المشترى 
الثمن »و بعده مع جهله بالفساد .وامامع علمهفيشكل التقسيط ليجع بقسطه »لتسليطه 
البائع عليه اواباحته له » فيكون كما لودنعهالى بائعمال غيره كالغاصب » وقدتقدم 
انالاصحاب لايجيزون الرجو ع بالمن . اما مطلًا اومع تلفه »فينيغى هنا مثله. 

الأان يقال :ذلك خر ج بالاجما ع» و الافالدليل قائم على نحلافه » فيقتصر على 
مورده . وهوحسن . انتهى . 

اقول : وهذه المسألة ايضا لماقف فيها على نص .ء الاان بعض احكامها جار 


على مقتضى القواعد الشرعية . 


كما انه يصح العقد منالمالك : كذا يصح من القائم مقامه . | 

وهم ستة . على ماذكره الاصحاب ‏ وسبعة على مايستفاد من الأخبار ‏ ويه 
صرحوا ايضا فىغير هذا الموضع :- 

الاب » والجد له لاالام ‏ والوصىمناحدهما علىمن لهما الولاية عليه 
والو كيل من المالك »اوممن له الولاية والحاكم الشرعى ححيث فتد الاربعة!أمتقدمة) 
وامينه » وهو المنصوب منقيله لذلك » اولما هواعم » وعدول المؤمنين » مع تعذر 
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الحا كم :اوتعدذر الوصول اليه . 
ولم يذاكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبيات التى 
هى وظيفة الحاكم لعدول المؤمنين مععدمه ‏ اوعدم امكان الوصول اليه . 


قالوا : ويحكم الحاكم المقاص » وهو من يكون له مسال على غيره فيجحده 


اولايدقعه مع وجويه . 

قالوا : ويجوز للجميع تولى طرفى العقد . 

واستثنى بعضهم الو كيل والمقاص ء فلايجوز لهما تولى طرفيه » بل يبيعان 
من الغير . 


ا 

وتحقيق الكلام في هذهالمسألة يقفع فىمو اضع :_(الاول) :لاخلاف فىثبوت 
الولاية للاب والجدله على الطفل ؛ الى ان يبلغ رشيداً اىغير سفيه ولاأمجتون » 
فلو عرض له الجنون والسفه قبل البلوغ واستمر به الى بعد البلوغ » استمرت 
الولاية عليه .' 

وظاهره فى المفاتييح فى كتا ب النكاح :ال دلاخلا فيه »حيشقال:ثيتالولايةفى 
النكاح للاب والجد وان علا » على الصغير » للنصوص المستفيضة » وعلى السفيه 
والمجنون » ذكوراً كانوا أواناثا » مع اتصال السفه والجنون بالصغر » يلاخملاف 
انتهى . 

مع انه قال ب بعدذلك فىالباب الخامس فىالتصرف بالئيابة » بعد انصرح 
بتخصيص ماذكر نا منالتفصيل بالجنون_:قيل وكذاحكم الولابةفىمالمن بلغسفيهاء 
استصحاباً لولاية الاب و الجد ءاما منتجدد سفهه بعد ان بلغرشيدا فولايته للحاكم 
لاغير . 

وقبل :بل الولاية فى السفيه مطلقا للحا كم لاغير » وهواشهر . انتهى . 

ولايخفى مابين الكلامين من المدافعة » فان ظاهر الاول : نفى الهلاف عن 





ج218 فىتعيينالولى علىمناتصلسفهه الىبدالبلوع ١‏ 4.50 





عن ثبو ت ولاية الابوا لجدعلى من بلغ سفيهاء استصحا باللولاية| اسابقةفتستمر صعاستمرار 
السغه »وظاهر اثثانىان هذاالقول حلاف الاشهر ‏ وان الاشهر ثبوت الولايةللحاكم 
على السفيه مطلقا » تجدد سفهه بعد البلوغ اواستمر الى بعد البلوغ )١(‏ . 

والذى يفهم من الأخبار . كما ستمر بك انشاءالله تعالى ‏ هوكون الولاية 
للاب والجد كماذكره اولا . 

والجواب عن المدافعة المذكورة بالفرق بين الذكاح والمال» لماقف على 
قائل به . 

والهفهوم م ن كلام الاصحاب ‏ فى كتاب النكاح ‏ : ان هذا الاجماع انما 
هوفى الجنون خخاصة » بمعنى ان من بلغ مجنو نا , فاثولايتهللاب والجد بلاعلاف ؛: 
واما منبلخ سفيها فيه خلاف » فقيل يكونها لهما » وقيل بكونها للحاكم . هذا . 

وامالو بلغ عاقلا ؛ ثم عرض له الجنون أواأسقه )» فالذى وقفت عليه فى كلام 
جملة منهم : ان الولاية هنا للحاكم . 

قال فى المسالك بعد قو لالمصنف دو تنقطع ولايتهمابثبوت البلوغ والرشدوفت 
مالفظه : ويشترط فى ثبوت ولابتهما على غير الرشيد استمرار سفهه قبل البلوغ » 
فيستصحب حكم الولاية لهما عليه منالصغر » فلو بلغ رشيدا ثم زال رشده لمتعد 
ولايتهما ؛ بل تكون للحاكم . وكذا القول ف ىالمجئون . انتهى . 

وظاهره فى المفاتيح ‏ فى كتاب النكاح ‏ : ان فى المسألة قولا برجوع 
الولاية الى الاب والجد ايضا . 





١‏ قال المحقق الاردبيلى فىشرح الارشاد : و كذا من .حص لله جنون اوسفه 
بعد البلوغ فان امره ايضما الى الحاكم » اذقد انقطءت ولايتهم بالبلوغ والرشد ؛ 
ولادليل علىالعود » فهم كالمعدوم » فيكون للحا كمكما فىغيره . وقال فى الكفاية: 
والابو السديبقى تصر فهمامادامالو لدغير بالغ و كذااذابلغو استمر عدم رشده .اننهى. 
ولميشر احد منهم الى خخلاف هنا غير ماعرفت منعبارة المفاتيح , منه رحمهالله 
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قال : وان طرأ الوصفان يعد البلور غ والرشد ء ففى ثبوت ولايتهما قولان . 

ولماقف فيماحضر نىمن كتب الاصحاب على مننقل الخلاف هنا غيره . 

ثمان مايدل على الولاية للاب وااجد علىمن يلغمجنونا اوسفيها , لاالحاكم 
بالنسبة الى السفيه » كما نسبه ف ىالمفاتيح الى الاشهر ‏ اولا ‏ اصالة يقائها » حيث 
انها قبل البلو غ ثابتة لهما بالاتفاق » فيستصحب الى ان يثبت|المزيل : ر الباو غعلى 
الكيفية المذكورة فى حكم العدم » فانهم كالصغير فى الحجر والنشع منالتصرفات. 

وثانياً : قوله يال فىرواية هشامبن سالم : وان احتلم ولميؤنس منه رشده » 
وكان سفيها اوضعيفا » فليمسك عنه وليه ماله )١(‏ . 

وروى فى الفقيه عن الصادرق ناز : انه سمل عن قول الله تعالى « فان آنستم 
منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» قال : ايناس الرشد حفظ الال )١(‏ . 

ونقل فىمجمع البيان عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ تفسير ايناس الرشد بالعقل 
واصلاح المال , 

وحينئذ فالموجب لدفع مالهاليه من الولى هواابلو غمع الرشد عفلولميحصل 
فالولاية ثابتة ومستمرة عليه . 

وبه يضعف القول بكون الولاية للحاكم فىالصورة المتقدم ذكرها » وان 
كان هوالاشهر » كما فى المفاتيح . والعجب انه لم يتنبه لذلك مسع ظهور الاخبار 
المذكورة فيه . 

(الثانى) :قدعر قت مما قدمنا »انالولاية بعدالاب والجد و وكيلهمااووصيهما 
للحاكم » وهو ممالاخلاف فيهالامن ابن الجنيد عفانه جعلها للام |ارشيدة بعدالاب» 
وهوشاذ متروك عند الاصحاب »بل نقل عنه ف ىالمختلف ثبو ت الولاية للجد منقبلها 
فىالتكاح . 


١‏ الوسائل ج١١‏ صلم؟! حديث : ؟ 
؟-الوسائل ١‏ ص"'4١‏ حديث : 4 





جام فى تعارض ولا ةالاولياء والحكم بتقديمالادنى 4 

بقى الكلام فى تعارض ولايتى الابو الجدلو اختلفا اوتصرفادفعة »هل يقدمالاب 
على الجد ؟ 

ثم فى ترتيب اجداد الاب اواشتراكهم مع وجود الاعلى والادنى اقوال »نقل 
ذلك فى المفا تيح . 

والذى وقفت عليه فى كلام منحضرتى كلامه هو تقديم الاب على الجدالادنى 
من الجدود » والادنى على الاعلى . 

والظاهر انه المشهور ؛ الاان بعض الاخيار دل على تقديم الجد على الاب فى 
التكاح مع التعارض . 

قال فى المسالك ‏ ف ىكتاب الوصايا » بعدقول المصنف «وكذا لوهاتانسان 
ولاوصىله كان للحاكم النظر فىتر كتهع ى ماصورته : اعلم ان الامورالمفتقرة الى 
الولاية اما ان تكون اطفالا اووصايا اوحقوقا اوديوناء فا نكان الاول فالولاية فيهم 
لابيه ثم لجده لابيه : ثم لمن يليه منالاجداد , على ترتيب الولاية الاقرب منهم الى 
الميث فالاقرب » فان عدم الجميع فوصى الميت » ثم وصى الجد . وهكذا . فسان 
عدم الجميع فالحاكم . انتهى . 

وعلى هذا النهج كلام غيره من غير نقل حلاف فى المقام . الا انه قال 
فى المسالك. في كتاب الحجرايضا ‏ ؛لاخلاف فى كونالولاية عليهما للابوالجد 
له وان علا » وانما الكلام فى انهما اذاتعارضا اووقع العمّد دفعة فهل بقع يساطلا » 
لاستحالة الترجيح ء اوتقديم عقد الجد اوعقد الاب . 

الذى انعتاره فى التذكرة فىهذا الباب هوالثانى , والكلام فى المال . واما 
فىالتزويج فسيأتى فى كتاب الوصايا منالنذكرة » قال : ان ولاية الأب مقدمة على 
ولاية الجد » وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصى للاب » والوصى للاب والجد 


اولى منالحاكم ٠:)1(‏ 


,_ قال فىالمختلف :المشهور عندعلمائنا اجمعالاابن الجنيدانالاموالجك‎ ١ 
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اقول : والمسألة نخاليةمنالنص عفمن اجلذلك حص ل التردد فيها »والاحتمال 
فى تقديم كل منالجد والاب على الاخخر . 

ثم انه ينبغى ان يعلم : ان ولاية وصى الاب لاتنفذ الامع فقد الجد وان علاء 
لان الولاية له بعد الاب أصالة » فلايجوز ان يعين وصيأ على اطفاله مع وجود أحد 
آبائه وانعلا علانولايته ثابتة بأصل الشرع ءفليس للاب اذينقلهاالى غيره »ولاجعل 
شريك معه فىذلك وبذلك صرح الاصحاب . 

(الثالث) : المشهور بين الاصمحاب انه مبعفقد الامام فى موضصع تكو نالولاية 
على الاطفال راجعة اليه » فلعدول المؤمنين النظر فىذلك . 

وعن اين ادريس المنع».قال :لانذزلك موقوف على الاذن الشرعىوهومنتف. 

والاول مختار الشيخ والاكثر » لما فيه منالمعاونة على البر والتقوىالمأمور 
يهما ؛ و لقوله عزو جل: «والمؤمنونه المؤهنات بعضهم اولياء بعض »© )١(‏ حراج منه 
ما أجمع على عدمولايتهم فيه فيبقى الباقى تحت العموم . 

ويمكن ايضا استفادة ذلك منعموم دلائل الامربالمءروف » وهذاكاف فىرد 
ماادعاة منعدم الاذن الشرعى . 

ديؤيده ‏ ايضا ‏ تطرق الضرر الى مال الطفل بعدم القيم الحافظ لله. 
والمعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيه مدفوعة باشتراط العدالة فى الولى المانعةمن 
اقدامه على مايخا لف المصلحة للطفل . 





-لها لاولاية لهما فى النكاح . وقال ابن جنيد : فاما الصبيةغير البالغةفاذا عقدعليها 
ابوها فبلغت لميكن لها اختيار » وليس ذلك لغير الاب وآبائه فى حياته ٠‏ والام 
وابوها يقومان مقام الاب وآباثه فى ذلك ؛ لان رسول الله تلفق امر نعيم بن النجااح 
ان يستأمر اوبنته فى امرها . وقال وأمروهن فى بناتهن . انتهى . ولاريب ان حديئه 
عامى , واخبارنا ترده كما سيأتى تحقيق المسألة فى محلها .2 منه رحمهالله 


١س‏ سورة براعة : اللا 
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ويؤيدذلك بأرضم تأييد ماقدمنادقى المسألة السابعة فى احكاماليتامى واموالهم 
منالمقدمة الرابعة ؛ من صحيح محمدبن اسمعيل بنبزيع »وصحيح ابنرثاب ( ١‏ ) 
ومثلهما فقىذلك . بل اوضح منذلك رواية سماعة » قال : سألته عن رجل مات وله 
بنون وبنات صغار وكبار منغير وصية » وله تحدم ومماليك وعقار » كيف إصنم 
الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثنّة قاسمهم ذلك كله فلابأس (؟). 

وعن اسماعيل بنسعد » قال : سألت الرضا يه عن رجل مات بغير وصية 
وترك اولادأ ذكرانا وغلمانا صغارأ وترك جوارى ومماليك ء هل يستقيم ان تباع 
الجوارى ؟ قال : نعم (م) , 

واطلاق هذاالخير محمول على الاخبار المتقدمة الصريحة فىالتقييد بالعدل 


منالمؤمئين . 
وبذلك يظهر للكزيادة ضعءف ماذهب اليهابن ادريس » منقوله بالمنعلمجرد 
نديال تثيله . 5 


(الرابع) : لو كان له على غيره مال فجحده اوتعذر استيفاؤه منه, فاله يجوز 
له الاستقلال بأنحذ جنس ماله ان وجده ء والافمن غيره بالقيمة ؛ مخيراً بين بيعه من 
نفسه ومنغيره ولايشترط اذن الحاكم وان امكن بوجوده ووجود البينة التى يثبت 
بها حقه » على الاشهر الاظهر » الاان يحاف الجاحد اويكون وديعة . على خلاف 


فىدذلك . 
والاصل فىذلك الاعبار »بعدظاهر قوله عزوجل :«فمن اعندى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل مااعتدى عليكم» (4) ٠‏ 





مرتا فى صفحة : "51" 
الوسائل ج١1‏ ص9794؛ حديث : ١‏ 
م ب المصدر صفؤلا؛ حديث :م 
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ومنها : مارواه الشيخ فى الصحيح عن داودبن رزين قال : فلت لابى الحسن 
موسى لقلا : انى انعالط السلطان فتكون عندى الجارية » فيأحذونها » والداية 





الفارهة فيبعثون فيأخذونها » ثم يقع لهم عندى المال فلى ان آخمذه ؟ فقال :-خذ مثل 
ذلك ولاتزد عليه )١(‏ . 

وعن ابى بكر الارمنى » قال : كتيت الى العبد الصالح يلا جعات فداك , 
ان كان لى على رجل دراهم فجحدنى فوقعء تله عندى دراهم فاقيض من تحت يدى 
مالى عليه و قان استحلفنى حلفت اذليس له شىء على ؟ قال : نعم »فاقبيض من تحت 
يدك ؛ وان استحافك فاحلف له اندليس له عليك شىء (؟) . 

وعن على بن مهزيار 0 قال اخبر فى اسحاق بن ابر اهيم» انمو سى بن عبدالهلك كتب 
الى ابى جعفر لتلا يسأله عن رجل دقع اليه مالا ليصرفه فى بعض وجوه البر » فلم 
يمكنه صرف ذلك المال فىالوجه الذى امره به » وقد كان له عليه بقدر هذا المال » 
فسأل هل يجوز لىان اقبض مالى اوارده عليه ؟ فكتب . عليه السلام ‏ اقبض مالك 
مما فىيدك (") . 

وعن على بن سليمان قال :كتب اليه رجلغصب رجلا مالا اوجارية ثموقع 
عنده مال بسبب وديعة اوقرض مثل ماخحانه اوغصبه »ايحل له حبسه عليه املا "فكتب 
اليه : نعم » يحلله ذلك انكان بقدر حقه , وانكان اكثر فيأَخْدْ منه ماكان له عليه 
ويسلم الباقى اليه انشاءالله (4) . 

اقول : الظاهر ان على بن سليمان هو الر!زى » والمكتوب اليه صاحب الامر 
ب عليه السلام ‏ . وفيه دلالة على جواز المقاصة من الوديعة . 





١‏ الرسائل ج١١‏ صلاخ ١‏ حديث : ل 
!ل الرسائل ج١١‏ ص 9١6‏ حديث : ١‏ باب ,497 
“ب الرسائل ج١١‏ صن ٠١4‏ حديث :م 
4 الوسائل ج7١‏ ص؛ ١؟‏ حديث : و 
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وعن جميل بندراج قال : سألت اباعبدالله لابلا عن الرجل يكون له على 
الرجل الدين فيجحده فيظفر مزماله بقدر الذى .جحده ء أيأخذه:وان لميعلمالجاحد 
بذلك ؟ قال : نعم .)١(‏ 

وروى المشايخ الثلاثة فى الصحيح فى بعضها » عنابى بكر الحضرمى »وهو 
ممدوح » عن الصادق يلا قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحدداياه 
وذهب به » ثم صار بعد ذلك للرجلالذى ذهب بمالهمالقبله »أي خذممكان مالهالذى 
ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم » ولكن لهذا كلام يقول : اللهم انى آذ 
هذا المال مكان مالى الذى اذه منى » وانى لمآخذ الذى اخذته يانة ولاظلماً (؟) 
الى غير ذلك منالاخبار . 

وقيل :لو كان لصاحب الحق بينة يثبث بها الحق عندالحاكم لوأقامها وامكن 
الوصول الى حقه بذلك لمتجزله المقاصة مطلقا » لان التسلط على مال الغير على 
تحلاف الاصل ؛ فيقتصر منه على موضع الضرورة » وهى هنا منتفية » ولان الممتنع 
يتولى القضاء عنه الحاكم , 

وانت تخبير بمافىهذه الوجوه فىمةابلة النصوص الصر يحة.وهل هو الااجتهاد 
فى مقابلة النص . : 

# ا 

وظاهر الاصحاب » وعليه دل اكثر النصوصء انه لاتجوز المقاصة فيما 
جلف عليه . 

ومنها : مارواه فى الكافى والفقيهعن عضر بنعمر و النخعى.عنالصادق يلا فى 
الرجل يكون له على الرجل مالفيجحده عقال:اناستحلفه فليس لهانيا حذمنه بعداليمين 
شيعًا » وان احتسيه عندالله تعالى فليس له انيأخذ شيثا » وان تركه ولميستحلفه فهو 


٠١ : الوسائل ج١١ صح.! حديث‎ ١ 


؟. الوسائل جلا١‏ ص ٠١»‏ حديث : ه 





ياف الحدائق الناضرة ماج 

على حقه )١(‏ . 

اقول : لعل معئى احتسايه عندالله سبحانه هيتهله اوقصد التصدق به اوابراء 
ذمته » فان جمييع ذل كاحتساب عندالله ٠‏ 

ومارواه فى الكافى والتهذيب ع خضر النخعى ؛ عن الصادق للا فىالرجل 
يكون له على الرجل مالفيجحده » قال : فان استحلفدفليس لهانيأخذفيئا »فان تر كه 
ولم يستحلفه فهو على حقه (؟) . 

وعن ابراهيمين عبدالحميد عن بعض اصحاينا فى الرجل يكونله على الرجل 
المال فيجحدهاياه فيحلف له يمين صير انئيس له عليه شىيء ؟ قال :لاليس لدان يطلب 
منه » وكذلك ان احتسبه عندالله فليس له انيطلب منه (م) . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن ابن ابى يعفور » عن الصادق ككل قال : 
اذارضى صاحب الحق بيمين المنكر احقّه فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله ذهيت 
اليمين بحق المدعى فلادعوى له . قلثله : وان كانت عليه بيئة عادلة ؟ قال : تمعم» 
وان اقام بعدان استحلفه بالله خمسين قساءة , ماكان له حق وكانت اليمين قدابطات 
كلما ادعاه قبله مما قداستحلفه عليه (4) . 

ومارواه فىالنقيه مرسلا , قال ؛ قال رسولالله ‏ صلى الله عليه و آله وسلم -: 
من حلف لكم بالله فصد قوه »ومن سأ لكم بالله فاعطوه ي؛ذهيث اليمين بدعوىالمدعى 
ولأدعوى له (ه) . 

ومارواه المشائخ الثلاثة فى الصمحييح فى بعضها ؛ عن سليمانبن خدالد » قال: 


١ : الوسائل ج١١ صه١؟ حديث‎ ١ 
ب فسن المصدر‎ 

ب نفس المددمر حديث : ؟ 

4 الوسائل جلم١‏ ص 4لا! حديث : ١باب‏ : 3 
ه نفس المصدد حديث ؛؟ 





ج14 فىعدم جواز المقاصةمنالوديعة يلق 





سألت اباعبدالله كلا عن رجل وقعلى عنده مال فكابرنى عليه وحلف »ء ثم وقعله 
عندى مال فآ خحذه لمكان مالىالذى اخذه وجحده وحلف عليه كما صنع ؟ فقال : ان 
نحانك فلاتخنه ولا تدخحل فيا عتبه عليه )١(‏ . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن عبداللهين وضاح قال : كانبينى ويينرجل 
من اليهود معامئة فخائنى يالف درهم عفقدمته الى الوالى فاحلفته قحلف » وقدعلمت 
انه حلف يميئا فاجرة فوقع له بعدذلك عندى ارباح ودراهم كثيرة ,فأردت اناقتصس 
الالف درهم التى كاننتلى عندة وحلف عليها »فكتبت الى ابى الحسن يا فأخير ته 
انى قدأحلفته فحلف وقد وقع له عندى مال عفان أمرتنى ان آذ مئهالالف درهمالتى 
حلفعليها فعلت. فكتب ايلا لاتأخذمندشيئا ا نكا نظلمك فلاتظلمه .ولولا انك رضيت 
بيميئه فحلفته لامرك ان تأعذمن تحتيدك مو لكنك رضيت بيمينه »وقدذهبت اليمين, 
بما فيها . فلم آنعد منه شيا » وانتهيت الى كتاب ابى الحسن لق )١(‏ . 

د # 

واما مارواه الشييخ فى الصحيح الى ابىبكر الحضرمى وهو ممدوح عندهم؛ 
قال : قلت له : رجل لى عليه دراهم فجحدئى وحلف عليها : أيجوز لى ‏ ان وقع 
له قبلى دراهم ان آنعذمئنه بقدر حمى ؟ قال :فقال : نعم ؛ ولكن لهذاكلام .قلت: 
وماهو ؟ قال : تقول اللهم لم آنعذه للم ولاخيانة ؛ وائما اخذته مكان مالى الذى 
اتعذه منى لم ازد عليدشيثاً (م)فحمله الصدوق والشيخ علىانهحلف منغير انيستحلفه 
صاحب الحق » وهوجيد . هذا . 

# د »# 
واما الوديعة فالمشهور ايض انه لايجوزالمقاصة متهالوجوب اداء الآمانات؛ 


إل الرسائل ج١١‏ ص4.؟ حديث : 7 
ب الوسائل جما ص١١‏ حديث؛ ؟ 
سد الوسائل ج١١1‏ ص" 5١‏ حديث؛ ؛ 








1 الحدائق التاضرة جما 


ولجملة منالاخبار . 

منها : ارواه المشائخ الثلاثة فى الصحييح عن معاوية بن عمار » قال : قات 
للصادق يللا : الرجل يكون لى عليه حق فيجحدنيه ثميستود عنى مالا ألى أنآخذ 
مالى عنده ؟ قال ؛ لاء هذه خيانة )١(‏ . 

ومارواه ف ىالنهذيب عن ابن ابى عمرو , عن ابن انحى الفضيلين بسار عقال: 
كنت عند الصادق قبلا ودخات امرأقوكنت اقرب القوم اليها» فقالت لى : اسأله, 
فقلت : عماذا! ؟ فقالت : انابنى مات وترك مالا »كان فىيدانحى فأتلفه » ثم أفادمالا 
فأود عنيه »فل ى أن خف بقدر مااتلف منشىء ؟ فأخبرته يذلك عفقال :لا » قالرسول 
الله ويد : أد الامانة الى منائتمنك عولاتخن من خعانك (8) . 

ومارواه فى الفقيه باسناده عن زيد الشحام » قال : قال لى ابوعبدالله يلا : من 
ائتمنك بأمانة فادها اليه » ومن انك فلاتخنه (") . 

والشيخ حمل هذه الاخبار علىالكراهة » جمعاً بينهاوبين مادل على الجوازء 
مثل ماقدمناه من خبر على بن سليمان »المتضمن لكون المال وديعة »مع انه يقلا جوز 
له المقاصة منه . 

ونحوه مارواه فى النهذيب فى الصحيح عن ابى العباس البقباق . ان شهاباً 
ماراه فى رجل ذمبله بالف درهم واستودعه بعدذلك الف درهم عقال ابو العياس 
فقلتاه : خذما مكان الالف الذى اند منك عفأبى شهاب . قال : فددحل شهاب على 
ابى عبدالله يقلا فذكرله ذلك » ففال : اما انافاحب ان تأخذ وتحلش (() . 





١١ : الوشائل ج١١ صم.١ حديث‎ ١ 

؟ المصدر ص١١‏ حديث : ؟ 

“اب المعدر صخ ١٠؟‏ حديث : م١‏ 

5 المصدد ص١٠‏ حديث : ؟. وقر له «ومادامع منالمراء والمماراة بمعنى ا للجدل 
واللجاج . 





كليل فى الجمع بين اخبار المقاصة منالوديعة 0 

قال فى الوافى ‏ يعد نقل هذاالخبر سوفيه .اشكالان': احدهما : جو ازالاخذ 
من |ارديعة » مع انه حيانة كما مر . والثانى : محبته كه ذلك . ويمكن التفصى 
عنهما بحمله على مااذاكان الغاصب'المودع هوالعامل » فان ماله اما فىء للمسلمين 
اوهو للامام » وللامام الاذن فىاخله ؛ قان لميكن كله للامام فلااقل من الخمس . 
ويشعر بذلك عدم ذكر الغاصب , "والاتيان بصيغة المعارم فى الاستيذان » كأبه كان 
معلوما بينهما » و كان ممن يتقى منه . انتلى . 

+ # اي 

اقول : ملخص الكلام فى المقام ؛ ان هذه الاخبار قد حرجت على اقسامثلاثة: 

(الارل) : منوقع بيده مال لرجل فجحده حقه اوامتشع مناعطائه . 

ولاخلاف ولااشكال فى جواز مقاسته . وعليه تدل الاخبار الادلة . 

(الثانى) : من سحد وحلف . 

والظاهر ‏ ايضا ‏ انه لااشكال فىانه ان استحلفه المدعى'فلانجوز المقاصة 
كما تدل عليه الاخيار الثانية . والخبرالمنافى ظاهر كماءر فث_فىانه محمولعلى 
حلف مزعليه المال بدرن استحلاف صاحب المال؛ وه وكمن لم يحل اذلاائر 
لهذه اليمين انفاقا ؛ بل لو احلفه الحاكم بدون طلب صاحب الدعوى » فائها لآغية , 

(الثالث) : الوديعة , 

وقدعرفت ائدتلاف الاخبار فيها . 

وجمع الشيخ بينها بحمل اخبار المنع من المقاصة على الكراهة . 

وماذكره صاحب الوافى من الحمل على كون ذلك الغاصب المتكر عاملا » 
فالظاهر انه بعيد عن سياق الخبر ين المذكوربن الدالين على ذلك . 

ومن المحتمل عندىقر يبافى المقام :هرا لجمع بن الاخبا رالمشاراليها بالائيان 
بالدعاء المذكور وعدمه ‏ وان التصرف اثما يكون خيانة مع عدعه » كما يشير اليه 
قوله راثلا فىرواية الحضرمى الأولى «والى لم تمد الذى اخذته خخيائة ولاظلما» . 





1 الحدائق الناضرة جا 
وكذا قىالرواية الثانية . 

والاولى وان كانت مطلقة حيث ذكرناها فى عداد الروايات الاولى ء الا ان 
الظاهر حملها على الوديعة » فان جواز المقاصة في غير الوديعة صحيح شرعى ) 
لايتوقف على هذا الدعامء 0 

ونحوها الرواية الثانية ايضا يحملها على ذلك ع.والحلف فيها قدعرفت به 
انه بحكم العدم . 

وهذا الدعاء يشير الى مارلت عليه روايات المنع من المقاصة منالوديعة » من 
كون ذلك خحيانة » فهذا الدعاء فىهذا المقام كأنه بمنزلة الصيغ الشرعية والعقود 
الناقلة فى المعاملات «فيحتاج اليه لانتقال المال اليه مكان ماله عليه »كما يحتاججالى 

وقال فىالفقيه ‏ بعدذكر بر الحضرمى الاول ‏ وفى خبر آخعر ليونس بن 
عيداثر حمان عن الحضرمى مثله الاانه قال : يقول :اللهم انى لم آخل ها |نمذت حيانة 
ولاظلما . قال : وفىخبر آنحر : ان استحلفه على مااخدذ فجائز له ان يحلف » اذا 
قال هذه الكلمة , 

و بالجملةفان! امقاصة فى السورة الاولى ممالاخلاف فيهولا/شكال فى جوازها 
كما دلت عليه |أخيارها ب منغير توقف على شىم بالكلية . 'وفسى الصورة الثانية 
لااشكال ولاخلاف فىعدمها . وانما محل الاشكال والخلاف فى الثالثة . والمستفاد 
من هذه الاخبار هو انه مع قول هذا الدعام والاتيان به يجوز المقاصة والافلا . والله 
العالم . 

#6 

(الخامس) قدصر م جمع من الأصحاب منهم فى المسالك والروضة والدروس: 
بأنه يجوز لجميع منتقدم ذكره ممن له الولاية حتى المقاص » تولى طر في العقد » 
بأن يبع من نفسه وممنله الولاية عليه . 








ج148 فى جوازتولى طرفىالعقّد وعدمه 4 





واستئنى بعضهم الو كيل والمقاص من الحكم المذكور , فنع من توليهما 
طر فى العقد . 

واقتصر آخر على استثناء ال و كيل نخاصة » على تفصيل فيه . 

وممن ظاهره القول العموم هنا المحق الاردبيلى فى شرح الارشاد . 

ولافرق فىذلك فىعقد البيع وغيره منالعقود حتى النكاح ايضا . 

وتفصيل كلامهم فى التوكيل ءهوانه اذا اذن الموكل لوكيله فى بيع ماله 
مننفسه » اووكلته المرأة على ان يعقد بها على نفسه » فهل يجوز له تولىطرفى 
العقد املا ؟ المشهور بين اصحابنا هو الاول » واليه مال فى المسالك » قال :لوجود 
المقتضى وهوالاذن المذكور . وانتفاء المانع . اذليس الاكوو نه وكيلا » وذلك 
لايسلح للمانعية . 

وعن الشيخ وجماعة :المنع » للتهمة وانه يصير موجبا قابلا . ورد بأنالتهمة 
مع الاذن ممنوعة » ومشع جواز تولى الطرفين علىاطلاقه ممنو ع . فانه جائزعندنا 
فى الاب والجد ء كما قرر فىمحله . 

وظاهر كلامهمان ذلكجار فى جميع العقود »منبيع ونكاح »مع انهقدروى 
عمار فى الموئق » قال : سألت اباالحسن ياتلا عن امر أة تكون فىاهل بيت »فتكره 
انيعلم بهااهل بيتها »ايحل لهاان تو كل ر جلايريدان يتزوجها »نقولله :قد و كلتك, 
فاشهد على تزويجيى . قال : لا . قات : جعلت فداك » وان كانت أيماً ؟ قال : وان 
كانت أيماً . قلت له : فان وكلت غيره فيزوجها ؟ قال :نعم )١(‏ . 

وهذه الرواية كما ترىب صريحة فىالمنع منذلك مع الاذن صر يح أبالنسبة 
الى النكاح ءوليس فىهذه الرواية مايمكناستناد المنع اليه » الاتولى طرفىالعقد . 
واما غير النكاح منالعقود فلم أقف فيه على خبر » وماعللوا به من الجواز لاينهيض 





4 : ص/!1! حديث‎ ١ الوسائل ج4‎ ١ 





هماع الحدائق الناضرة جما 





دليلا على اثبات حكم شرعى مخالف للاصل » والاصل عصمة الفروج والاموال 
<تى يقوم دليل شرعى واضح على زوالها »والاحوط المنع » كما ذهب اليه الشيخ 
ومن تبعه . 

هذا مع الاذن » اما مع الاطلاق فهل يجوز البيع مننفسه املا ؟ ظاهر جملة 
من الاصحاب ‏ وكأنه المشهور المنع . واليه مال فىالمسالك » لان المفهوم من 
الاستنابة هوالبيع على غيره ؛ فلايتناوله الاطلاق . وللاخبار . وقبل بالجواز على 
كراهة . 

وقدمر شرح الكلامفىهذا المقام فى المقدمةالثانية فى آداب التجارة فىمسأًلة 
«مالوقال انسان للتاجر اشترلى » فهل يجوز ان يعطيه مماعنده املا» ونقلئا القولين 
فى المسألة والاخبار الدالة على المنع )١(‏ وبها تظهر قوة القول المشهور وصحته. 

وما ذكر نا يعلم ان ليس الخلاف فىهذهالمسألة منجهة اعتبار تولى الواحد 
طرفى الفقد وعدمه . 

اما اولا ء فلان جماعة ممنقال بالجواز فى الصورة الاولى ,متعوافىالصورة 
الثانية . 

واما ثانيا » فلانه يمكن المغائرة بالتوكيل فى القبول والايجاب » ممع انه 
لايجدى نفعا فىمقام المنع » كما لووكل ذلك الوكيل اعم من ان يكون ماذوناً له 
اومطلقا ف ىالايجاب والقبول ؛ فان ظاهر النصوص المشار اليهاالعدم ءلآن النهىفيها 
انما وقع عن اعطائه منالجنس الذى عنده »وامذه منالجنس الذى و كل فى بيعه» 
اعم منان يكون هوالموجب اوالقابل » اويجعل غيره وكيلا فىذلك . 

واما ثالثاً » فان المانع انمااستند الى الاخبار » مضافةالى ماقدمنا نقله منعدم 
تناول الاطلاق لذلك » لاالى عدم جواز تولى طرفى العقاه . 


- راجع : المفصة : ميعنم 





2 ليل فى جوازتولى طرفى العقد وعدمه ».4 





واما رايعا » فلان الاخبار المشتمله على المنع قدطل ذلك فى بعضها بالتهمةم ‏ 
فلولم يخف النهمة جاز الشراء مننفسه اولنفسه . وفىبعضها مايشير الى عدم دخعول 
جواز البيع على نفسه تح تالاطلاق كما تقدم ذكر جميع ذلك فى الموضع المثشار 
اليه . 

قال فىالمسالك . فى شر ح قول المصنف فى كتاب ال وكالة:داذااذن الموكل 
لو كيله فى بيع ماله مننفسه فباع جاز , زفيه تردد» وكذا فى النكاح  »‏ مالفظه : 
والخلاف فى المسألة فىموضعين » وينحل الى ثلائة : 

احدها : ان الو كيل هل يدخبل فى اطلاق الاذن املا . الثانى : مع التصريح 
بالاذن هل له انيتولاه لنفسه » وان وكل فى القبول املا .الثالث : على القولبالجواز 
مع التوكيل » هل يصح تولى الطرفين املا . والشيخ ‏ عليه الرحمة ‏ على المنع 
فى الثلاثة . والعلامة فى المختلف على الجواز فىالثلاثة . وفى غيره فى الاخيرين . 
والمصنف يجوز الاخير ويمنع الأول . وقدتردد فىالوسط . انتهى . 

#6 د 

ولوكان المتولى اطرفى العقد وكيلا فيهما بأن وكله شخص على الشراء » 
و آخعر على الببع.فهل لدان يتولى العقد نيابة عنهما ؟المشهور ذلك . 

قال فى الروضة : وموضع الخلاف مع عدم الاذن توليه لنفسه » واما لغيره 
بان يكون وكيلا لهما فلااشكال فى الصحة » الاعلى القول بمنعكونه موجبا قابلا. 
انتهى . 

وهذا الكلام فى الوصى ايضا جار عندهم » فانه انكان توليه الطرفين لنفسه 
فهو محل الخلاف المتقدم » وان كان لغيره فالمشهور الجواز » الاعند منيمنع من 
كونه قابلا موجبا . 

اذاعرفث ذلك فاعلم : ان جملة مااستدلوا به على صحة تولى الواحد طرفى 





2 الحدائق الناضرة جما 
العقد فى جملة المواضع المتقدمة » هوعموم ادلة البيع » مثل قو لهسبحانه :د اوفو 
بالعقود» و واحل الله البيع» . ولائه عقد صدر من اهله فى مفحلة مع الشرائط فيصح 78 
والاصل عدم اشتراط شر ط آخمر »وعدماشتر اطالتعددروعدءمانعية كو نهمنش.خصواحد 





وللاتفاق على الجواز فىالاب والجد » وموصربح فىعدم مانعية الوحدة » وعدم 
اشتراط التعدد . 
وانت بير بما فى هذه الادلة » من امكان تعدد المناقشة , فان للخصم ان 
يتمسك بأن الاصل عصمة مال الغير حتى يثبت الناقلله شرعا » وعصمة الفررج حتى 
يثبت المبيح . والمعهود الذى جرى عليهم الائمة ‏ عليهم السلام ب واصحابهم . 
وجملة السلف والخلف »فى العقود الناقلة فى بيع كانونحوه اونكاح ءانما هوتعدد 
المتولى للايجاب والقبول ؛ وماذكر هنا منجوار تولى الواحد انماوقع فرضا فى 
المسألة ولم ينقل وقوعه فى عصر من الاعصار . وبذلك يظهر لك الجواب عن 
الاستدلال باطلاق الايات المتقدمة » حيث انهم قرروا فىغير مقام ان الاطلاق فى 
الاخبار انما ينصرف الى الافراد المتكررة الشائعة » رون الفروض النادرة التىربما 
لاتوجد » والامر فيما نحن فيه كذلك .فالواجب حملها على ماهو المعهود المعلوم 
الذى جرىعليه التكليف فىهذه المدة المتطاولة » وهووقو عالعقد منمو جب وقابل» 
ويخرج موثقة عمار المتقدمة )١(‏ شاهداً على ماذكرنا ‏ فان ظاهرها :ان وجهالمشم 
مع اذنها ورضاها انماهو مننحيث لزوم تولى طرفى العقّد وكونه موجبا قايلا .وما 
استندو! اليه منالاتفاق على ذلك فى الاب والجد ؛ ففيه ‏ ممع الاغماض عن تطرق 
المناقشة اليه ايضا بعدم الدليل وعدم الاعتماد فى الاسكام على مثل هذا الاجماع ان 
تم . وماعداه محل الخلاف فىالمقام كما عرفت , وقولهم انه عد صدر مناهله فى 
محله : انها مصادرة محضة » فان الخصم لايسلمذلك ؛ بلهو محل النزاعوالبحث» 





4١ مرت فىالصفصحة:/‎ ١ 





ج18 فى جو ازتقو يم الوصى مال الطفل على نفسه الاك 





كماعرفت . 

وبالجملة فالمسألة محل اشكال . 

عد د 

(السادس) : المشهور بين الاصحاب : انه يجوز للوصى ان يفوم على نفسه 
ويقترض اذاكان مليا ؛وكثير منهم لمينقل لافا فىالمقام ؛فيشترط بعضهم معملائته 
الرهن عليه حذراً منافلاسهوزيادة ديونه فيحفظ بالرهن مالالطفل . قال فى مسالك 
وهوحسن ٠‏ 

و كذايعتبر الاشهاد حفظاللحق ءوانما يصحله التقويم معكون البييع مصلحة 
للطفل »اذلايصم بيعماله بدونها عمطلا .قالوا :واما الاقتراض فيشترط عدمالاضرار 
بالطفل وان لمتكن المصلحة موجودة . ومنع ابنادريس منالاقتراض مزمالالطفل 
مطلقًا . 

وجملة من الاخبارتدل على الجواز .وقدتقدم الكلام فى ذلك منفحاً فى المسألة 
السابعة من مسائل المقدمة الرابعة ( ١‏ ). ولادلالة فى شىء من تلك الاخبار على 
ماقدمنا نقله عنهم مناشتراط الرهن » وغاية ماتدل عليه : اشتراط الملاثة » كما هو 
متفق عليه . 

وبها فسر قوله سبحائه:وولاتقر بوا مال اليتيم الابالتى هى احسن» (؟) . 

فقيل : ان المراد بالتى هى احسن : ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل 
زائداً على المستثنيات فىالدين » وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبى النفقة. 


وفسره بعض المتأخر ين بكون المتصرف بحيثيقدر علىاداء المال المأعوذ 





"١ نقلمث فى ص7‎ ©"١ 


؟اب سودة الانعام : ١801‏ 





4 الحدائق الناضرة خ 14 





مزماله اذا تاف يحسب حاله . 

اقول : لم اقف فى الاخبار على. مستند لشىء من هذين التفسي ين »وحينئذ 
فيكون منقبيل التفسير بال رأى المنهى عنه فى الاخبار » وظاهر الاية : ان يختار 
ماهو الاحسن لليتيم » من حفظ ماله و اصلاحه وتنميته ونحوذلك من المصالح » وفيها 
اشارة الى ماصرح به الاصحاب من اشتراط المصلحة والغبطة لليتيم فى التصرف 
فيماله . 

وبالجملة فان الاستناد الى الاية فيما ذكروه بعيد عن ظاهر لفظها . 

نعم قددات جملة من الانخبار المتقدمة ف ىالمسألة المشار اليها على المنع من 
التصرف الاان يكون مليا : مثل قوله ثلا فىرواية اسباطبن سالم دانكان لايك 
مال يحيط بماك اليتيم ان تلف فلابأس به » وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال 
اليتيم» (1) ونحوه فىروايته الاخرى (9) . ونحوهما غيرهما ايضا . والجميع نمال 
مناشتراط الرهن . 

وكيف كان فانه احوط » لكن لاعلى نجهة الاشتراط فى صحة القرض ءاذلم 
يقم عليه دليل كماعرفت والله العالم . 


المسألة السادسة 


قد صر ح جملة من الاصحاب بانه يجب ان يكو نالمشترى مسلمااذا ابتاع 
عبدا مسلما . 





١ل‏ تقدمث فى صلم 9 
؟ تقدمت فى صلم 9م 





ج 4 فى مفهومالاسلاه و الايمان يفف 





قال فى المسالك _بعد قولالمصنف ذلك : يمكنان يريد بالمسلم من حكم 
باسلامه ظاهرأ لان ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم , واجراء احكامه عليه » فيدعل 
فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم » كالخوارج والنواصب » ويمكن اذيكون 
بريد بهالمسلم حقيقة نظ ر الى انغيره اذاحكم بكفره دخل فىدليل المنع الدالعلى 
انتفاء السبيل للكافر علىالمسلم » وهذا هو الاولى'؛ لكن لم اقف على مصرح به ؛ 
وفى حكم العبد المسلم المصحف وابعاضه دون كتب الحديث النبوية » وتردد فى 
التذكره فيها . انتهى . 

اقول:فيه _اولاان قوله ولانذلك.هو المتبادر منلفظالمسلم» اناراد. بحسب 
عرف الناس فيمكن »ولكن لايجدئنفعاً » وان اراد فىالاخبار التى عليها المدارفي 
الايراد والاصدار »فهو ممنوع اشد المنع .لانمنها الاخبار الكثيرة المستفيضة بأنه 
بنى الاسلام على خمسة وعدمنها الؤلاية »وانه لمينادبشىء كما نودى بالولآية »وهى 
اعظمهن واشر فهن . )١(‏ ومنالاخبار المستفيضة المتكائرة الواردة فى.بيان الفرق 
يبن الايمان والاسلام » بأن الاسلام مايحقن به الدم والمال ويجرى عليه التكاح و 
النواريث والطهارة . 

ومنهاقو له يفلا 'فى حسنة الفضيل بن اليسار «والأسلام ماعليه المناكح والمواريث 
وسمقن الدماء» (9) الحديث . 

وقوله يه فى صحيحة حمر ان « والاسلام ماظهر منقول وفعل » وهو الذى 
عليه جماعة الناس من الفرق كلها ؛وبهحقنت الدماء »وعليه جرت المواريث » وجاز 
النكاح » الحديث (م) الى غير ذلك منالاحاديث التى وردت بهذاالمضمون » ولا 





١الوسائلج‏ ١ص ١٠١‏ حديث .٠١:‏ والكافى ج؟ص 7١‏ 
؟الكا فى ج لاص ؟ ١‏ حديثة؟ 


مب الكافى ج؟ ص ؟ حديث بم 





ظى2 الجدائق الناضرة ج16 





ريب انه منالمتفق عليه بينهم: عدم جواز اجراء شىء منهذه الاحكام على منذكره 

منالخوارج والنواصب عفكيف يدعى انه المتبادر منلفظ المسلم »واجراء احكامه 
عليه » واى احكام يريد ؟ وهذه احكام الاسلام المترتية عليه فى الاخبار » والاشخبار 
مستفيضة بكفر هؤلاء » مصرحة به » باوضح تصر يح » ولاسيما النواصب » واطلاق 
الاسلام عليهم انما وقع فى كلام الاصحاب » مع تعبيرهم بمنتحلى الاسلام » بمعنى 
انه لفظى محض ؛لاحظ لهم فىشىء ممايترتب عليه منالاحكام التى ذكرناها فكبف 
يدخلون نحت تبادر هذا اللفظ والحال كما عرفت . 

وثانياً :انالمستفاد من كلامه هنا وكلام غيره ايضا : انالمستند فىاصل هذه 
المسألة انما هو الاية الكريمة » اعنى قوله عزوجل :« ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا 6 )١(‏ وانت خبير بحافيه »فائه لو اريدبالسبيل هنامايدعو نه من سلطنة 
الكافر علىالمسلم بالملكوالدخول تحتطاعته ووجوب الالقيادلامرهونهيه :لاتنقض 
ذلك اولا ‏ يمااوجبهالله تعالى عل ىأثئمة العدل من الانقيادالى ائمةالجور ءواأصبر 
علىماينزل بهممنائمة الجور وعدم الدعاء عليهم » كماورد فىتفسير قوله عزوجل . 
«قل للذين آمنو | يغفروا للذين لأبرجو ناياماللهليجزىقوما بماكانوايعملون».(7) 

وس ثانياً ‏ بما اوقعوه بالانبياء والائمة ‏ عليهم السلام ‏ من القتل فضلا عن 
غيره منانواع الاذى » واىسبيل اعظم منهذا السبيل . 

و -ثالثا بمارواه الصدوق فىالعيون (") منانه قيلله :انفى سواد الكوفة 
قوماً يزعمون ان النبى يلق لم بقع عليه السهو ؛ فقال : كذبوا ‏ لعنهم الله ان 
الذىلابسهو هوالله علاالهالا هو , 





١4١ سودة آل عمران:‎ ١ 
١ 4: سودة الجائية‎ 
ماب عبيون انعيادا لرضا اع ب خ؟ صض"م١. ؟‎ 





ج14 فى تفسير نفى السبيل على المؤمنين 13 

قيل : ومنهم قوم يزعمون انالحسينبن على لميقتل وانه القى اليه شبهة على 
حنظلة ب ناسعد الشامى ,فانهرفع الىالسماء كما رفععيسى بنمريم ]ها »ويحتجون 
بهذه الاية وولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

فقال : كذبوا عليهم غضبالله ولعنته وكفروا بتكذيبهم التبى يلل فى 
اخيارهبانالحسين - لافلا سيقتل .و اللهلقد قتل الحسين وقتل من كان خير أ منالحسين 
للا امير المؤمنين والحسن بنعلى وما منا الامقتول » وانى والله لمقتول بالسم 
باغتيال من يغتا لنى »اعرف ذلك بعهد معهود الى من رسول الله يداي اخبره بوجبر ثيل 
عنرب العالمين عزوجل . 

واما قوله تعالى «ولن يجعلالله للكافرين علىالمؤمنين سبيلا» فانه يقول :لن 
يجعل الله للكافر علىمؤمن حجة .ولقد اخبر الله عن كفار قتلوا نبيين بغير حق »ومع 
قتلهم اياهم لم يجعل لهمعلى انبيائه ‏ عليهم السلام ‏ من طريق الحجة. 

اقول : والخير ‏ كماترى ‏ صريح فى تفسير السبيل المنقى فى الآية بالحجة 
و الدليل » فتعلق اصحابنا بظاهر هذه الاية فىمواضع منالاحكام ؛ بناء على المعنى 
الذى نقلناه عنهم » معظهور انتقاضه بما قدمنا ذكره » وورود هذاالخير :ممالاينبغى 
انيصغى اليه » والعذر لهم ظاهر فىعدم الوقوق على الخبر المذكور . 

وهذا مما يؤيد ماصر حنا به فىمواضع منابواب العبادات منهذا الكتاب » 
انه لاينيغى المسارعة الى الاستدلال بظواهر الايات قبل مر اجمة الاتعبار الواردةفى 
تفسيرها عن اهل العصمة . عليهم السلام - . 

وبالجملة فانى لااعرف لهم دليلافىهذ! المقامسوى ماعرفت ممالايروىغليلا 
ولايشفى عليلا . 

نعم يمكن ان يستدل على ذلك بمفهوم رواية حمادبن عيسيعن الصادق 1 

ان امير المؤمنين . عليه السلام ‏ اتي بعبد ذمى قداسلم » فقال : اذهبوا فيبعوه من 
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المسلمينوادفعوا ثُمنةلصاحبه . ولاتقروه عنده (١)رواهالكلينى‏ والشبخ فى التهذيب 
والنهاية . 

والتقريب فيه :انهليس للامر ببيعه قهرآ سبب ولاعلة الارفع السلطنةوالسبيل 
عنه » وعدم جواز تملكه » وحينئذ فيمتئم شراؤه ويحرم تملكه » لما فيه من وجود 


السلطنة والسبيل على المسلم . والله العالم . 


فرذع 


الال : قدصرحوا ‏ بناء على ماقدمنا ذكره من تحريم شراء الكافر 
للمسلم ‏ باستثناء مالو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء كالاب ونحوه» 
فانه يجوز شراوه لانه ينعتق عليه قهر] بعد الدنعول فىملكه . 

وهواختيار العلامة ف ىالمختلف » ونقله عن والده . 

ونقل عن المبسوط وابن البراج عدم الجواز وعدم ثرتب العئق عليه . 

والمشهور الاول » قالوا : وفى حكمه كل شراء يستعقب العتق » كما لواقر 
بحرية عيد غيره ثم اشتراه قانه ينعتق عليه بمجرد الشراء . 

وصرحوا ‏ ايضا ‏ بانه انما يمتنع دخول العبد المسلمفىملكالكافر احتياراً 
كالشر ام و الأستيهاب اماغير هكالارث و اسلامعبدهالكافر عفانهيجبر على بيعهيثمن المثل 
على الفورءان وجد راغب والاحيل بينهما الى ان يوجد الراغب »و نفقته زمن المهلة 
عليه وكسبهاليه وفى حديث حمادبن عبسى المتقدم(؟)مايشير الى ذلك . 


١ل‏ الوسائل ج١١‏ ص9 ؟ محديث : اءباب ١/4‏ 
؟- نفس المصدر 


ملسست سمت 





جما فى استخدام الكافر للمؤمن 5437 





الْثُائى :قدصرح جملة من الاصحاب ‏ رضى الله عنهم -بانه لايجو ز للكافر - 
استيجار المسلم , وعللوه بحصول اسبيل المنفى فى الاية المتقدمة » وفصل آخرون 
بأنه انكانت الاجارة لعمل فىالذمة فانه يجوز وتكون حينئذ كالدين الذى فىذمته 
لواستدان منه دراهممثلا »ونفى السبيل فىهذه الصورة كمافىصورةالدينءوانكانت 
على العين » حرمت للعلة المتقدمة » وهو وجود السبيل المنفى فىالاية . 

واختار هذا التفصيل جملة من المتأخرين » كالمحقق الشيخ على فى شرح 
القواعد » والشهيد الثانى فىالمسالك . وممن صرح بالاول الشهيد فى الدروس » 
وهوظاهر العلامة فىالقواعد . 

وانت خبير يما فى الجميع ‏ بعدماءرفت ‏ و يؤيده جملة منالاخبار بأنعليا 

زقلا كان يؤجر نفسه من اليهود يسقى لهم النخل . و كفاك ماورد منالاخبار فى قصة 
نزول سورة هلاتى الدالة على غزل فاطمة -عليها السلام ‏ الصوف لليهودباصواع 
من الشعير )1١(‏ - 

الثالميٌ : قدصرح جملة منالاصحاب بانه يجوز رهن العيد المسلم عند 
الكافر ان وضع على يد مسلم » وان وضع عند الكافر حرم . 

وعللوا الاول بان استحقاق اخخل الدين منقيمته لايمد سبيلا . وعللوا الثانسى 
يوجود السبيل متى وضع عنده . 

وفى عاريته قولان » قال فى المسالك : اجودهما المنع . قال : وفى ايداعه 
وجهان اجوددما الصحة ء لانه فيها خادم لاذوسبيل . 

وانث خبير يمافىهذه التفريعات ءيعد ماعرفته ف ىالاصل .منعدم ثبوتهوعدم 
قراره » فكيف يتم مايبنى عليه . 

الر ابع :مقنضى شرطية الاسلامفى المشترى-متى كان المبيع مسلمااومصحفا 








١‏ داجع : امالي الصدوق صر م ! فما بعل, 
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هو بطلان البييع لولميكن كذلك وقيل يصحة البييع ولكن يجبرعلى بيعهويؤمر 
بازالة ملكه للاية المتقدمة بالنسبةالى المسلم »ولما فى ملك الكافر للقر آن منالاهانة 
ومنافاةالتعظيم المأمور به . 

قيل :وفى حكم المسلمولده الصغير والمجنون ومسبيه المنفرد به انالحقناه 
به فيه » ولقيط يحكم باسلامه ظاهراً ) بان يكون فى دار الاسلام اوفى دار الحرب 
وفيها مسلم يمكن تو لده منه . 








المقام الثالث 


قدعرفت اناحد اركان البيع العوضان . والكلام فىذلك وتحقيق البحثفيه 
يقتضى بسطه فى مسائل ؛- 

الاولى :المشهرر بين الاصحاب انه يشترط فئالعوضين :ان يكونا عيناء 
فلايصح بيع المنفعة » علافا للشيخ فى المبسوط , حيث جوز بيع نخدمة العبد على 
مانقل عنه » وهو شاذ لااعلم عليه وليلا . 

وان يكونا ذوى نفع محلل مقصود لارباب العقول » فلابصح يبع مالا منفعة 
تترتب عليه من الاعيان النجسة والمتنجسة ممالا يقبل التطهير » وقد تقدم البحث فى 
جملة منهذه الاشياء » كالعذرات والابرال والسباعوالميتة والكلاب وآلاتاللهو 
وهياكل العبادة ونحو ذلك ٠‏ والاخبار المتعلقة بها » وتحقيق القولفيها »فى المقدمة 
الثالثة منمقدمات هذا الكتاب . 

وملخص الكلام فيها : انكل ماكاذله نفع محلل مقصود للعقلاء فانه يجوز 
بيعه والتجارة فيه , الاماقام الدليل على خلافه . 

قالوا :لايصح بسع مالامنفعة فيه من الخنافس والعقارب ونحوهما » وفضلات 
الانسان كشعره واظفاره ورطوباته » لعدم عد شىء مزذلك مالاعرفا وشرعا »وعدم 
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المنفعة المقايلة للمال الذى يجعل قيمة لها .:ولااعتبار بماورد فى الخواص منمنافع 
بعص هذه الاشياء » فانه معذلك لايعد مالا . 

نعم صرحو | باستئناء اللبن منفضلات الانسان » حيث انه طاهر ينتفع بنه ع 
فييجوز بيعه واخذ الاجرة عليه » مقدرأً بالقدر المعين اوالمدة المعلومة » كما فسى 
اجارة الظثر . خخلافاً لبعض العامة . 

وقد عدوا من هذا الباب مالم تجر العادة بملكه. كحبه حنطة » وان لم يجر غصبها 

من مالكها » فيضمن المثل ان تلفت » وردها ان بقيت . كذا صرح به فى الدروس . 

وظاهر المحقق الاردبيلى ‏ فىشرح الارشاد _المناقشة فىهذا المقام » حيث 
قال بعد قول المصنف وولا مالاينتفع بهلقلته كالحبة منالحنطة» . ماصورته: 

كأنه اشارالى انالمراد بالملك الذى يحصل به النفع »فهو عطف علىالحرء 
فلايصح ولايجوز المعاملة بمالاينتفع بدلقلته ؛وانكان ملكأكحية منالحنطة »و لهذا 
لايجوز اخذه منغير اذن صاحبه , وان لم يجب الرد والعوض » بناء على ماقيل » 
ولعل دليله يظهر ممامر » منان بذل المال فىمقابلة مثله سفه عقلا وشرعا ء فلايجوز 
وانه ليس معاملة مثله متعارفا » والمتعاملة المسوزة تصرف اليها . 

وفيه تأمل » لانه قدينتفع به وذلك يكقى : ولهذا قيل : لايجوز سرقة حبةمن 
الحنطة » وينبغى الضمان والرد ايضا » كما فىسائر المعاملات . 

وان قيل بعدمها ومجرد كونه ليس بمتعارف لايوجب المنع » نعم لابد من 
بذل مالايزيد عليه لثلا يكون سفها وتبذيراً كما فى سائر المعاملات » فانه قديشترى 
حبة حبة ويجتمع عنده مابحصل فيه نفع كثير » وقد يحصل النفع بالانضمام الى 
غيره ايضا . 

وبالجملة مالانفع فيه اصلا وبوجه منالوجوه لايجوز معاملتها للسرف ءواما 
ماله نفع قىالجملة كالحية ليس بظاهر عدم جواز المعاملة بامثالها . انتهى . 

وهوبناء على ظاهره جيد ؛ الآان الظاهران بئاء كلام الاصحاب هنا فى الحكم 








ج14 فى شرائط العوضين فيد 





بكو نالحبة من | لحنطة لايجوز المعاملة عليهالعدم الانتفا عبها »انماجرى على الغالب» 
لاعلى هذا الفرض النادر الذى ذكره » والاحكام الشرعية ‏ كما تقدم فىغير مقام » 
ولاسيما فى كتب العبادات ‏ انما يبنى الاطلاق فيها على الافراد المتكررة الوقوع 
المتعارفة الدوران لاعلى الفروض النادرة التى ربمالاتقع بالكلية »وانجاز فرضهاء 
وان ماذكره منالفرض المذكور معارض بما هومعلوم قطعا مناحوال الناس » فاته 
قدينتشر من الانسان الحنطة والارز ونحوهما فيجمع منه مايعتد به وينتفع به ويبقى 
فى الارض منه حبات كثيرة ويعرض عنها ويتر كهالعدم مايتر تب عليها من النفع لقلتها 
بل لو تعرض لجمع تلك الحبات ولقطها منالارض لنسب الى الجهالة والحماقة 
وقلة العقل » لما ارتسم فىقلوب العقلاء ان الاليق بذوى المروات هو الاعراض عن 
مثل ذلك » وان خلافه عيب عندهم » وهذا امر معلوم مجزوم به عادة . 


المسألة الثانية 


منالشرائط : ان يكون العوضان مملوكين لمنله البيع والشراء » وهوظاهر 
عقلا ونقلا » اذلا معنى لبيعه مالي س له ء ولاالشراء بماليس له ء بان يتوجه العقد الى 
تلك الاعيان . 

وانما قيدناه بماذكرنا » احترازاً عما لووقع البيع والشراء فىالذمة » ودقع 
ذلك عوضا عما فىالذمة » فان البيع والشراء صحيح » حيثانهاميقععلى تلك العين 
غير الممل وكةولابهاءوانماوقع على شىءفى الذمة»ففايةمايلزم هو حصول الاثم بدفع المال 
غير المملوك ثمنااومثمنا »والا فالبييع صحي حكماهوظاهرءالاان الشيخقال فى النهاية: 
منغصب غير همالا واشترى بهجارية «كانالفر جله حلالاوعليه وزر المال »ولايجوز 
ان يحج به فان حج يهلم يجزه عن حجة الاسلام . انتهى . 
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وهو على اطلاقه ب مشكل . و لهذا اعترضه ابن ادريس مهنا ء فقال : ان كان 
الشراء بالعين بطل و لمبجز الوطى » وان كان قد وقع فى الذمة صح البيع وحل 
الوطى . 

اقول :ماذكره ابن ادريس هوالمشهور فى كلام المتأخر ين اوية صر حالشيخ 
فى اجوبة المسائل الحائرية . 

والوجه فيذلك ‏ زيادة على ماذكرنا ‏ :اولا ؛الجمع بين مارواه فى الكافى 
عن محمدبن يحيى » قال : كنب محمدبن الحسن الى ابى محمد . لق رجل اشترى 
منرجل ضيعة اونحادما بمال امعذه منقطع الطريق اومن سرقة . هل يحل له مايدخل 
عليه منثسرة هذه الضيعة » اويحل له ان يطأ هذاالفرج الذى اشتراه من سرقة اومن 
قطعالطريق ؟ فوقع قلا ؛ لاعير فىشىء اصله حر ام ؛ولايحل له استعماله (١)ورواه‏ 
الشيخ ‏ ايها سنده الى الصفار . 





وبين مارواهالشيخ عن السكو ئى عن جعفر عنابيه عن آبائه ‏ عليهم السلام. 
قال : لوان رجلا سرق الن درهم فاشترى بها جارية » ا وأصدقها أمر أة » فانالفرج 
له حلال . وعليه تبعة المال )١(‏ , 

بحمل الاول على الشراء بعين المال » والثائى على الشراء فى الذمة , 

وبالجملة فانهلاخحلاف ولااشكال فىشرطية الملك عفلايجوز بيع الحراتفاقاء 
ولاببع مااشترك فيه المسلمون ؛ كالماء والكلاء ؛ اذاكانا فى ارض مباحة . كذارقع 
ف ىعبائر جمع من الاصبحاب . 

واعترض بانهيدل على ملكية المسلمينله على جهةالشركة »كالارض المفتوحة 
عنوة ؛ معانه ليس كذلك » انماهما قابلان لملك كل انسان بعد الحيازة . 

وفيه : ان الظاهر ان التعبير هناخر جمخر ج التجوزءوانالمرادانماهومااشترك 


الوسائل ج7١‏ صمح حديث : ١‏ باب : م منايواب مايكتسب به 
؟- الوسائل ج6١‏ ضهلاح حديث : ١‏ باب؛ إلم منابواب نكاح العبيد والاماء 





ج8١1‏ فى بيع دورمكةواجارتها رفز 





المسامون فى جو ازحيازتهالم و جبة للملك بعدذلك ءو انماقيد بكو نه فى ارض مباحةءلانه 
اذاكان فىارض مملوكة كان تابعا للارض فىالملك قيصح بيعه وشر اوه »ويحرم 
على غير المالك اخخذهبغير اذن منه » فعلى هذا لوباع الارض لسم يدحل فيها الماء 
والكلاء الآان ينص عليهما فىالبيع » اويذكر لفظا يعمهما . 

وقدصرحوا هنا بانه لايجوز بيع الارض المفتوحة عنوة » لانها للمسلمين 
قاطبة » وقيل بالجواز تبعا لاثار التصرف . وقدتقدم البحث فى هذه المسألة منقحاً 
فى المسألة السادسة من المقدمة الرابعة» وبينا فيها ماهو المختار » الظاهر عندنا 
من الاخخيار . 

ومنعالشيخ منبيع ببوت مكةواجارتها ؛ومنعالمسلمين منسكناها اذاكانت 
خالية » محتجاً بالخبر و آيةالاسراء منالمسجد الحرام » معانهكان مزدار امعانى . 
ونقل فى الخلاف الاجما م على ذلك وجملة ممن تأخر عنه تبعه فى هذه الدعوى » 
وبعضترددلذلك , 

والظاهر ان المشهور قالوا بالجواز .ولله درشيخنا الشهيد الثانى فىالروضةء 
حيث قال : وربماعلل المنع بالرواية عنالنبى يله بالنهى عنه »وبكونها فى حكم 
المسجد لاية الاسراء » مع انه كان من بيت امهانى » ولكن الخبر لميثيت » وحقيقة 
المسجدية منتفية»ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن ؛والأجماع غير متحقق» 
فالجواز متجه . انتهى . وهوجيد . 

اقول : وقدمر فى الموضع المشار اليه آنفا مايؤيد مااختاره هنا ايضا . 

والظاهر ان الخبر الذى احتج بهالشيخ فىهذه المسألة » هو مانقله عنه فى 
المختلف »؛ وهومارواه عبدالله بنعمرو بنعاص عن النبى يلاق قال : مكة حرام » 
وحرام ارباعها » وحرام اجربيوتها )١(‏ . 

اقول : انظر الى هذاالتساهل فىالاحكام م نكل منهؤلاء الاعلام .ف ىالاعتماد 


١ل‏ سئن البيهقى جنم ص6٠‏ 
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على هذه الرواية العامية » التى هى مناضعف روايأتهم »حتى اذمنهم منوافق الشيخ 
فىالمسألة » ومنهم منتردد فى الحكم ؛وهذا مستنده »مع تصلبهمفى هذا الاصطلاح» 
برد جملة من الروايات المروية فى الاصول التى عليها المدار » بسزعم انها ضعيفة 
اوغير موثقة »لاسيما مثل المحققو العلامةو نحوهماالذين قدوافقوه فىهذهالمساً لةفيين 
منتردد فىذلك كالمححقق فىالشرايع»حيث قال لاى فى بيع بيوت مكة ترددء والمروى 
المنع» ٠‏ وبين منوافقه والحال كماترى . 


المسألة الثالثة 


وقدصرحوا بان منالشرائط ان يكون المبيع مقدوراً على تسليمه » اويضم 
اليه مايصح بيعه منفرداً » فلوباع الحمام الطائر اوغيره من الطيور المملوكة لم 
يصح الاان تقضى العادة بعوده فيصح , لانه يكون؟العيد المنفذ فىالحوائج والداية 
المرسلة . 

وترددالعلامة فى النهاية فى الصحة بسبب انتفاء القدرة فى الحال على التسليم» 
وان عوده غير موثوق به » اذليس له عقل باعث . 

قال فى المسالك : وهو احتمال موجه » وانكان الاول اقوى . 

اقول : لم اقف فىهذاالمقام على نص بقتضى صحةالبيع فى الصورةالمذكورة» 
فتردد العلامة فى محله » و اذكان الاولقريباً »تنزيلاللعادة منزلةالواقع ءالاانالفتوى 
بذلك بمجرد هذا التعليل مشكل » على قاعدتنا فى النتاوى . 

# ب 

ولوباع المملوك2الابق لميصح الا علىمنهو فى يده اومع الضميمة الىمايصح 

بيعه منفرد] » فان وجده المشترى وقدر على اثبات اليد عليه » والاكان الثمن بأزاء 





جما فى بسع الابق مع الضميمة ني 





الضميمة » ونزل الابق بالنسبة الى الثمن بمنزلة المعدوم . ولكن لابخرج بالتعذر 
عن ملك المشترى ؛ فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه على آخر مع الضميمة ايا . 

والذى وقفت عليه منالاخبار المتعلقة بهذه المسألة . مارواه فى الكافى فى 
الصحيح عن رفاعة النخاس قال : سألت اباالحسن موسى تله قلثله : يصلحلى 
ان اشترى منالقوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن فاطلبها أنا ؟ قال : لايصلحشر اوها 
الاان تشترى معها وبا اومتاعاً »فنقوللهم :اشترى منكم جار يتكم فلانة وهذاالمتاع 
بكذا وكذا درهماء فان ذلك جائز )١(‏ . 

ومارواه الشيخ عن سماعة ف ىالموئق عن الصادق 384 ف ىالرجل يشترى العبد 
وه وآبق عن اهله » قال : لايصلح الآان يشترى معه شيئًا آخر ءوبقول : اشترىمنلك 
هذا الشىء وعبدك بكذا وكذاء قان لميقدر على العبد كان الى نقده فيما اشترى 
معه )١(‏ ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله » ورواه الكلينى عن محمدبنيحبى 
عن احمدبن محمد مثله . ْ 

وفى الرواية الاولى اشارة الى كون الضميمة شيئًا له قيمة كالثوب والمتاع 
ونحوذلك » وينبغى اتيحمل عليها اطلاق:الشىء فىالرواية الثانية . 

وفى الثانية دلالة علىماقدمناذكرهم نأنهمم تعذرالمييعيكونالثمن وان كثر. 
فى مقابلة الضميمة ‏ وان قلت وفيه , وكذا فىامثاله ) هنمو اضع الضمايم الآئية 
انشاءالته تعالى فى مواضعها » رد على بعض الفضلاء المعاصرين فيما تفردبه , منان 
ذلك غير جائز ؛ لانه غير مقصود وان المشترى لاينقد هذا الثمن الكثير فى مثل هذا 
المبيع اليسير فى سائر الاوقات وماجرت بهالعادة . وهواجتهاد فى مقابلة النسوص 
وجرأة على اهل الخصوص . 
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وفى الخبرين المذكورين تأييداما قدمناذكره فىالمقام الاول منهذا الفصل. 
من الاكتفاء فى صيفة البيع بالالفاظ الدالة على الرضا كيف اتفقت» فان ماذكره فى 
الخبرين منقو له «تقول : اشترى» هو عقد البيع وصيغته الجارية بين المتبايعين » 
وهو ظاهر فىعدم وجوب تقديم الايجاب على القبول كما ادعوه » ولاكونه بلفظ 
الماضى كمازعموه » ولأو جوب المقارنة كما ذكروه. 





لني ات 


الاؤل : لأخيار للمشترى معالعلم بالاباق ؛لقدومه على النقص ورضاهبه. 
اما لوجهل الاباق جازله الفسخ انقلنا يصحة البيع . 

الثافيى : ينبغى ان يعلم انه يشترط فى بيعه مايشتر طفىغيره من كو نهمعلوما 
وموجوداً وقت العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه . فلوظهر تلفه حين العقد 
أواستحقاق الغير له يطل البيع فيما قابله منالثمن . ولوظهر كونه مخالفاً للوصف 
تخير المشترى . 

الثالمب :نقل في الدروس عن المرتضى ؛ انه جوز بيع الابق منفردا لمن 
يقدر على تحصيله » ثم قال : وهوحسن . و اختار ذلك ايضا فى اللمعة » واليه جنح 
جمع منالمتأخ رين » منهم العلامة والمحتق الشيخ على فىشرح القواعد .ولايخلو 
عنقوة : لحصول الشرط وهو القدرة على تسليمه. 

ووجه الاشتر اط : صدقالاباق معه »الموجب للضميمة بالنص » وكو نالشرط 
التسليم وهوامر آخخر غير التسلم .ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله 
بيد المشترى بغير مانع وهى موجودة »والموجب للضميمة العجز عن تحصيله وهى 
مفقودة » فلامانع منالصصحة .والخبران المتقدمانمحمولان علىعدم قدرة المشترى 
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وقت العقد » وفى الثانى منهما مايشير الى ذلك » من قوله « فان لميقدر على العيد. 
كان الذى نقده فيما اشترى معه » فانه ظاهر فى كون البيع ومع فى حالة لايتحقق 
فيها قدرة المشترى على تحصيله » بل هى تحتمل للامرين » وبه يظهر قوة القول 
المذكور . 

.الرابع : قدصرح جملة من الاصحاب ؛ منهم صاحب التذكرة والروضة 
وغيرهما » بانه لايلحق بالابق فىهذا الحكم مافى معناه » كالبعير الشاردء والفرس 
الغائر » والضالة من البقر والغنم ونحوهماءبل المملوك المتعذر تسليمه بغير الاباق» 
كالجحود مثلا » فان الظاهر جواز بيعها منغير ضميمة شىء » للاصل وعموم ادلة 
العقود » وحصول الرضا ء واقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص » وحينثذ 
فيصح البيع ويراعى بامكان التسليم » فان امكن فىوقت قريب لأيفوت به شىءمن 
المنافع يعتد بسهء اورضى المشترى بالصبر الي ان يسلم ء لسزم العقد . وان تعذر 
فسخ المشترى ان شاء ‏ وان شاء التزم بالعقد وبقى على ملكه » فينتفع بالعيد بالعتق 
ونحوه. 

الخامس : قبل : وكما يجوز جعل الابق مثمنا يجوز جعله ثمنا » سواء 
كان فىمقابله آ بق آخر امغيره »لحصول معنى البيع فىالثمن والمثمن » وف احتياج 
جعل العبد الابق المجعول ثمنا الى الضميمة احتمال , لصدق الاباق المقتضى لها » 
ولعله الاقرب لاشتراكهما فىالعلة المقتضية لها . 

وحينئذ يجوز اذيكون احدهما ثمنا والاخر مثمنا مع الضميمتين ؛ كذاقيل. 
وللتوقف فيهمجال فا نالحكم وقعخلاف الاصل كمااعترفوايه عفالواجبالاقتصار 
فيه على مورد النص المتقدم :ومورده انما هوالمثمن لا الثمن . 

الساد س : ان الابق يخالف غيره منالمبيعات فى اشياء : 

منها : اشتراط الضميمة فى صحة بيعه . 
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ومنها : انه ليسله قسط منالثمن ٠‏ 

ومنها : ان تلفه قبل القبض منالمشترى ٠‏ 

ومنها : انه لاتخيير للمشترى مع فقده » و كل ماشرط اوذكر فى العقد يتخير 
المشترى مع فواته . 

السايع : لووجد المشترى فىالابق عيبا سابقا » اما بعد القدرة عليهاوقبلها 
كاذله الرجوع بأرشه ؛ بان يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا » ويقومان 
معيبا بتسعة » فالارش هو العشر » يرجع به المشترى من القيمة التى وقع عليها 
العقد , وهكذا لوظهر العيب فىالضميمة وكان سابقا على البيع ؛ فان الحكم فيه 
كذلك . 

الغامن : لايكفى فىالضميمة » الى الثمن اوالمثمن » ضم آبق آخصر » 
لان الغرض من الفمميمة ان تكون ثمنا اومثمئا اذاتعذر تحصيل ماضمت اليه ؛ فلابد 
ان تكون جامعة لشرائطه التى من جملتها امكان التسليم , والابق المجعول ضميمة 
ليس كذلك . 


المسألة الرابعة 


قدص رحوا يأن منالشرائط : ان يكون المبيع طلقأ فلايصح بيع الوقثالعام 
مطلقا . بغسميمة كان او بغيرضميمة , 

والمشهور : استثناء موضع نخاص » الاانهم قداختلفوا فى شروطه اخعتلافا 
شديدا فاحشاً ؛حتى منالواحد فى الكتاب الواحد فىبابالبيع وباب الوقف عفقلما 
يتفق فتوى واحد متهم . فضلا عن المتعددين » واذاردت الاطلااع على صحة ماقلناه 
فارجع الى شرح الشهيد على الارشاد ؛ فانه قدبلغ الغاية فيذلك » فى بيان المراد 
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بنقل جملة من فتاوبيهم » وبين الاختلاف فيها باعتبار الشروط المجوزة للبيع. 

ونحن ننقل لك ذلك فىهذ!المقام »ازاحة لثقلالمراجعة عمناراده منالاعلام» 
وتقرياً لمسافة وصوله الى الافهام , فنقول : 

قال فىالكتاب المذكور : قال الصدوق بجواز بيع «الوقف على قوم دون 
عقبهم» ومنع من بيع «الوقف الموبد» .وقال المفيد :انه يجوز بيع الوق فاذاخرب 
ولم يوجدله عامر » اويكون غير مجدنفعاً »اواضطر الموقوف عليه الىئمنه » اوكان 
ببعه اعود عليه »اويحدث مايمنع الشر ع مزمعونتهم والتقرب الىالله بصلتهم .قال: 
فهذه خخمسة مجوزة للبيع ؛ ليس بعضها مشروطا ببعض . 

وقال الشيخ فى المبسوط » بجوازه اذاخيف خرابه اوخيف خلف بيناربابه: 
فجوزه فى احد الامرين .وف ىالخلاف ظاهر كلامه جوازه عندخرابه بحيث لايرجى 
عوده . فقد حالف عيارةالمبسوط فىشيئين :احدهما :انه ذكر هناك عو ف الخراب» 
وهنا تحققه .وثانيهما :انه لميذكر الخلف بين اربابه فىالخلاف . وقال فىالنهاية: 
لايبا ع الاعند موف هلاكه اوفساده »اوكان بالموقوف عليهم حاجة ضروريةيكون 
بيعه اصلح ؛ اويخاف خلف يؤدى الى فساد بينهم . فهذه اربعة بعضها غير مشروط 
بيعض . ومخالفتها لعبارتى الكتابين ظاهرة . وتبعه صاحب الجامع » الاانه لم 
يذكر هلاكه اوفساده » بل قال . عند شرابه ‏ : وقيد الفساد بينهم بأن تستباح فيه 
الانفس . 

وقال المرتضى : يجوز اذاكان لخر ابه بحي ثلايجدى نفعا »اوتدعو النموقوف 
عليهم ضرورة شديدة » فقد وافق المفيد تعمسى الموافقة . 

وقال ابن البراج وابوالصلاح : لايجوز يبع المؤبد , واما المنقطع فيجوز 
بقيود النهاية » وتجويز بيع المنقطع اشد اشكالا منالكل . 
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وقال سلار : فان تغير الحال فى الوقف حتى لاينتفع به على اى وجه كان » 
اويلحق الموقوق عليه حاجة شديدة . جاز بيعه . 

وابن حمزة فى كتابيه جوزه عند الخوف من خحرابه اوالحاجة الشديدة التى 
لايمكنه معها القيام به . 

والشيخ نجم الدين ‏ فىالتجارة منالشرايع ‏ جوزاذاادى بقاؤهالى خرابه 
لخلف بين اربابه » ويكون البيع اعود . وفى كناب الوقف جوز بيعه اذا عشى 
خرابه لخلف بين اربابه » ولم يقيد بكون البيع اعود . ثم استشكل فيما لم يقنع علف 
ولاخحشى نخحرابه » بل كان البيع اعود ؛ وا#تار المنع . 

ففى ظاهر كلامهالاخير رجو ع عن الاول » وفى تقييدهبقوله «اذالم يقععلف 
ولاحشى خرابه» افهام جو از ببعه عند احدهما ايا ماكانء وهو مخالف لماذكر فى 
الموضعين . وعبارته فىهذه المواضع الثلائة اختارها المصنف ف ىالقواعد فى هذه 
المواضع ايضا » فيازمه ماازمه , وفىالنافع اطلق المنع منالبيع »الاان يق عخلف 
يؤدى الى فساد ء فانه تردد فيه . 

وقال المصئف فىمتاجر التحرير :يجوز بيعه اذاادى بقاؤه الى خرابه ,وكذا 
اذاخشى وقوع فتنة بين اربابه على خلاف . وفى مقصد الوقف منه : لووقعخلف 
بين ارباب الوقف بحيث يخشى نخرابه جاز بيعه على مارواه اصحابنا .ثم قال :ولو 
قيل بجواز البيع اذاذهبتمنافعه بالكلية » كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن 
من عمارتها » ويشترى بثمنها وقفا ؛ كان وجها . وفى التلخيص جوز عند وقسوع 
الخلف الموجب للخراب ؛ وبدونه لمويجوز . وجوز فىالةواعديييع حصي رالمسجد 
اذاخلق وخر ج عن الانتفاع به فيه » وبيع الجذع غير المنتفع به الافىالاحراق . 

هذه عبارات معظم المجوزين . 

وابن الجنئيداطلق المنع »ونصابن ادريس على اطلاق المنع »وزعمالاجماع 
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على تحريم ببع المؤيد . والمصئف فىهذا الموضع منالارشادقيد البيع بالخراب 
وادائه الى الخلف بين اربايه » فخالف عيارات الاصحاب فى الخراب » وتعالتف 
المحقق المقيد بأدائه الى الخلف بين الارباب . وفى الوقف منهذا الكتاب »وبيع 
الوقف من الشرايع والقواعد جوز فيه شرط البيع عند ضرورة الخراج والمؤن 
وشراء غيره بثمنه .وفىالمختلف جوز بيعه معخرابه وعدم التمكن مزعمارتهاومع 
حوف فتنة بين اربابه يحصل منها فساد ولايستدرك ممع بقائه . انتهى كلامه . 

ومنه يعلم ان فىالمسألة اقوالا : 

احدها : المنع مطلقا .وهو المنقول عن ابن الجنيد وابنادريس . 

وثانيها : المع فىالموؤبد خاصة . وهو مذهب الصدوق .واما غيرهفيجوز . 

وثالثها : قول الصدوق المذكور الاانهم قيدوا البيع فى غير المؤبد بالقيود 
المذكورة فىالنهاية . وهوقول ابى الصلاح وابن البراج . 

ورابعها ‏ وهو المشهور ‏ : الجواز مطلقا » بالشروط التى ذكروها على 
اختلافها كما عرفت . 

ا 

اقول : والاصل فىهذا الاعتلاف اختلاف الافهام فيمارواه على بن مهزيار فى 
الصحيح ؛ قال : كتدت الى ابى جعفر لقا ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك 
فى الوقف الخمس » ويسأل عن رأيك فى بيع حصتك منالارض اوثقويمها على نفسه 
بمااشتراها به » اويدعها موقوفة . فكتب لافلا الى :اعلم فلانا أنى آمره ان يبسيع حقى 
:من الضيعة » وايصال ثمن ذلك الى »وان ذلك رأيى انشا الله . اويقومها على نفسهان 
كان ذلك اوفقله . 

قال : وكتبت اليه : ان الرجل ذكر ان بين منوقف عليهمهذه الضيعةانحتلافاً 
شديد] » وانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده »فان كانترى اذيبيع هذاالوقف 
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ويدفع ال ىكل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته . فكتب لاي بخطهالى: 
واعلمه ان رأيى له » انكان قدعلم الاختلاف مابين اصحاب الوقف ان بيع الؤقف 
امثل قانه ريما جاء فى الاختلاف مافيه تلف الاموال والنفوس )١(‏ . 

قال شيخنا الشهيد فىالكتاب المذكور المتقدم ذكره _بعد نقلهذه الرواية. 
ماصورته : والذذى جوز فىغير المؤبد نظر الى صدر الرواية » والاخمر نظر الى 
عجزها . قات : لوسلمت المكائية فلادلالة فىالصدر » اذالوقف مشروط بالقبول 
اذاكان على غير الجهات العامة » ولم ينقل ان الامام قبل الوقف » وائما قبل الجعل 
وامره ببيعه .وحملها على هذا اولى لموافقته الظاهر واماالعجز فدلعلى جوازالبيع 
لخوف الفساد بالاختلاف منغير تقييد بخوف خخرابه »فيبقى باقى ماذكر وه منالقيود 
غير مدلول عليها منها . انتهى . 

وظاهره هنا : اشتراط جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف خاصة . وفى 
الدروس اكتفى فى جواز بيعه بخوف ثعرابه اوندلف اربابه المؤدى الى فساده . 
وفى اللمعة نسب الجواز ‏ بمالوادىبقاؤه الى خرابه لخلفئاربابه ‏ الى المشهور» 
ولميجزم بشىء . وقدلزمه ماسجل به على غيره منانمتلاف الواحد منهم فى فتواه 
فىهذه المسألة . 

وقال الصدوق . بعد ذكر الخبر المذكور . : هذا وقف كان عليهم دونئمن 
بعدهم » و لو كان عليهم وعلىاولادهم ماتناسلوا ومن بعدهم على فقراءالمسلمين الى 
ان ير ثالله الارض ومزعليها » لميجز بيعه ابد . 

اقول : والمعتمد عندى فى معنى هذه الرواية مساوقفت عليه فى كلام شيخنا 
المجاسى فى حواشيه على بعض كتب الاخبار» حييثقال :والذىيشطر بالبالانهيمكن 
حمل هذا الخبر علىمااذا لميقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولميدفعاليهم .وحاصل 
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السال ان الواقف يعلم انه اذادفعها اليهم يحصل منهم الاختلاف ويشتد » لحصول 
الاعتلاف قبل الدفع بينهم فى تلك الضيعة » اوفىأمر آخر .أيدعها موقوفة ويدفعها 
اليهم اوير جع عن الوقف » لعدم لزومه بعد »ويدفع اليهم ثمنها .ايهماافضل؟فكتب 
يهلا : البيع افضل لمكان الاختلاف المؤدى الى تلف النفوس والاموال . فظهر 
ان هذا الخبر ليس بصريح فىجواز بيع الوقف ؛ كما فهمه القوم » واضطروا الى 
العمل به م عمخا لفته لاصو لهم .والقرينة :اناول الخبر محمول عليهكما عرفت عوان 
لمند ع اظهر ية هذا الاحتمال اومساواته للاخر عفليس ببعيد » بحيث تأبى عنهالفطرة 
السليمة فىمقام التأويل .والله الهادى الىسواء السبيل . انتهى كلامه »علت فى الخلد 
أقدامه , 

ومايشعر به آمر كلامه ,انكان على سبيل التنزل والمجاراة مع القومفجيدء 
والا فانه لامعنى للخبر غير «اذكره » فانه هوالذى ينطبق عليه سياقه . ويؤيده زيادة 
على ماذكره ‏ ان البيع فىالخبر انما وقع من الواقف. وهوظاهر فى بقاء الوقف فى 
يده »والمدعى فى كلام الأصحاب :انالبيع منالموقوف عليهم » لحصول الاعتلاف 
فى الوقف » والخبر لاصراحة فيه على حصول الاختلاف فى الوقف . ويعضده 
ايضا ‏ ان هؤلاء الموقوف عليهم مناهل هذه الطبقة لااختصاص لهم بالوقف »بل 
نسيتهم اليه كنسبة سائر الطبقات المتأخرة »فهو منقبيل المال المشترك الذى لايجوز 
لاحد الشركاء بيعه كلا ؛ وانما ببيع حصته المختصة به والموقوف عليه هناليس 
له حصة فى العين وانماله الانتفا ع بالنماء مدة حياته »ثم ينتقل الى غيره » لانالوقف 
كما عرفوه ‏ عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة . 

وي كده قوله تقلا فى صحبحة الصفار الآتيةانشاءاللهتعالى «الوقر على حسب 
مابوقفها اهلها» وكذاجملة منالاخبار الانية فى المقام انشاءالله تعالى .ويزيدهتا كيدا 
ابضا ‏ الادلة العامة منآية اورواية ؛ الدالة على المنع من التصرف فيما لايملكه 
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الانسان » ويتأكد ذلك بمااذا اشترط الواقف فىاصل الوقف بان لايباع ولايوهب. 

ولوقيل بانه متى ادى الاختلاف الى ذهابه واتعدامه فالبييع اولى ؛ فانهدمع 
كوئه غير مسمو ع فىمقابلة النصوص » مدفوع بانه يمك ناستدراك ذلك يان يرجع 
الامر الى ولى الحسية » فيقيمله ناظر لاصلاحه وصرفه فىمصارفه . وبالجملة فان 
الظاهر عندى من!لرواية المذكورة انهاليست فىشىء ممانحن فيه »فجميعمااطالوا 
به من الكلام فىالمقام نفخ فىغير ضرام ٠‏ 

د ف 

ومن الاقوال فىالمسألة ‏ ايضا-زيادةعلى الار بعة المتقدمة ‏ خرو جالموقوف 
عن الانتفاع به فيما وقف عليه »كجذ عمنكسروحصير تلق ونحوهما . قيل :فلايبعد 
للمتولى الخاص بيعه »ومع عدمه فالحاكم اوسائر عدول المؤمنين . وشراءماينتفع 
فيه » لانه احسان وتحصيل غُرض الواقف مهما امكن . 

د كد د 

ومنها -ايضا ‏ جو ازالبيع اذاحصل للموقوف عليهم حاجة شديدة وضرورة 
ثامة لاتتدفع بعلة الوقف » وتندفع ببيعه وعليه يدل ظاهر بر جعفر بن حسان الاتى 
انشاءالله ٠‏ 

والواجب -اولا -ثقل ماوصلالينا مناخبار المسألةئم الكلام فيها بمارزقالله 
فهمه منها .فمنها : مارواه الصدوق والشيخ فى الصحيح عن محمدبن الحسن الصفار: 
انه كتب بعض اصحابنا الى ابى محمد الحسن إلا فى الوقف وماروى فيه عن 
آبائه _عليهم السلام فوقع :«الوقوف تكون على حسب مايوقفها اهلها» (١)ورواه‏ 
الكليئى عن محمد بن يحيى . 

ومنها : مارواه فىالكافى ف ىالقوى عن على بن راشد عقال :سالت اباالحسن 





الوسائل ج7١‏ ص خ؟١؟‏ حديث : ١‏ 
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قا قلت : جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم ؛ فلما وفيت 
المال خبرت انالارفى وقن . فقال :لايجوزشراق الوقف ولاتدخل الغلة فى ملكك»: 
وادفعها الى مناوقفت عليه . قات لااعرف لهاربا . فقال : تصدق بغلتها ( ١‏ ). 

ومارواه الكلينى والشيخ فى الصحيح عن ايو ببنعطية الحذاء »قال :سمعءت 
اباعبدالله يقلا يفول : قسم رسولالله 85 الفىء فأصاب علياً ارض فاحتفر فيها 
عيناً فخرج ماء ينبح فى السماء كهيأة عنق البعير » فسماها وعين ينبع» قجاء اليشير 
يبشره . فقال يلها : بشر الوارث » هى صدقة بن بتلا . فى حجيج بيت الله وعابر 
سبيل الله » لاتباع ولاتوهب ولاتررث » فمن باعها اووهبها فعليه لعنةالله والملائكة 
والناس اجمعين » لايقبل الله منه صر فا ولاعدلا (؟) . 

ومارواه الصدوق فىالفقيه عن ربعىبن عبدالله » عن ابى عبدالله يها قال : 
تصدق امير المؤمنين 985 بدارله فى المدينة فى بنى زريق » فكتب يسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ هذا ماتصدق به علىبن ابيطالب وهو حى سوى » تصدق بداره التى فى 
بنى زريق » لاتباع ولاتوهب حتى يرثها الذى يرث السموات والارض » واسكن 
هذه الصدقة خخالائه ماعشن وعاش عقبهن » فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من 
المسلمين (") ٠‏ 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عنعجلان ابىصالح :قال :املى على ايوعيد الله 
لقلا : بسمالله الرحمن الرحيم » هذا ماتصدق به فلان بن فلان وهو -حى سوى » 
بداره التى فى بنى فلان بحدودها » صدقة لاتباع ولاتوهب ولاتورث» حتى يرثها 
وارث السموات والارض وائه قداسكن صدقته هله فلانا وعقبه »فاذا انقرضوافهى 





ل الوسائل جم١‏ ص الام حديث : ١‏ باب : ١17‏ 
9ب الوسائل جم ١‏ ص م.م حديث ١:‏ 


سب الوسائل ج ١4‏ ص 4." حديث : 4 





د الحدائق الناضرة ج14 
على ذوى الحاجة من المسلمين )0غ( 1 

اقول : وهذه الاخبار كلها _ونحوهاغيرها_ظاهرة الدلالة واضحة المقالةفى 
تحريم بيع الوقف . 

واجاب عنهاشيخناالشهيد بأنها عامة » والرواية الاولىخاصة ؛فيبنى العامعلى 
الخاص . 

وفيه ماعرفت :انتلك الرواياتلادلالة لهاعلى ماادعوه منها كما اوضحئامف 

ومنها مارواه المشايخ الثلاثة . فى الصحيح » عن جعفرين حنان » وهو غير 
موئق (م#) ‏ قال : سألت الصادق يال عن رجل اوقف غلة له على قر ابته مزابيه 
وقرابته منامه » واوصتى لرجل ولعقبه منتلك الغلة ليس ببنه وبيئه قسرابة بثلائمأة 
درهم كل سنة » ويقسم الباقى على قرايته منابيه وقرابته منامه . فقال : جائز للذى 
اوصىله بذلك .قلت أرأبت انلمتخر ج منغلةالارض التىاوقفها الاخمسمائةدرهم. 
فقال :أليس فىوصيته ان يعطى الذى اوصىله منالغلة ثلاثمأة درهم .ويقسم الباقى 
على قرابته هنابيه وقرابته منامه ؟ قلت : نعم . قال : ليس لقرابته ان يأذوا من 
الغلة شيئا حتى يوفوا الموصىله ثلاثمأة درهم » ثم لهم مايبقى بعد ذلك .. الى ان 
قال قلت :فاللورثة مزقرابةالميت انيبيعوا الارض اذا احتاجوا ولميكفهم مايخرج 
منالغلة ؟ قال . نعم اذاكانوا رضوا كلهم ؛ وكات البييع حي رآلهم باعوا(") . 


اقول: وبهذه الرواية استدل منقال بجواز بيع الوقف مع الحاجة والضرورة 
اذا لمتف الغلة بذلك . 


١‏ الوساثل جاص" ."م حديث , م' 
اىلم يوثقوه صريحاً وان كانت تظهر وثاقته من بعض القرائن كما لايخفى على 
مب الوسائل ١"‏ ص ."م حديث : بم 
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وظاهر شيخنا الشهيد فى الكتاب المذكور : القول بها » فانه بعدان طعنفيها 
اولا » قال فىآخخر البحث : والاجود العمل بماتضمنه ا لحديثان السايقان .واشاربهما 
الى صحيحة على بن مهزيار والى هذه الرواية . وقد عرفت الجواب عن الصحيحة 
المذكورة . واما هذه الرواية فهى غير ظاهرة فى كون الوقف فيها موّبداً » فحملها 
على غير المؤبد ‏ كما هو ظاهرها طريق الجمع ببنها وبين ماذكرنا م نالاخبار 
الصحيحة الصريحة فىتحريم بيع الوقف المؤ بد . 

واكثر الاصحاب ب ممن قال بالقول المشهور ‏ ردوا هذه الرواية بضعف 
السند . 

ثم ان جملة ممن صر ح بجو از البييع -فيما داتعليه صحيحة على بنمهزيار- 
اوجب ان يشترى بالقيمة مايكون عوضه وقفاً . 

قال فىالروضة :وحيث يجوز بيعه يشترىبثمنه مايكون وقفاً على ذل كالوجه 
ان١مكنءمراعيا‏ للاقرب الى صفتهفالاقرب والمتو لى لذلك الناظ را نكانو الا الموقوف 
عليهم اذاائحصروا » والاالناظر العام , انتهى . 

وانت بير بأنه مع قطع النظر عن الرواية التى استندوا اليها فى المقام ‏ 
لماعرفت من النقضوالابرام والرجو عالىاقو الهم المتقدمةوانكانت مختلفةمضطر بة 
قانه لايطردهذ! الحكم كلياً على تقدير القول بالجواز ءوانما يتمعلى البعض ولعله 
الاقل من تلك الاقوال » وذلك فان منالمجوزين من جعل السبب المجوز فى جواز 
البيع هوشدة احتياج الموقرف عليهم لعدم وفاء الغلة بذلك » ومقنضى ذلك انماهو 
اكلثمنه والتصرئ فيه بالملكلابالشراء » وهوظاهر .ومنهم منجعل السببالمجوز 
نعوف خحرابه اوخوف الخلف بين اربابه . وعلى هذا ايضا لامعنى للشراء بثمنه 
مايجعل وقفاً » لجريان العلتين المذكورتين فيه لانه كمايخاف على الاول مناحد 
الامرين » كذلك يخاف على الثانى بعد البيع والشراء » اذالعلة واحدة ٠‏ 
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نعم يمكن ذلك بناء على من يجعل علة الجواز خخرابه بالفءل وعدم الانتفا عبه 
بالكلية ؛ مع ماعرفت منانه لادليل عليه . و بالجملة فانى لااعرف لهم ديلا على 
الحكم المذكور ء مع ماعرفت فى الانطباق على اقوالهم منالقصصور . 


المسألة الخامسة 


لاخلاف بين الاصحاب بل وغيرهم تفر يعأعلى ماتقدمفىسابق هلذهالمسألة 
فىعدم جواز بيع ام الولد » مع حياة ولدها ودفع قيمتها اوالقدرة على دفعها . 

والمراد بها امة حمات فى ملك سيدها منه . ويتحقق الاستيلاد بعلوقها به فى 
ملكهء وان لمتاجه الروح . والتقبيد بحياة ولدها ‏ كما ذكرنا ووقفع فى كثير من 
عبارات الاصحاب . مبتى على الغالب اوالتجوز ء لانه قبل ولوج الروح لايوصف 
بالحياة . 

والحق بالبييع هناسائر مايخرجها عن الملك ايضبا كالهبة والصلحوغيرهما » 
للاشتراك فىالعلة » ولانه لوجوز غيره لانتفى فائدة منعه وتحريمه وهى بقاوؤها على 
الملك لتعتق على ولدها . 

وقدذكر الاصحاب جملة منالمواضع التى يجوز بيعها فيها : 

منها : مااؤامات ولدهاء فانها تكون كغيرها من الاماء . وهذ! مما لاعيلاف 
فيه عئدنا . 

ويدل عليه جملة من الاخبار الاتية فى المقام انشاءالله تعالى . 

ومنها : مااذا كان ثمنها دينأ على مولاها . مع اعساره . والمراد باعساره :ان 
لايكونله مال زائدآ على المستثنيات فىوفاء الدين . 

وهل يشترط موت المالك ؟ قال فى الشرايع : فيه تردد . وقال فى المسالك : 





جما فى بسع امالولد 4ط 





الاقوى عدم اشتراط موته » لاطلاق النص »ء ثم قال : وهذان الفردان المستثئيان 
موردالتص وقد الحق بهما بعض الاصحاب مواضع اخر »انتهى. 

والواجب - اولا ‏ نقل الاخبار المتعلقة بهذا المقام » ثم الكلام فيها بمادلت 
عليه منالاحكام . 

فمنها :مافى الكافى عنابى بصير عن ابىعبدالله ثلثلا فىرجل اشترى جارية 
يطاؤها فولدت لهولدا فبات ولدها قال : ان شاوًا باعوها فىالدين الذى يكون 
على مولاها منئمنها » وانكان لها ولدقومت على ولدها مننصيبه ٠ )١(‏ 

وعن عمربن يزيد عن ابى الحسن الاول يها قال : سألته عن امالولد تباع 
فى الدين ؟ قال :نعم فىئمن رقبتها (؟) . 

وعن عمر بن يزيد فىالصحيح عقال : قات للصادق لق كما فى الكافى » او 
قلثلابى ابراهيم يقل كمافى الفقيه: أسألك؟فقال :سل . قلت :لمباع امير المؤمنين 
افلا امهاتالاولاد؟ قالفى فكاك رقابهن .قلت: وكيف ذلك؟ قال: ايما رجل اشترى 
جارية فأولدها ثملميؤد ثمنها ولميدع منالمال مايؤدى عنه »!ف ولدها منها فببعت 
وادى ثمنها .قلت :فبيعهن فيما سوى ذلك مزدين ؟قال :لا (8) ٠‏ 

وفى الكافى عنيونس فىام ولدليس لهاولد ؛مات ولدها ومارتعنها صاحبها 
ولميعتقها هل يحل لاحد تزويجها ؟ قال : لا هىامة لايحل لاحد تزوجها الابعتق من 
الورئة . فانكان لها ولد وليس على الميت دين فهى للولد » واذا ملكها الولد فقد 
عتقت بملك ولدها لها »وان كانت بين ش ركاءفقد عتقت من نصيب ولدها »و تستسعى 
فى بقية ثمنها (4) ٠‏ 

الوسائل جاص إن حديث :4 


ب الوسائل ج ١‏ صإان حديث :؟ 





ب المصدر حديث ١5‏ 


4 المصدد ج١١‏ مصسن؟؟ ١‏ حديث :5 
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وفىالتهذيب عنابى بصير عقال :سألت الصادق يِه عنر جل اشترى جارية 
يطاؤها فولددت لهو لد قمات .فقال : انشاان يبيعها باعها وانمات مولاها وعليه دين 
قومت على ابنها . فانكان ابنها صغيراً انتظر بدحتى يكبر ثميجبر على قيمتها » وان 
مات ابنها قبل امه بيعت فى الميراث انشاء الورثة )١(‏ . 

وعن ابى بصير عن الصادق يا فى رجل اشترى جارية يطاوّها فولدت له 
ولد فمات عقال انشاء الورثة انيبيعوها باعوها فىالدين الذى يكون على مولاما 
منثمنها »وا نكان لها ولدقومت على ولدها من نصيبه » وانكات ولدها صغيراً انتظر 
بدوحتى يكبر .الحديث السابق (9) . 

وعنابى يصير عن الصادق لل فىرجلاشترىجارية فولدت منهولدا فمات» 
قال انشاء انيبيعها » باعها فىالدين الذى يكون على مولاهامن ثمنها .الحديث كما 
تقدم (0) . 

اقول :ممايدل على الفرد الاول ‏ اعنى جوازالبيع معموت الولد ‏ الرواية 
الآولى .وذكرالدين الذىعلىمولاها انما خرج مخرج التمثيل .ورواية يونسورواية 
ابى بصير الاو لىمن التهذيب لقوله يقلا فى صدرها «انشاء انيبيعهاباعها»وفى عجزها 
وفان مات ابنها قبل امه بيعت فى ميراث الورثة انشاء الورئة» ومثلها الرواية التى 
بعد هذه الرواية . 

وبالجملة فان الحكم المذكور متفق عليه رواية وفتوى . 

|ما الفرد الثانى ‏ اعثى بيعها معوجود الولد فىاداء قيمتها_فيدل عليه رواية 
عمربن يزيد الاولى »وظاهرها جوازالبيع فى حال حياة السيد اوبعدموته .ولعلقوله 


١‏ المصدر ج7١‏ صل هام حديث :؛ دوه 
9ب المصدر السابق 


ا المصدر نفسة 
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فى المسالك فيما قدمنا من كلامه ولاطلاق النص» اشارة الىهذه الرواية . 

وبه يظهر ان اعتراض المحقق الاردبيلى ‏ فى شرح الارشاد ‏ على شيخنا 
المذكور فىهذا المقام » انما نشأ عن غفلة عنمراجعة الخبرالمذ كور » حيث قال : 
والظاهر عدم الخلاف اذاكان بعد موت المولى ءويدل عليه رواية اىبصير عنابى 
محيدالله انا »ثم نقل الرواية الثانية منروايات ابىبصير الثلاث الاخيرة المنقولةمن 
التهذيب . 

ثمقال :و هذهغير صحيحة؛ لو جود المجهول مثل القصرى وخداش » ولوجود 
محمدبن عيسى المشترك . على اذفىمتنها ايضا تأملا »ومارأيت غيرها . ففى استئناء 
غير الصورتين » بلفىاستثناء برعها معحياة المولي ايضا تأمل .وماعرفت وجهتعليل 
هذ! الفرد بقوله ‏ فىيشرح الشرايع ‏ « لاطلاق النص » ومارايت نصاآخر . وفى 
دلالة هذه على البيع بعدموت المولى فقط ايضا تامل ظاهر » فيمكن الاقتصار على 
موضع الوفاق وهو البيع فى الدين ممع موت المولى وموت الولد . فلا يستثتى 
غيرهما منموضع الاجماع.و لكن لايبعدانيقال: ا نالاستصحاب وادلةالعتل والنقز دل 
على جوان التصرف فىالاملاك مطلقاء فيجوز مطلق التصرف فىام الولدء بيعهامطلمًا 
وغيره الاماخر بج بدليل » ومائبت بالدليل وهوالاجماع هناالا فى منع البيع معبقاء 
الولد وعدم اعسار المولى بثمنها »فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا »لعدم الأجماع » 
وفى ثمن رقبتها كذلك لذلك عفتأمل واحتط .انتهى . 

اقول :ماذهباليه م نتخصيص الجواز بموت المولى احدالقولين ف ىالمسألة 
وهومنقول ايضا عنابن حمزة فانه شرط فى بيعها فى ثُمن رقبتها بعد موت مولاها . 
قال السيد السند فى شرح الأرشاد » ورده جدى باطلاق النص ء فانه متناول لموت 
المولى وعدمه »ويشكل بانظاهر قوله يهلا «ولم يدع منالمال مايؤدى عنه» وقوع 
البيع بعد وفاة المولى » فيشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا .انتهى . 
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اقول :و كلام السيد السندهنا ‏ ايضا ‏ مبنىعلىعدم الاطلا ععلى رواية عمر 
ابن يزيدالمتقدمة » وانما اطلع على صحيحته؛ ولاريب انها ظاهرة فيما ذكره »لكن 
الرواية المشار اليها ظاهرة فيما ذكرنا من الاطلاق كما لايخفى. 

واما مااطال بهالمحةق الاردبيلى ‏ هنا مما قدمنا نقله عنه ‏ فلايشفى مافيه . 
ولكن عذره ظاهر .حيث انه أميشرح بريد نظره فى روايات المسألة »ولميقف منها 
الا على هذه الرواية المجملة » والافقد عرفت انرواية ابى بصير » وهى الاولى من 
روايات التهذيب ؛ظاهرة فى بيعها بعدموت الولد وحياة الاب . وان البائع هوالاب 
لانهسأل عنر جل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ‏ يعنى الولد ‏ فعّال :انشاء 
اذيبيعهاباعها .يعنى انشاء ذلك الرجل الذىاشترى الجارية بعد مو تالو لد انيبيع 
الجارية باعها . ولايجوز انيكون الضمير فىمات راجعا الى الرجل » لانه لامعنى 
لقو له انشاء انيبيعها. 

بقى قوله _بعدهذ!االكلام ‏ دوان مات مولاها وعليه دين فانه يجب ارتكاب 
التأويل فيه والتقدير » بان يكون العنى «وان ما تمولاهامعبقاءالولدوعدم موته... 
الى آغعر ماذكر فىالخير. 

ومثل رواية ابى بصير الاولى وروايته الثالثة ‏ ايضيا ‏ من روايات الشيخ , 
بارجاع الضمير فىمات ال ىالولد كما ذكرنا فىالاولى . 

ووجه الاشكال عندهفىالر واية التى نقلها:انه جمل الضمير فى «فمات» راجعا 
الىالرجل الذى اشترى الجارية . والظاهر انما هور جوعه الى الولد » لقوله بعد 
ذلك بووانكان لها ولد» .وهو قداعتضد فيما ذهب اليه بقوله هلا دباعوما فىالدين 
الذى يكو نعلى مولاها منثمنها» وفيه: انه لادلالة على الحصر فىهذا الفرد. فيجوز 
انيكون انماخعر بعمخرج التمثيلءلانه اظهر الافراد .و كيف كاذفانه ينافر هذا المعنى 
ماذكر نا منقوله بعد ذلك ووانكان لها ولنه , 
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وبالجملةفان روايات ابىبصير الثلاثة الاخيرة .لاتخلو منتشويش فومعانيها 
واضطر اب فى ربط الفاظها . 

ثم انمايدل ‏ ايضا ‏ على بيعها فى قيمتها مع وجود الواد:صحيحة عمربن 
يزيد ؛ وظاهرها :البيع بعدموت المالك؛ كما جنحاليه .وبما ذكرنا يظهر لكصحة 
استثناء هذين الموضعين منتحريم بيع امالولد. 

د # 

واما مارواه فى الكافى والقيه فى الصحيح عن زرارة عن ابسى جعفر 
عليه السلام ‏ قال مألته عن امالولد . قال :امة » تباع وتوهب وتورث »وحدما 
حد الامة )١(‏ . 

وفى الصحيحعن وهب ابن عبدربه .عن ابى عبدالله عليه السلام. فىرجل 
زوج ام ولد له عبدآله » م مات السيد » قال : لاخيار لها على العبدء» هى مملوكة 
للورثة (؟) . 

وهذان الخبر ان لمخالفتهما اما عليه ظاهر ائفاق الاصحاب » منان حكم ام 
الولد غير حكم من لم يكن لها ولد وانها تنعتق يمو تالسيد على ابنها من حصتهمن 
الميراث ء تأولوهما بالحمل على مزمات ولدها » وان النسمية بذلك وقع تجوذزاً 
باعتبار ماكان . 

ويدل على ذلك مارواه فىالفقيه عنزرارة فى الصحيح عنابى جعفر يق قال: 
امالو لد حدها حدالامة اذا لميكن لها ولد (م) . 

واما خبر وهب بنعبد ربه ؛ فهو وان رواه الصدوق بماقدمنا نقله عنه , الاان 


الوسائل ١‏ ص٠7‏ حديث : * 
١‏ الفقيه ج صإلم حديث :16ة؟ 
الفقيه جح ص0" حديث : لاؤسلا 








الشيخ رواه بمايندفع بدعنه الاشكال ويزول به الاختلال » حيث انه رواه هكذا : 

عن ابى عبدالله يقلا فىرجل زوج عبدآله منام ولدله ولاواد لها مسن السيد 
ثم مات السيد ... الى آخخر ماتقدم )١(‏ . 

وظاهر الصدوق فى الفقيه حيث اقتصر على نقل! لخبر ينالو لين القول بمضمونهما 
بناء على ماذكره فىصدر كتابه . 

وظاهره فيه ايضيا ‏ ان امالولد لاتنعتق على ولدها بمجرد ملكه لها ؛ بسل 
تحتاج الى ان يعتقها »كما يدلعليه بعض الانخبار »وهو حلاف ماعليه كافةالاصحاب 
فىهذا الياب » وسيجىء تحقيق المسألة فىمحلها انشاءالله تعالى » وفقالله لبلوغه . 

د كد د 

اقول : ومنالمواضع التى زادها .جملة من الاصحاب وجوزوا بيع امالولد 
فيها :ماذكره شيخنا فى اللمعة وهى ثمانية ؛وزاد عليه غيره ماتبلغالى عشر ينمو ضعاء 
ونحن نذكرها واحداً واحدأ لتحصيل الاحاطة بالاطلاع عليها : 

( احدها ) : فىثمن رقبتها ممع اعسار مولاها » سواء كان حيأ اوميتا . قاله 
الشارح .امامع الموت فموضع وفاق ؛وامامع الحياة فعلى اصح القولين »لاطلاق 
النص . 

و(ثانيها) : اذا جنت على غير مولاها . قال الشارح : فيدفع ثمنها فى الجناية 
اورقبتهاان رضى المجنى عليه » ولو كانت الجناية على مولاها لمييجز لانه لميثبت 
له مال على ماله . 

و(ثالثها) : اذاعجز مولاها عن نفقتها . قال الشارح : ولو امكن تأديها ببسع 
بعضها وجب الاقتصار عليه » وقوفا فيما الف الاصل على موضع الضرورة . 

و(رابعها) : اذامات قريبها ولاوارثله سواها . قال الشارح : لتنعتق وترثه» 


١ل‏ التهذيب حلم ص١٠‏ حديث : 84-14 
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وهوتعجيل عتق اولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها . 

و(خامسها) : اذاكان علوقها بعدالارتهان . قال الشارح : فيقدم حق المرتهن 
لسبقه . وقيل : يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب .ولعموم النهى عنبيعها. 

و(سادسها) : اذاكان علوقها بعد الافلاس . قال الشارح اى يعد الحجر على 
المفلس » فان مجرد ظهور الافلاس على المفلس لايوجب تعلق حق الديان بالمال 
والخلاف هنا كالرهن . 

و (سابعها) ؛ اذامات مولاها ولميخلف سواها وعليه دين مستغرق » وان لم 
يكنثمنا لها .قالالشارح : لانهاانما تتعتق بموت مولاها مننصيب ولدها »ولانصيب 
له مع استغراق الدين » فلاتعتق فتصرف فىالدين . 

و( ثامنها ) : بيعها على من تنعتق عليه » فانه فى قوة العتقي. قال 
اللشارح : فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة » حيث ان المنع من البيع 
لاجل العتق . 

و(تاسعها) : بيعها يشرط العتق . 

قال المصنف : وف ىجواز بيعها بشرط العئق نظر. اقريهالجواز . قا لالشارح: 
لماذكرءقان لميف المشترى بالشرط فسخالبيع وجوبا ؛فان لميفسخه المولىاحتمل 
انفساخه بنفسه » وفسخ الحاكم ان اتفق . 

وهذا موضع تاسع . 

وماعدا الموضيع الاول منهذه المواضع غير منصوص بيخصوصه » وللنظر 
فيه مجال , وقدحكاها فىالدروس بلفظ قيل » وبعضها جعله احتمالا منغير ترجيح 
لقو 

ثم قال الشارح : وزاد بعضهم مواضع آخر : 

و(عاشرها) : ف ىكفن سيدها اذا لميخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه 
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والااقتصر عليه . 

و (حادى عشرها) : اذا اسلمت قبل مولاها اذلانصيب لو لدها . 

و(ثالث عشرها) : اذاجنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . 

و(رابع عشرها) : اذا قتلتهدخطأ . 

و(خخامس عشرها) : اذاحملت فىزمن خيار البائع اوالمشترى ثم فسخ البائع 
بخياره . 

و(سادس عشرها) :اذاخر جج مولاها عن الذمة وملكت امواله التى هى منها. 

و(سابع عشرها) : اذا لحقت هى بدار الحرب ثم استرقت . 

و(ثامن عشرها) : اذاكانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته , 

و(تاسع عشرها) : اذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم اولدها » فان 
حق المضمونله اسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفاس السابقين . 

و(العشرون) ٠‏ اذا اسلم ابوها اوجدها وهى مجنوئة اوصغيرة ثم استولدهسا 
الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج مزملكه . وهذه فى حكم اسلامها عنده . 

وفى كثير منهذه المواضيع نظر . انتهى . 

اقول : قدتقدم فى صحيحة عمر بن يزيد : انها لاتباع فيما سوى تلك الصورة 
المتفق عليها . 

وانت بير بان الظاهر ان مينى منذكر هذه الصور الزائدة على محل النص 
هوان ام الولد -حكمها حكم غيرها مناموال السيد الافى تلك الصورة الخاصة . 

ولايخفى مافيهءفانه قياس معالفارق ءلان هذه قدتشبثت بالحربة بسببالولد» 
ومنالجائز ان الاستيلاد قدصار مانعا من التصرف فيها بهذه الوجوه التى ذكروها » 
ومقدما عليها » وحيئذفتكون موروئة يعدموت السيدو ان كان عليهدينمستغرقاونحو 
ذلك منالامور التي ادعوا انها مقدمة على الاستيلاد » وابنها من جملة الورثة فتعتق 
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عليه بالحصة التىله . 

وهوجيد من حيث الاعتبار المذكور » وان كانتالفتوى بهمحل توقف »لعدم 
النص الصريح بذلك , ثم يسرى العتق وتستسسعى » اويفكها الولد ء كما تضمنته 
الأخبار »وتخرج الصحيحة المذكورة شاهداً على ذلك .و كذا مفهوم صحيحةزرارة» 
وقوله فيها دام الولد حدها حد الامةاذالميكن لها ولد »فانمفهومها :انهاذاكان لها ولد 
فانها ليسستعلى حدالامة التىيبا حالتصرئ فيهابتلك الانواع المذكورة ونحوها . 

واما حم لالحد فى الرواية المذكورة على الحد الذى يوجبه الجناية »بمعنى 
انها اذافعات مايوجب الحد فان حدها حدالامة التى ليست امولد اذالميكن لهاولد,» 
فالظاهر بعده » وان كان الصدوق قدذكر الخير المذكور » فىياب الحدود -دملاله 
على ذلك ؛ بناء على مذهبه الذى قدمنا الاشارةاليه » من اذام الولد عنده كغيرهاممن 
لاولد لها ء الاان يعتقها ابنها . 

وهو مذهب غريب مخالف لظاهر اتفاق الاصحاب منانها تنعتق على ابنهامن 
نصيبه كلا او بعضا بمجرد الملك منغير توقف على عتق .ويد لعليهجملةمنالاخبار: 
وانكان ماذكره الصدوق هنا ايضا قددلت عليه صحيحة محمد بن قيس » ولتحقيق 
المسألة المذكورة محل آخر يأتى انشاءالله تعالى . 

#6 ا 

بقى هنا شىء آخر يجب التنبيه عليه » وهو انه لو مات ولد الامة ولكن له 
ولد )١(‏ فهل يصدق عليها يذلك انها امولد اءلا ؟فقيل بالاول لانه ولد ,وقيل بالثانى 
لعموم مادل على ان امو لد اذامات ابنها ترجع الى محض الرق »ء فانه يتناولموضع 
النزا ع » وقيل : ان كان ولد ولدها وارثأ ء باذلايكون للمولى ولد تصلبه كان حكمه 
حكم الولد لانها تنعتق عليه » وان لميكن وارثاً لميكن حكمه حكم الولد علانتفاء 
الملك المقتضي للعتق . 





١‏ اىلولد الامة ولد 
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واختار هذا التفصيل السيدالسند السيد محمد ب قدس سره.- فى شمر حالتافيع. 


المسألة السادسة 


منفرو ع ماتقدم من اشتر اط كون المييع طلقا :عدم جوازبيع الرهن ايضا الا 
ع الاذن اوبيم العبد الجانى على التنصيل الانى انشاءالله تعالى . 

امسا الاول » فظاهر بالنسبة الى الراهن ٠»‏ لانه بالرهن صار ممتوعا 
من بيعه » بل مطلق التصرف فيه الاباذن المرئهن . واما المرتهن فاذظلهر لانه غير مالك 
الاان يكون وكيلا منقبل الراهن فىالبيع » فيتوقف بيعه على الاذن مسن المالك » 
وان امتنع استأذن الحاكم الشرعى » وان تعفر جاز له الببع بنفسه على الاظهر . 
وكيف كان فانه لايجوزله بيع الرهن مطلقا »بل غلى بعض الو جره . و تحقيق المقام 
كما هوحقه يأتى انشاءالله تعالى فى بابه ٠‏ 

واما الثانى ء فالمشهور بين الاصحاب انه لاتمنع جناية العبد عن بيعه »عمدا 
كانت الحناية اوخطاء» ونقل عن الشيخ في المبسوط المخلاف هنا في جناية العبد عمداً 
فابطل الببع » لتخيير المجنى عليه بين استرقافه وقتله » ورد بأنه غير ماع من صحة 
البيع ) لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم يصير لزوم البيع مراعيا برضى 
المجنى بفدائه بالمال فان قبله وفكه المولى لزم البيع. وان قتله أو استرقه بطل 
وتفصيل هذه الجملة بوجه أبسط وثمط اضبط ان يقال لو جنى العبد خطء لم 
تمنع جنايته عن بيعه لانه لا يخرج بالجناية عن ملك مولاه. والمول مخير في فكه فان 
شاء فكه باقل الامرين من ارش الحناية» اذهو اللازم بمقتضى الجباية » وقيمته اذ الحاني لا 
يجنى أكثر من نفسهء وان شاء دفعه الى المجنى عليه او وليه ليستوفي من رقبته ذلك» فلو 
باع بعد الحناية كاب التزاما بالقداء عل الحد القولينء ثم ان فدآه والاجاز للمجبى عليه 
استرقاقه. فينفسخ البيع وان استوعب اللخناية قيمته» لان حقه اسبق » وان لم يستوعب 
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رجع بقدر ارشه على المشترى فلم ينفسخ الببع فىنفسه . 

نعم لو كانالمشترى جاهلا بعيبه تخير أيضا يب نالفسخ والرجوع بالثمنويين 
الأمضام وله الرجوع حينئف بالثمن فيمال و كانت الجناية مستوعبة ارقبته واجذبهاء 
وان كانت غير مستوعبةلرقبته رمجع بقدرارشه .ولو كان المشترى عالما يعيبهراضياً 
يتعلق الحى به لميرجع بشىء » لانه اشترى معيبا عالما بعيبه . 

ثم ان فداه السيد اوالمشترى فالييع بجاله والابطلمع الاستيعاب وقلاء 
المشترىله : كقضاء دين غيره يعتبر فى رجوعه عليه اذنه فيه . 

هذا كله فىالجناية خطاء » ولوجتى عمداً فالمشهور ان البيع موفوف على 
رضى المجنى عليه اووليه , لآن التخيير فى جناية العبد البهما. وان لم يخرج عن 
ملك سيده :و بالنظر الى الثانى بقع البييع .و بالنظر الى الاول يثبت التخيير .وذهب 
الشيخ هنا الى بطلان البيع كماتقدم » وقد تقدم يبان مافيه » وانه لايقصر عن بيع 
الفضولى . 

ثم على القول المشهور ؛ اذاجاز البيع ورضى بغدائه بالمال وفكه المولى 
لزم الببع ء وان فتله اواسترقه بطل . كذا يسنفاد من تصاريف كلامهم الدائر فى المقام 
على رؤوس اقلامهم . 

و فى استفادة كثير منهذه التفاصيل م نالاخبار اشكال . وتحقبق المسألة كما 
هوحةه ‏ يأئى انشاءالله تعالى فىمحاه اللاثق بها. 


المسألةالسابعة 


من الشر وط المعتبرة : معلومية الشمن و المثمن » -حسذر] من الغرر المنهى عنه 
وقطعا للنزاع . ولكن المعلومية لكل شىء بحسبه » كمايأتي انشاءالله تعالى . 
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والكلام هنا يقنع فىمواضع : 

الاو 5 : قدصر حو ابأنه يشتر طالعلم بالثمنقدر] ووصفاً وجنسا ء قبلايقاع 
عقد البيع » فلايصحالبيع بحكم احد المتبايعين او اجنبى اجماعاً .ولابالثين المجهول 
القدر ء وانكان مشاهداً , لبقاء الجهالة » وثبوت الغرر المنفى معها , نعلافاً للشيخ 
فىالموزون . وللمرتضى فىمال السلم . ولابن الجنيد فىالمجهول مطلقا ؛ اذاكان 
الميييع صبرة ؛ مع اختلافهما جنساً . ولامجهول الصفة » كمثة درهم » وان كانت 
مشاهدة لايعلم وصفها » مسعتعدد النقد الموجود يومثذ . ومجهول الجنس » وان علم 
قدره » لتحقق الجهالة فىالجميع . 

اقول : ماذكروه منعدم صحة البيع بحكم احد المتبائعين » فهى وان ادعى 
عليه الاجداع فىالتذكرة ؛ الاانه قدروى الصدوق فىالفقيه » والشيخ فىالتهذيب » 
عن الحسنبن محبوب » عن رفاعة » قال : سألت اباعبدالله يلا فقلت : ساومت 
رجلا بجارية له فباعنيها بحكمى فقيضتها منه على ذلك » ثم بعثت اليه بالف درهم» 
فقلتله :هذه الفورهم حكمى عليك انتقبلهافاًبى انيقبضها منى »وقدكنت مسستها 
قبل انابععثاليه يالثمن فقال : ارى اذتقوم الجارية قيمة عادلة ؛ فان كان يمتها اكثر 
هما بعثت اليه كان عليك انترد عليه مانقص من القيمة » وانكان ثمنها اقل مما بعشت 
اليه فهوله . قلت : ارأيت اناصيت بها عيبا بعد ما مسستها يقال : ليس لك انتردها 
اليه » ولك انتأخد قيمة مابين الصحة والعيب منه )١(‏ . 

ورواه الكلينى عن العدةعنسهلواحمدين محمد عن الحسن بن محبوب مثله . 
وطر يق الصدوق فى المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح كمافى الخلاصة .وطريق 
الكلينى ظاهر الصحة ؛وطريق الشيخ الى الحسن بنمحبوب حسن بابراهيم بنهاشم 

الذى هوفى حكم الصحيح عندهم » بل هومن الصحيح على الاصطلاح الجديد ‏ 
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فالرواية منجهة السند لايتطرق اليها طعن . 

وهى ‏ كماترى ‏ ظاهرة فى حلاف ماذكروه »وقد اضطرب فىالتفصى عنها 
كلام جملة منالمتأخرين . 

قالالمحقق الاردبيلى فىشر حالارشاد ‏ بعدذكر الرواية وبيان صحة سندهات 
ماصورته :وهى تدل على جواز الجهل فى !لثمن ءوانه يقعالبيع صحيحا “وينصرف 
الى القيمة السوقية اذابيع بحكم المشترى . ولكتن نقل العلامة فى التذكرة 
الاجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خخلافه , يمنع القول بها »ولكن تأويلها 
مشكل » وكذاردها »فيمكن انيكون حكماً فىقضية » ولاتتعدى . انتهى. 

وقال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان » فى حواشيه على كتأب 
الفقيه على هذا الخبر ماصورته :لايخفى ان البيع بحكم المشترى اوغيره فىالثمن 
باطل اجماعا» كما نقله الفاضل فى التذكرة وغيره »لجهالة الثمن وقت البيع »فعلى 
هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا »و كان وطى المشترى محمولا على الشيهة» 
واما جواب الامام لقا للسائل فلايخلو مناشكال ‏ لان الظاهر ان الحكم حينثذرد 
الجارية ممععشر القيمة اونصف العشر ء اوشراوها مجدراً بثمن يرضى به البائعمع 
احد المذكورين ءسواء كان بقدر ثمن المثل املا »فيحتمل حمله على مااذالميرض 
البائع باقل منثمن المثل » ويكون حاصل الجواب حينئد : انه تقوم بثمن المثلان 
اراد » ويشترى يهمجدداً » وان كان المثل اكثر مماوقع »ندبا اواستحيابا » بثاءعلى 
انه اعطاه سايمًا . وهذا الحمل وان كان بعيداعن العبارة» مشتملاعلى التكلف لكنلابد 
منه لثلا يلزم طر ح الحديث الصحيح بالكلية . انتمى . 

اقول : لايخفى ان مدار كلامهم فى رد الخبر المذكور على الاجماع الذى 
ادعى فى التذكرة فىهذه المسألة » فانهلامعارض له سواه .وانت نخبير بان منلايعتمد 
على مثل هذه الاجماعات المتناقلة ف ىكلامهم »والمتكرر دور انهاعلىرؤوس اقلامهم؛ 
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تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده منالمعارض » فيتعين العمل يها » خصوصا مع 
صحة السند واعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه » المشعر بقوله يمضمونها والعمل 
بها ؛بناء على قاعدته المذكورة فىاول الكتاب » كمائكرر فى كلامهم منعدمضامين 
اخياره مذاهبله ء بناء على القاعدة المذكورة . 

وليس هنا بعدالاجماع المذكور الاالعمومات الثى اشاروا اليها ؛» من حصول 
الغرر )» وتطرق التزاع ونحو ذلك . وهذه العمومات ‏ مع ثبوت سندها لمحتا 
يمكن تخصيصها بالخبرالمذكور ,بل منالجائز_ايضا تخصيص|الاجماعالمذكور» 
مع تسليم ثبوته ؛ بهذا الخبر الصحيح ؛ كما يخصص عمومات الادلة من الاييات 
والروايات »وهو ليس باقوى منها » ان لميكن اضعف » بناء على تسليم صحته . 

وحينئذ فيقال باستثناءصورة حكم المشترى »وقوفأعلى ظاهر الخبر.وماالمانع 
منذلك ؟وقدصاروا الى امثاله فىمو اضع لاتحصى » على انه سيأتيك مايق يدماذكر ناه 
ويشيد مااخترناه . 

واما ماذكروه منعدمالصحة م عكون المبيع مجهول القدر ؛ وانكا نمشاهدا 
فقد تقدم ذكر حلاف الجماعة المتقدم ذكرهم فىذلك , 

قال فى الدروس : ولاتكفى المشاهدة فى الوزن , ملافا للمبسوط » وان كان 
مال السلم» خلافا للمرتضى ء ولاالقول بسعر مابيعت مع جهالة المشترى ء لافا 
لابن الجئيد ؛ حيث جوزه .وجعل للمشترى الخيار »وجوز ابن الجئيد بيع الصبرة 
مع المشاهدةجزافاً بئمنجزاف مع تغاير الجنس .ومال فى المبسوطالى بيع الجزاف 
وفى صحيحة الحلبى كراهية بيع الجزاف .انتهى . 

اقول : صحيحة الحلبىالمذكورة هى : مارواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح» 
عن الحلبى عن الصادق نهلا فىرجل اشترى منرجل طعاما » عدلا بكيل معلوم ؛ثم 
ان صاحبه قال للمشترى : ابتع هذا العدل الاخعر بغير كيل » فان فيه مثل ماف ىالاخر 
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الذى ابتعته . قال : لايصلح الا ان يكيل . وقال : وماكان من طعام صميت فيه كيلا 
فانه لايصلح مجازفة » هذا ممايكره منبيع الطعام )١(‏ وروى فى الفقيه فى الصحيح 
عن الحلبى » والشيخ فى الصحيح اوالحسن عن الحلبى » عن الصادق تقلا قال : 
.ها كان منطعام ... الحديث كما تقدم . 
قال المحقق الاردبيلى فىشرح الارشاد ‏ بعدقول المصنف «واوباع المكيل 
والموزون والعدد جزافا »كالصرة بطل وان شوهدم ‏ مالفظه : اعتبارهما فيهما هو 
المشهور بينهم :و لكن مار أي تله دليلا صالحا » وادلمارايته حسنة الحلبى فى الكافى 
ب ثم ساق الرواية الاولى ‏ وناقش فى السند بما لاطائل فىنقله » الىان قال :وبقى 
فى المتن شىء ءلانها تدل بظاهرهاعلى عدم الاعتبار بخبر البائع بالكيل؛ وهوخلاف 
ماهو المشهور بينهم وفى الدلالة على المطلب ايضا تأمل للاجمال » وللاختصاص 
بالكيل والطعام فىقوله «ماكان منطعامسميت في هكيلا» ولقوله وهذاممايكره منبيع 
الطعام» وكأنه لذ لقال البعض بجواز بيع المكيلوالموزون بدونها معالمشاهدة» 
: ويمكن القول به مع الكراهة » ويؤؤيد الجواز الاصل ؛ وعموم ادلة العقودء ويدل 
عليه بعض الأخبار » مثل ماذكر فى جواز بيع الطعام منغير قبض . انتهى . 
وظاهره الميل الى الجواز فى الصورة المذكورة » وفاتا للجماعة 
المتقدمين . وفيه ‏ كما ترى ‏ تأييد ظاهر لما قدمنا ذكره منالبيع بحكم المشترى» 
وان ذلك مستئنى من عدم جواز البيبع مسعجهل الثمن »انصح الدليل عليه للخبر 
الصحيح الصريح ؛واذاجاز البيع فىهذه الصورة مع اختلال الشرط الذى ذكروم 
استناداً الى عدم الدليل على ماادعوه منالشرط المذكور » سوى هذه الرواية التى 
طعئو| فيها يماعر فت فى كلام المحقق المذكور »ونحوه صاحب الكفاية فلم لأبجوز 
فيما ذكرناه مع دلالة الصحيحة الصريحة على ذلك » وماذكره المحقق المذكور 
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74 الحدائق التاضرة جاى 
منتأييد الجوازهنا بالاصل وعموم ادلة العقود «صالح للتأبيد لماذكرنا ايضا و بذلك 
حظهر لك مافى كلامه الذى قدمنا ذكره فى تلك المسألة واستشكاله فيها فانه 
لاوجدله بعد ماعرفت من كلامه فىمذه المسألة ؛ والشرطان منياب واحد. 

وممايؤيد جواز بي عالمكيل والموزون بغير وزن ولاكيل ‏ كما ذهب اليه. 
او لنك المتقدم ذكرهم _مارواه فى الكافى والتهذيب عن عبدال رحمان بن ابى عبدالله 
البصرى » قال : سألت الصادق يقلا عن الرجل إشترى بيعا فيه كيل اووزن بغيره(١)‏ 
ثم يأخعذه على نحو مافيه . فقال : لابأس به () . 

فال فىالوافى ‏ بعد نقلهذا الخبر ‏ اىيغير مايكال ويوزن على نحومافيه» 
اىبغير كيل ولاوزن .ويشيه انيكون يعيره بالمثناة التحتانيةو العين المهلمةمن التعيير» 
فصحف . انتهى ٠.‏ 

ومما يؤيد ذلك ايضا الاخبار الدالة على جواز الاعتماد على اخبار البائع 
بكيله اووزته » والاخبار الدالة على وزن بعض الاحمال واتعل الباقى على ننسوذلك 
الموزون . : 

روى الكلينى فى الكافى عن عبدالملك بنعمرو » قال : قلت للصادق يقلا 
اشترى مثة راوية منزيت » فاعترغى راوية اواثنتين وازنها» ثم آنعذ سائره على 
قدر ذلك . قال : لابأس (*) ورواه الصدوق عن عبدالملك بن عمرو » والشييخ عن 
ابسعيد المكارى مثله . 

وروى الشيخ عن محمدين حمران ؛ قال : فلت للصادق هلا : اشترينا طعاماً 
فزعم صاحبه انه كاله فصدقتاه وامحذنا بكيله ,فقال : لابأس . فقلت :فيجوز انابيعه 


احم عستي ماين 


١‏ فى أنسخة ويعيرة» 
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كما اشتريته منه بغير كيل ؟ قال : اما انت فلاتبعه حتى تكيله )١(‏ . 

وفى الفقيه عن عبدالرحمانبنابى عبدالله » انه سأل اباعبهالله ‏ عليه السلام ‏ 
عن الرجل يشترى الطعام ؛ اشتريه منه بكيله واصدقه ؟ فقال : لابأس » ولكن لاتمه 
حتى تكيله (0) . 

وروى فى الكافى والتهذيب عن سماعة فى الموثق ؛ قال : سألته عن شراء 
الطعام مما يكال اويوزن » هل يصلح شراه بغير كيل ولاوزن ؟ فقال : اماانيأتى 
رجلا فى طعام قد كيل اووزن فيشترى منه مرابحة فلابأس ان انت اشتريته ولم تكله 
ولمتزنه » اذاكان المشترى الاول قداخذه بكيل اووزن » فقلت له عندالبيع : اتسى 
اربحك كذا وكذا وقدرضيت بكيلك ووزئك فلابأس به (م) . 

اقول : ومنهذه الاخبار ونحوها يعلم ان ماذكروه منالشرط المذكور ليس 
كليا , بل يجب الوقوف فيه على موارد النصوص .ء مما دل على الجواز فى بعض 
الموارد والعدم فى آنمر » ومنه يعلم صحة ماقدمناه فى الشرط الاول منالصحةبحكم 
المشترى فى صورة الجهل بالثمن » لدلالة الصحيحة المتقدمة عليه فان الطعن فيها 
وردها بمجرد ماادعوه منالاجماع , غير الحقيق بالاتبا ع » مجازفة محضة . 

فان قيل : ان العلم بالقدر هنا حاصل بانعبار البائع والتفاوت اليسير مغتفر » 
كما فى تفاوت المكائيل والموازين . 

قلنا :دعوى حصول العلم باخبارالبائع الاسيماعلى قواعدهم المعلومةالبطلان 
حيث يمنعو نهفى اعبار العدل بل العدلين »وغاية مايفيده|اخبار العدئينعندهم مجردالظن» 
كما صرحوا به فىغير موضع ء فكيف يمكن ان يدعى هنا حصول العلم باخبار 
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البائع » كائنا من كان . وهذه الدعوى انما وقعت هنالضيق الخناق فى المقام يسبب 

هذه الاتعبار الظاهرة الدلالة على خلاف قواعدهم فىهذه الاحكام . فالانخبارظاهرة 
فى تأبيد ماذكرناه كما لايخفى على ذوى الافهام . 

ومنهذه الاخبار ايضا يظهر ان هااشتملت عليه صحيحة الحلبى المتقدمة »من 
عدم صحةبيع العدل الثانى بعدوزن الاول » وعدم تصديق البائع فىذلك »ممايحتاج 
الى ارتكاب التأويل فيه » والاخعراج عن ظاهره . 

الهو ضع الثاني : لايخنى انه متى قلنا بعدم الصحة فىبعض الموارد 
لاختلال احد هذه الشرائط المذكورة »وقدقبض المشترى المبيع » مع ماعرفتمن 
بطلان البيع » فانهم قدص رحوا بأنه يكون مضموناعليه لماتقرر عندهم منان « كل 
عقديضمن بصحيحه يضمن بفاسده» .ويؤيد الخبر المشهور «على اليد مااع تحتى 
تؤدى» وكذا كل مأخوذ بالببع الفاسد ء عالماً بالفساد كان اوجاهلا . 

ويظهر من المحقق الاردبيلى - فىشر حالارشاد_المناقشة هنا فى عمومالحكم, 
قال بعدقول المصنف «والمقبوض بالسوم اوالبيع الفاسد مضمون على المشترى» 
مالفظه : 

ثم الذى يظهر من كلامهم : عدم الخلاف فى ان المقبوض بالسوم اى المال 
الذى اذ للبيع اوالشراء مضمون مثل الغصب » ولوتلف مطلقا فالقابض ضامن . 
ووجهه غير ظاهر مع الاصل » والذى يقتضيه النظر كونه امانة » ولعل لهم نصا 
اواجماعا » كما هوالظاهر منتشبيه البيع الفاسد به فى الغممان » فتأمل . 

وكذ المأخرذ بالبيع الفاسد كان القابيض عالما بالفساد اوسجاهلا » ودليلهم 
الخبر المشهور وعلى اليد مااعذت حتى تؤدى» والقاعدة المشهورة وكل عقديضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده» وومالا يضمن بصحيحهلايضمن بفاسده» وصحتها غير ظاهرة. 

“مل يقتضى العدم » وهومع الجهل بالفساد قرى ؛ ومع علم الاخر اقوى . 
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ومع ذلك قال فى شرح الشر ايع :لااشكالفى الضمانمعالجهليا لفسادء فتأمل ومع 
علمهبالفسادءو بعدمجوازالتصرف وحفظه ووجوب ردهالىمالكه معجلاكالمخغصوب. 
وذلكفديكون بعلمه بطلب من المالك علىتقدير الفسادوعدمرضاهبكو نهعنده؛وفتوى 
العلماءله بذلك » فهو ضامن للاصل . ومايتفر ع عليه كما قيل فىالغصب » حتى انه 
يضمن العين والمنفعة »وان لمينتفع بها »مثل اجرة الدابة فىالمدة التى كانتعنده» 
واما مع الجهل بالفساد لاسيما فى امر غير ظاهر الفساد . وكذا بعد العلم به ؛ ولكن 
مععدم العلم بوجوب الرد فىالحال ؛ والضمان غير ظاهر . 
ولوظن ان المالك رضى لهذا المال بالبدل المعلوم » فهوراض بأن يتصرف 
فيه عوضا عما فىيده ءفالاكل حينثذايس بالباطل ؛بل بالرضا ء فانه رضى بالتصرف 
فيه بان يجوزله التصرف فىبدله » وقد جوز صاحبه ذلك » وعرف كل واحد من 
صاحبه ذلك . فحيئئذ يجوز تصرف كل واحد فى بدل مالهوان لميكن يسببالبيع» 
بل يسبب الاذن المفهوم معالبدل ؛ وكأنه يرجع الى المعاطاة والاباحة معالعوض 
منغير بيع ؛ ولاتجد منه مانعا » غاية الامر انه يكون لكل واحد الرجو ع عنقصده 
الاول واخخذ ماله عيئا وزيادة . 
نعم اذاعلم عدمالرضا الابوجه الببعءاواشتبه ذلك,يتوجه عدم جوازالتصرف 
والضمان على تقدير فهم عدمالر ضابالمك.تعندهء وكونه امانة على تقدير غيره .ويحتمل 
جواز التصرف على تقدير التقابضايضا فى بعض المحال ءبان غاب وامتنعالاطلاع 
عليه وايصاله اليه وانعذ ماله منه . كمافىغير هذه الصورة . 
وبالجملة دليل حكم المشهور بينهم »وهو جعلحكم المقبوض بالسوموالعقد 
الفاسد مثل الغصب فىاكثر الاحكام » حتى فى الزامه بالايصال الى صاحبه فوراً » 
فلايصح عباداته فى اول وقتها »على تقدير القول بمنافاة حقوق الادمى » كماهوظاهر 
كلامه غير ظاهر » فالحكم مشكل »؛ ولاشك انه ينبغى ملاحظة ذلك مهما امكن ٠‏ 
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فتامل. انتهى ٠.‏ 
وانما اوردناه بطوله لقوته وسودة محصوله . واما مااستظهر فى عر كلامه 
من عدم صيحة العبادة فى او لوقتها ؛معمنافاةحق الأدمى»فهو مبئى على مذهيبه فى المسألة 
الاصولية . منان الامر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص . والذى حققناه فيما 
تقدم من كتب العيادات من هذا الكتابعدم ثبوت هذه القاعدة ومايترتب. عليها من 





الفائدة . 

المو ضع الثالثٌ : لوئلف المبببع فى يد المشترى فىصورة يكون 
مضمو ناعليه » فان كان قيمياً فقيمته » الاانه قدوقع الخلاف هنا فى القيمة . 

فقيل :قيمة بومالتلفلانه وق تالانتقال الى القيمة ؛واماقبل التلف فهومخاطب 
برد العين وادائها لابالقيمة .وجعله شيخنا الشهيد الثاني فى الروضة هو الاقوى . 

وقيل :يوم الفيض علانه مضمون عليه منذلك الوقت بسبب فساد البيع ؛وهو 
استيار الشرايع . 

وقيل : الاعلى منيوم القبض الى يوم التلف » وهومنقول عن ابن ادريس » 
واستحسنه شيخنا الشهيد الثانى » انكان التفاوت بسبب نقص فى العين اوزيادة ,لان 
زيادة العين مضمونة مع يقاثها ؛ وكذا مع تلفها فيرجع عليه باعلى القيمتين . اما 
لوكان التفاوت بانعتلاف السوق فان الواجب القيمة يوم التلف » كما هوالقول 
الاول . فالاقوال فىالمسألة : اربعة . 

اقول : لايخفى ان الاعتماد على هذهالتعليلات الاعتبارية »لاسيما مع تضادهاء 
لايخلو من الاشكال , مع انه قدروى ثقة الاسلام فى الكاني؛ والشيخ فىالتهذيب . 
عن ابى ولاد الحناط فى الصحيح عقال :اكتريت بغلاالى قصر ابنهبيرة ذاهيا وجائيا 
بكذا وكذا » ونعرجت فىطلب غريم لى » فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت 
ان صاحبى توجه الى النيل ؛ فلما اتيت النيل عبرت انه قدتوجه الى بغداد فا تبعته 





ج18 فى تعبين يوم الضمان ف ىالمقبوض المضمون 2 
فلما ظفرت به وفرغت عما ببنى وبينه رجعت الى الكوفة » وكان ذهابى ومجيثى 
خخمسة عشر وما » فاخيرت صاحب البغل بعذرى واردت ان اتحلل منه يما صنعت 
وارضيه » فبذات لهخمسة عشر درهما , فأبى ان يقبل ٠‏ فتراضينا بابى حنيفةفاخيرته 
بالقضية واخبره الرجل . 

فقال لى :ماصنعت بالبغل ؟ قلت قدوفعته اليه سليما .قال : نعم بعد مممسةعشر 
يوما . قال : فما تريد من الرجل ؟ قال : اري د كرى بغلى » وقدحبسه على خمسةعشر 
يوما . قال : ماارى لك حقا ؛ لانه اكتراه الى قصر ابن هبيرة فخالف وركيه الى 
النيل والى بغداد »فضمن قيمة البغل وسقط الكرى عفلمارد الرجل البغل سليماوقبضته 
لميلزمه الكرى . 

قال : فخر جنامنعنده »و جعل صاحب البغليستر جع .فرحمتهمماافتى بهابوحنيفة 
فاعطيته شيثاً وتحللت منه » وحججت فى تلكالسنة فاحبرتاياعبدالله للفلا بما افتى 
بداب وحنيفة . فقال لى : فىمثل هذاالقضاء وشبهه تحبس السماء مائها وتشع الارض 
بركتها . قال : فقلت لابى عبدالله قلا : فما ترى انت ؟ قال : اذله عليك مث لكرى 
البغل ذاهيا من الكوفة الىالنيل » ومثل كرى اليغل راكبا منالنيل الى بغداد »ومثل 
كرى البغل منبغداد الى الكوفة » توفيه اياه . 

قال : فقات .. جلت فداك ‏ : قدعلفته بدراهم » فلى عليه علفه ؟ قال : لا 
لانلك غاصب . فقلت : ارأيت لوعطب البغل اونفق أليس كان يلزمنى ؟ قال : نعم » 
قيمة البغل يوم خبالفته . فقلت : فان اصاب البغل كسر اودبر اوغمز ؟ فقال : عليك 
قيمة مابين الصحةوالعيب يوم ترد عليه . قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : ات وهو 
اماان يحلف هوعلى القيمة وتلزمك ءوان رداليمين عليك فحلفت على القيمة فيلز مك 
ذلك ؛ اويأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذاء 
فيلزمك . فقلت : كنت اعطيته دراهم ورضي بها وحللنى . 
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فقال : انمارضى بذلك وحللك ححين قضى عليه ابو حنيفة بالجور والظلم , 
ولكن ارجع اليه فامخبره بما افتيتك به » فان جعلك فى حل بعد معر فته فلاشىمعليك 
بعد هذا . قال ابوولاد : فلما انصرفت من وجهى ذلك ؛ لقيت المكارى فانعبرته بما 
افتانى ابوعبدالته تلا » وقات له : قل ماشئت <تى اعطيك . فقال : قدحبيت الى 
جعفر بن محمد » ووقع فىقلبىله التفضيل » وانت فى حل . وان احيبت اناردعليك 
الذى ات منك فعلت )١(‏ . 

وانت خخبير بان مانحن فيه ب احد جرئيات مسألة الخغصب » كماعر فته آأنقامن 
كلام المحقق الاردبيلى » ونقل ذلك عن الاصحاب . 

ومنهذه الرواية يظهر قوة الول الثانى » وهوقيمة يوم القبض ؛ لان ظاهره: 
انه لإئلا اوجب عليه قيمة البغل يوم المخالفة » التى بها صار مغصوبا وصار فى 
ذلك اليوم مضمونا عليه ؛ الاان ف ىالخبر المذذكور احتمالا آخر » وهو ان يكون 
قوله يفلا وبوم خخحالفته» ظر فاللزوم القيمة » بمعنى انه يلزم القيمة في ذلك اليوم ؛واما 
قدر القيمة فهو غير معلوم منالخير » فيحتاج فىتعيينه الى دليل آخخر . والاستدلال 
بالخبر ‏ كما ذكرنا ‏ اولا مبنى على كون الظرف المذكور ظرفا للقيمة؛ يعنى 
قيمة ذلك اليوم . وتغائر الوجهبن واضح .وبذلك بقيت المسألة فىقالب الاشكال. 

د فد 

هذا ان كان قيميا ء وان كان مثليا فالمعروف منمذهب الاصحاب ؛ الهرضمنه 
يمثله » الاانه قداضطرب عبارائهم فىضبط المثلى . فالمشهور بيئهم : انه مايتساوى 
قيمة اجزائه . وضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل اوالوزن .وبعض بأنه مايتساوى اجزاؤه 
فى الحقيقة النوعية » وزاد آخخرون : اشتراط جواز السلم فيه . وعرفه فى الدروس 
بانه المتساوى الاجزاء المتقاربة الصفات -قيل : وهو اقرب التعريفات ال ىالسلامة. 

فلو كان المثل موجوداً ولميسلمه حتى فقد ‏ والمراد بفقدانه ان لايوجد فى 





١‏ الوسائل ج١‏ صوة” ‏ لام( حديث : ١‏ باب ١77:‏ ابواب إحكام الاجادة. 
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تلك اليلاد وماحولها مما يتعارف نقله عادة من الاماكن بعضها الى بعض ‏ فاللازم 
القيمة . وفيها اوجه : 

اولها ‏ وهو اشهرها عندهم ‏ اعتبار قيمته حين تسليم البدل . 

وثانيها : اعتبارها وقت الاعواز .قال ف ىالمسالك : وهو الاقوى . 

وثالثها :اعثبار اقصى القيممنحين الغنصب الى حين دفع العرض :وهو المعبر 
عنه بيوم الأقباض ٠‏ 

ورابعها : اعتبار الاقصى منحينه الى حين الأعواز . 

وخخامسها : اعتبار الاقصى من جين الاعواز الى حبندفع القيمة » ولم نجدلهم 
دليلا شرعيا على شى, منهذه الاقوال» الامجرد اعتبارات ترجع بها الى ماذكروه 
كما تقدم نقله عنهم فى القيمى . 

الر ايع : قدصرح الاصحاب بان المراد بالمكيل والموزون هومائبت فى 
زمنه يبلي وحكم الباقى فى البلدان ماهو المتعارففيها »فكل ماكان مكيلااوموزونا 
فى بلد يبا ع كذلك والافلا . وظاهر المحفق الاردبيلى فىشرح الارشاد المناقشةفى 
ذلك ؛ حيث قال بعد نقل ذلك عنهم ‏ :وفيه تأمل ,لاحتمال ارادةالكيل اوالوزن 
المتعارف عرقا عاما فىاكثر البلدان اوفى الجملة مطلقا اوبالنسبة الى كل بلد بلد 
كماقيل فى المأكول والملبوس فى السجدة ‏ منالامر الوارد بها لوسلم » والظاهر 
هوالاخير . انتهى - 

اقول : لاريب ان الواجب فومعانى الالفاظ الواردةقى الاخبار هو الحم ل على 
عرثهم عليهم السلام ‏ فكلما علمكونه مكيلا اوموزونا فىزمنهم _عليهم السلا 
وجب اجراء الحكم بذلك عليه فى الازمنة المتأخرة » ومالم يعلم فهو بناء على 
قواعدهم ‏ يرجع الى العرف العام » الى آخر ماذكروه منالتفصيل . 

و يمكنان يستدل على الرجوع الى العرف بماتقدم فى صحيحة الحلبى منقو له 
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يق «وماكان منطعام سميث فيه كيلا » فانه لايصلح مجازفة , هذا ممايكره منبيع 
الطعام» فان ظاهره : ان الرجوع فىكونه مكيلا الى تسميته كيلا عرفا » فكلماوقم 
التسمية عليه بانه مكيل فلايجوز بيعه مجازفة . 

ويمكن ان يقيد بمااذالم يعلم حاله فى زمنهم . عليهم السلام ‏ والالوجب 
الانعذ بهكما ذكرناه . وكيف كان فالخير لايخلو عن اجمال يمنع الاستناد اليهفى 
الاستدلال . 

و امامايفهم م نكلامه من الرجو عالىالعرف مطلقاوانعلمكونه مكيلااوموزونا 
اوعلم عدمهفى زمانهم_عليهم السلام _فالظاهر انه بعيدومخالف لماصرح يهالاصحاب 
فىغير موضع 4؛منتقديم العرف الخاص :اعنى عرفهم ‏ عليهم السلام ‏ على العرف 
العام » اوعرف كل بلد يلد . 

وبالجملة فمحل الاشكال فيمايجهل حاله فى زمنهم ‏ عليهم السلام من كونه 
مكيلا املا ء وموزونا املا » فهل يكون المربجمع فيهالى العرف العامءاوالىماذكره 
من الافراد , ووجه الاشكال ماتقدم التنبيه عليه فى غير موضيع منان العرف مع تسليم 
امكان الوقوف عليه فى كل بلد بلد وقطر وناحية » لاانضباط له , فان لكل قطرعر فا 
وعازة بخلاف ماعليه غيرها منالنواحى والاقطار » ومن الظاهر انالاحكام الشرعية 
متممدة لااعتلاف فيها ء»فلاتئاط بالامور غير المنضبطة . 

الخامس: اندمتى ثبت الكيل اوالوزن فى بعض الاشياء » فهل يجوز بيع 
المكيل وزنا وبالعكس ام لا؟ اويختص الجواز يبيع المكيل وزنادون العكس ؟ 
احتمالات » بل اقوال . 

للاول :حصول الانضباط بهما .ورجحه فىسلم الدروس »علرواية وهب . 

وللثانى :عدم الدليل على ذلك . 

وللثالث : انالوزن اصل الكيل واضبط منه ءوائما عدل الى الكيل تسهيلا . 





ج4١‏ فى بيع المكيلموزوناً وبالعكس ووذ 


اقول :قال فى الدروس :ولو اسلم فىالكيل وزنا اوبالعكس فالوجه الصحة 
لرواية وهب » عنالصادق ثلا . واشار بالرواية المذكورة الى مارواه الشيخ عن 
احمد بن ابىعيدالله عزوهب عنجعفر عن ابيه عن على يها قال :لابأس بالسلئما 
يوزن فيما يكال ومايكال فيما يوزن )١(‏ ورواه فى الفقيه عنوهب. 

وانت خبير بان الظاهر منقوله «لابأ سيسلف المكيل فى الموزون وبالفكس» 
انيكون احدهما ثمنا والاخر مثمنا »لاماكره منكيل الموزون ووزن المكيل »كما 
هوالمداعى . 

ويعضد ماذكرناه ذكر الشيخ الرواية المذكورةفىياب اسلاف السمن بالزيت 
واحتمال انه اشار بالرواية الى رواية اخرى غير هذه الرواية بعيد» اذ لمثقف فى 
البابعلىقيرها .ويحتمل فىعبارةالدروس اذبقال :انوزناً بمعنى الموزون عفيوافق 
ظاهر الرواية عالاانسياق كلامهيأبى الحمل على ذلك . و بذلك يظهرلك قوة القولك 
الثانى . 

و بالجملةفانمقتضى الفاعد:ةالمتقدءةهو الوفوف ف ىكلشىععلى ماورد؛ فالمكيل 
لايباع الاكيلا وكذا الموزونوالمعدود »الامع ورود دلي لشرعى على جو ازالاكتفاء 
باحدها عن الاخر » ومجرد هذه التعليلات التى يتداولونها فى مثل هذه المقامات 
لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية . 

نعم قدروى المشايخ الثلاثة فى الصحيحعنابن مسكان والحلبى .عن ابىعبدالله 
يقلا انه سثل عن الجوز لانستطيع انعده فيكال بمكيال ثميعد مافيه ءثم يكالمابقى 
على حساب ذلك العددء فقال : لابأس به (؟) . 

وهذا فى الحقيقة لابخرج عن بيعه عددا واندل على اغتفارالتفاوت اليسير 








١ : الوسائل ج"17! ص7 حديث‎ ١ 
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الحاصل بذاك . كماورد مثله فىرواية عبدالملك بنعمرو المتقدمة » فىاشتراء مثة 
راوية منالزيت ووزن واحدة منها واخد الباقى بذلك الوزن . 

وقيد بعض الاصحاب جوازبيع كيل المعدود بتعذر عده؛و بعض بتعسره ءقال 
شيخنا الشهيد الثانى : ولوقيل بجوازه مطلقاء!زوال الغرر »وحصول العلم »واغتفار 
التفاوت ‏ لكان حسنا .وفى يعض الاخبار دلالة عليه . 

اقول : الظاهر انمنشرط احدالامرين المذكورين ف ىالمعدود نظر الىقوله 
فى الرواية ولانستطيع اننعده» وان الجو ابانمابنى على ذلك » لكن ينافى ذلك رواية 
اازيت المذكورة »وهى التى اشار اليها شيخنا المتقدم ذكره» بقوله : وفى بعض, 
الاخبار دلالة عليه .والى الجواز مطلقا _ كما اعتاره شيخنا المتقدم ذكره ‏ مالفى 
المفاتيح »قال : لورود مثله فيالزيت منغير تقييدولاقائل بالفرق بي نالمعدود والموزون 
معان الاول ادندل فى الجهالة واقل ضبطا » ولانتفاء الغرر »وحصول العلم »واغتفار 
التفاوت اليسير » كما فى الخعتلاف المكائيل والموازين ؛ كما يستفاد منالمعتبرة » 
وتجويزهم اندار مايحتمل الزيادة والنقيصة للظروف منالموزونات »وجواز بيعها 
مع الغلروف منغير وضعءبناء على انمعرفة الجملة كافية . وللاخبار فىالاندار ؛و 
فى بعضها واذا كا نعن تراض منكم فلا بأس» (١)روان‏ كان يزيد ولاينقص فلاتقر به»(؟) 
وكذاتجو يزهم_بلالاف. الجمع بينشيثين مختلفين فى عقد واحد بثمن واحد كبييع 
واجارة ونكاح ؛ واثكان عو ضص كل منهما بخصوصه غير معلوم حالالعقد ,انتهى . 

وهوجيد الاانه يبقى الكلام فىمحمل تحمل عليه رواية الجوز المذكورة . 

الساح سن :قدصر حوا بأنهاذاكان العوضانمن المكيل والموزوناوالمعدود 
فلابدمن اعتبارهمابما هوالمعتادمنالكيلو الوزن والعدوءفلايكفى المكيال الممجهول 


١س‏ الوسال ج7١‏ ص"/!! عدديث ١:‏ يأب: ٠١‏ 
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ج18 فى عدم كفاية كيل مجهول اووزنمجهول لاك 





كقصعة حاضرة وان تراضيابها »ولاالوزن المجهول كالاعتمادعلى صخرة معينقوان 
عرفا قدرها تخميناء ولاالعدد المجهول بان عولاعليه ثماعتبر العدديه» للغرر المنهى 
عنه فىذلك كله . 

اقول : ومما يدل على ماذكروه : مارواه الصدوق فى الحسن عن الحلبى »عن 
الصادق يق( قال :لايصلح للرجل اذيبيعبصاع غيرصاع المصر )١(‏ ورواهالكلينى 
فى الحسن مثله . 

ومارواه فىالكافى والتهذيب عن الحلبى عن الصادق يقال :لايحل للرجل 
انيبيع بصاع غيرصاع المصر .قلت:فان الرجل يستأجر الحمال فىالمكيل الكيال 
فيكيل لهبمد بيته »لعله يكون اصغرمن مدالسوق ءولوقال هذا اصغر منمدالسوق لم 
بأخذبه » ولكنه يحمله ذلك ويجعله فىامانته . فقال : لايصلح الامد واحد والامناء 
بهذه المنزلة (؟؟) قوله : الأمناء جممع منا مقصوراً » وهو المن فى اللغة المشهورة فى 
ألسن الناس » وماذكر فى الخبر هو الافصح مما هوالمشهور الان فى الالسن .وتثنيته 
مذوان ٠.‏ 

ومارواه الشيخ فى الصحيح عن سعد بن سعد عنابى الحسن يْقا »قال :سثل 
عنقوم يصغر ون القفزان يبيعون بها. قال :اولثك الذين يبخسون الناس اشيائهم (م) 

وظاهر المحقق الاردبيلى : المنافشة فى المقام » بحمل حسنة الحلبى - وهى 
الاولى - على المع من البيع بغير صاع البلديسعر البلد لاحتمال كونهناقصا اوزائداء 
ثم ايد ذلك برواية محمدالحلبى المذكورة بعدها » واستند فيما عدا ذلك الى الادلة 

العامة الكثيرة » الدالة على الوفاء بالعقود » وعلى هذا فلوحصل التراضى منالبائع 
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والمشترى على مكيال مجهول كقصعة ونحوها وحجر مخصوص مجهول » وقرر 

القيمة بناء على ذلك صح البيع بمقتضى مااختاره . 

وفيه :اناطلاق قوله للا فى الخبرين «لايصلح» كمافىالآول؛ و«لايحل»كما 
فى الثانى «للرجل اذيبيع بصا عغير صاع المصر » اعممنان يكون البيع بسعرصاع 
المصر » وتقدير القيمة والسعر على ذلك المكيالالمجهول . وورود ماذكره فىتتمة 
الرواية الثائيةحكم آخر, فلامنافاة فيه . معان الجواب الصادرمنه يقل فى الرواية 
الثائية باطلاقهشامل للمنع من الصورةالتى ادعى جو ازهاء وتعصوص السؤاللايخصصه 
كما تقرر فى كلامهم . 

وبالجملة فان عيارات هذه الاخبار شاملة باطلاقها لما ذكرنا » وتخصيصها 
يحتاج الىدليل »ومع ورودالشع فىالصورة التى وافقعليها كمافى صحيحة سعدبن 
سعد » فانها ظاهرة فيما ذكره »علايبوجب تخصيص ذلك الاطلاق .فان هذا احدفردى 
المطلق الذى ولت عليه تلك الانعبار . 

واما الاستناد الى عموم ادلة الوفاء بالعقد؛ فانه لأيخفى انالعقود .منها :ماهو 
صحيح .ومنها : ماهو باطل ؛ ومن الظاهر ان وجوب الوفاء انما يترئب على العقد 
الصحيح » فلابد ‏ اولا ‏ منالنظر فىالعقد صحة وبطلانا » ليمكن ترتب وجوب 
الوفاء بدعليه . فالاستناد الى الاستدلال بهذا العمومقبل النظر فى العقد كما ذكرنا ‏ 
ممجازفة ظاهرة . 

ثم ان المحقق المشار اليه قال . فى المقام :ومنه يعلم البحث فى المعدود . 
والظاهر عدم الدئيل عل ىعدم جواز بيعه الاعدآ ؛ وعموم ادلة جواز العقود »والوفاء 
:بها يدل على الجواز .وعدم اشتر اط العدء والأصل والعمومات »وحصول التراضى 
الذى هوالعمدة فىالدليل »دليل قوى .فائبات نخلافه مشكل » وانكان المشهور عدم 
الجواز :والاحتياط معه قب لوقو ع العقّد »نعم الاولى عدمارتكابه :والترك لبائعه على 





جه فى بسع المعدود مكيلا لهذ 





تقدير رضاه .فتأمل .انتهى . 

اقول: لاريب انهلميرد هنادليل واضح فى الدلالة على ماذكره الاصحاب »من 
عدم الجواز ءالاانصحيحة الحلبى وابن مسكان المتقدمة:الواردة فى الجوز مؤيدة 
لما ذكروه » واذلم تكن الدلالة صريحة فى ذلك ؛ فانالظاهر منالسؤال : انالحكم 
فى بيع الجوز هوالعد ؛ والسائل رئب سؤاله على ذلك » فقال : انه اذاكان مما 
لايجو ز بيعه الاعداً ؛ والحال انه لايستطيع عده لكثرته . فل وكيل على هذا النحو » 
فهل يجزى املا؟ والامام ين قدفرره على ذلك » والالكان يجيبه بأنه لايحتاج الى 
ذلك بل يبيعه مجازفة »كما يدعيه المحقق المذكور .وقد تقرر انتقريره 4ق حجة 
كقوله وفعله . 

وحينئك فيكون الخبر ظاهرأ فى تأييد ماؤذكره الاصحاب ء بلدالا عليه . واذا 
ثبت هذا الحكم فى الجوز يثبت فىغيره ممايباع عدداً »ويتعدى الى ماسواه بتنقيح 
المناط القطعى , كما فى جل الاحكام ؛ اذلاخصوصية لذكر الجوز هنا الا منحيث 
وقوع السؤال عنه . 

واما استناده الى ماذكره منعموم ادلة الوفاء بالعقود »فقد عرفت مافيه »واما 
الاصل فانه معارض بانالاصل بقاء كلملك لمالكه حتى يقوم دليلشرعى على انتقاله 
عنه الى غيره . 

واماحصول التراضى الذىجعلهالعمدةءففيه_اولا: انهلايطردكليا »والالجرى 
فى الصرف والربا ونحوهما بمجرد التراضى» وسقط مااشترط فيهما منالشروط , 

و ثانياً :ان غاية مايفيده التراضى مجرد الاباحة »والمدعى هوالبيع الناقل 
عنالملك والمخر ج لهعن صاحبه . 

و ثالثاً ب مايتضمنه منالغرر المنهى عنه »كما علله بدبعض الاصحاب » مع 
اعتضاد ذلك بالاحتياط كما اعترف به .وبالجملة فالاظهر ماذكره الاصحاب. 
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السابع : قد صرحوا بأنه يجوز ابتياع جزء معلوم بالنسبة كالنصف 
والثاث ‏ مثلا ‏ مشاعا » تساوت اجزازّه كالحبوب والادهان اواختلفت كالجواهر 
والحيوان » اذاكانالاصل الذى بيعجزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل اووزن اوعد 
او مشاهدة » فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف » ونصف الشاة 
المعلومة بالمشاهدة ا والوصف . 

اقول : ودأيل الجواز فيما ذكروه هنا ظاهر » وهوعموم ادلة البيع بشروطه 
المعتبرة فيه » فلوباع شاة غير معلومة منقطيع غنم معلومالعد مشاهد » وان تساوتن 
ائمان مااشتمل عليه منالشاة علميصح لمجهولية المبيع . 

ولوباع قفيزاً من جرة مجهولة » فهل يعتبر العلم باشتمالها على المبيع » او 
اخيار البائع بذلك » والالم يصح » اوانه يصح البيع ؛ فان نقصت تخير المشترى 
بين انذ الموجود منها بحصته من الثمن » وبين الفسخ »لتبعض الصفقة قولان . 

والظاهر : اذّالمشهور الاول . والثانى اخمتيار الشهيد فى اللمعة . 

ثمانه مع العلم باشتمالها على المبييع وصحةالبيع ‏ كما هوقول المشهور فهل 
يتنزل على الاشاعة »اويكون المبيع قفيزأ فى الجملة » وجهان . قرب فى المسالك 
الثانى . وتظهر الفائدة فيما أوتلف بعضها » فعلى الاول فيتلف من المبييع بالنسية » 
وعلى الثانى يبقى المبيع مابقى قدر المبتاع . 

اقول :والذى وقفت عليه من الاخبار ؛ مما يتعلقبهذه المسألة : مارواه الشيخ 
فىالصسحيح عن بر يدبن معاو ية؛ عنابى عبدالله يفلا فىرجل اشترى منرجل عشرة 
آلاف طن فى أنبار بعضه على يعض منجمة واحدة: والانبار فيه ثلاثون الف طن » 
فقال البائع ؛ قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن » فقال المشترى . قدقبلت 
واشتردت ورضيت . فأعطادمن ثمنه الف درهم؛ وو كل المشترى من يقبضه؛ فاصبحوا 
وقد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف طن » وبقى عشرة آلاف طن » 





ج18 فى بيع الجزءالمشاع لاع 
' فقال: عشرة آلاف طن التى بقيت هى للمشترى . والعشرون النى احترقت من مال 
البائع (1). 

وهى ظاهرة فىان الجزء المبا عمن الجملة ليس على سبيل الاشاعة بحيث يلحقه 
جزء من النقص الواقع على المجهول »كما هواحدالوجهين المتقدمينءبل يعتبرذلك 
القدر المبيع بعينه »كما قربه فى المسالك . 

والطن - بالضم ‏ الحزمة من حطب اوقصب . والجمع اطنان » مثل قفل 
واقفال. 

قالوا : ولوقال:بعتك كل قفيز منها بدرهم لميصح ولو قال :بعتكها كل قفيز 
منها بدرهم فالمشهور انهلايصح ايضا مطلقا وخلافا للشيخ:ونفى عنه البعد فى الكماية 
فقال : وقولالشيخ غير بعيد . 

وظاهر هذا الكلام هوصحة هذهالاحكام » اعم من ان تكون الجملة مجهولة 
او معلومة . وخص فى الدروس البطلان فى الصورة الثانية بما اذا كان المجموع 
مجهولا . 

قال : ولوكان قال وبعتكها كل قفيز بدرهم» بطل معالجهالة . وظاهر الشيخ 
الصحة مطلقا . انتهى . 

قال فى لر وضة:و اعلم ا ناقسام ببع الصبرةعشرةعاكر المصنف بعضهامنطوقاو بعضها 

مفهوماو جملتها: انها اما انتكو نمعلومةاومجهولةءفا ن كانت معلومةصح بيعهااجسع » 
و بيع جزء منهامعلوم مشاع؛و بيع مقداركقفيز تشتمل عليه » وييعها كل قفيز منها بكذا 
لابيع كل قفيز منهابكذ او المجهولة. تبطل فى جميع الاقسامالخمسةالاالثالث . انتهى . 

ومنه يعلم :انبيعها كل قفيز بكذا يصحمع المعلومية » ويبطل معالمجهولية 
الاعلى قول الشيخ »حيث نقل عنهالصحة مطلقا . 





الوسائل ج١١‏ ص"!لا؟ حديث ؟١‏ باب :19 
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واما بيع كلقفيز منهابكذا فهو باطل مطلقا, وبهيتبين مافى الكلام الاول من 
الاجمال . 





وقدصرحوا ايضا ‏ بأنه لايجوز ابتيا ع شىء مقدر غير معين منه »اذالميكن 
متساوى الاجزاء »كالذراع منالثوب »؛ والجريب منالارض » وعبد منعبيد » وشاة 
من قطيع . ولوعينه من.جهة » كما لو قال : من هذا الطرف الى حيث ينتهى » ففى 
صحته قولان » اشهرهما : الصحة . ويجوز ذلك فى المتساوى الاجزاء » كالتقفيز 
منالكر . 

اقول : لايبعد التفصيل فىهذا المقام . بان يقال بعدم الصحة في عدر عبد من 
عبدين اوعبيد ؛ وشاةمنقطيع .والصحة فى نحو ذرا عمنالثوب وجريب منالارض. 
لحصول المجهو لية فىالاول فيبطل البييع لذلك » لتفاورت افراد العبيد وافراد الشاة 
تفاونا فاحشاً »بخلاف اجزاء الثوب واجزاء الارض ,اذالغالب ف ىالثوب المصنوع 
ان تكون صنعته مناوله الى آخره على نهج واحد . وكذلك الارض . وحينتذ فلا 
فرق بينان يبيعه ذراعا معينا مشاراً اليه كما اعتر فوا بالصحة فيه ولابين اذيبيعه 
ذراعا مناى طرف اراد المشترى . وهكذا ف ىالارض . 

ويؤيده ماتقدم منالاكتفاء بالمعاومية فى الجملة من المواضع . والى ماذكرنا 
يشير كلام المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد » .حيث قال .. بعدان نقل عنهم المنع 
منعدم تعيين الموضع ؛ والجواز معتعيينه »كأن يقول . ابتداء ‏ :الذرع منهذا 
الرأس وابتداء الجريب منهذا الجانب منالارض - مالفظه : وفيه تأمل » اذلم يقم 
دليل على اعتبار هذا المقدار منالعلم فانهما اذا تراضيا على ذرع منهذا الكرباس» 
من أى رأس اراد المشترى » اومن اى جانب كان من الارض »ء فما المانع بعدالعلم 
بذلك ,» مع انالغالبهو التساوىفي طول ثوبالكر باس مثلا ‏ وارض متصلة 
الاجزاء بمعنى عدم تفاوت يبن اجزائها المستلزم لتفاوت فىقيمته .فتأمل فيه .انتهى . 
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وهوجيد , 

و بالجملة فان ماذكروه من القاعدة المذكورة بالنسبة الى غير متساويالاجزاء 
ليس على اطلاقه » بل ينبغى النفصيل فيه بماذكرنا . والله العالم . 

الْثّامن : قالوا : تكفى فىبيع الثرب والارض المشامدة وانلم يمسحا ‏ 
ونقل فى التذكرة الاجماع على ذلك , معانه نقل فى الدروس عن ظاهر الخلاف 
المنع . 

وينبغى اذيعلم : ان المراد بمشاهدة الثوب الكافية فى صحة بيعه : مشاهدته 
متشورا ‏ فل و كان مطويا لميكف الامع تقليبه على وجه يوجب معرفته . هذا بالنسبة 
إلى غير المكيل والموزون والمعدود .والافانه يجب معذلك الاستعلام ياحدالثلاثة 
المذكورة ولاتكفى المشاهدة وحدها . 

ومنهنا ينقدح اشكال فىهذا المقام »فانه متىاعتبر احد هذه الثلاثة فيماكان 
كذلك » زيادة على المشاهدة » فكيف يقال بانه تكفى المشاهدة نماصة فى الثوب » 
مع انه مذروع . وكما يشير اليه كلامهم فيما تقدم منقولهم :ذراع منهذا الثوب» 
ولان المتعارف فى الثوب هو الذرع . الا ان يقال : المراد يه هنا المخيط فقط . 
اويقال : ان الذرع غير مشروط فى المذروع . كما فى الثلاثة المتقدمة » فان ذلك 
شرط فيها . 

ويؤيدهاضافة الارض .فانها قدتكو زمذروعة ايضاءمع انه يجوز بيعها مشاهدة 
وموصوفة بلاذرع منغير تعلاف . 

و تكفى مشاهدة المبيع عنوصفه »ولوغاب وقت الابتياع , بشرط انلايكون 
ممايتغير عادة »كالارض والاوانى والحديد والتحاس وئحوها »اولاتمضى مدةتتغير 
فيها عادة »ويختلف باختلافه زيادة ونقصانا كالفاكهة والطعاموا لحيوان . فلومضت 
مدة كذلك لميصح البيع »لتحقق الجهالة المترتية على تغيره عنتلك الحالة .وان 
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احتمل التغير كفى البناء على الاول » اعنى المشاهدة السابقة؛ وصح البيع . 

فان ظهر التغير زيادةاونقصانا فا نكان ممايتسامح بمثلدعاردة فلاخيار »و الاتخير 
المغبون منهما » وهو البائع انظهر زائدا والمشترى انظهر ناقصاً . 

ولو اختلفافىالتغير الموجب لاخيار .وهو الذى يتسامح بمثله كماعر فت 
فقيل : ان القول قول المشترى » بيمينهانكان هوالمدعى للتغير والبائع ينكره ءلان 
البائع يبدعى علمه بهذهالسئة » وبقول : انىبعتكه بهذه الصفة التى هوعليها الان » 
وهوينكره . ولان الاصل عدم وصول حقه اليه » فيكون فى معنى المنكر » ولاصالة 
بقاء يده على الثمن . 

وقيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع » واصالة عدمالتغير. 

والمشهور الاول.والمسألة عاريةمنالنص .وال ركون الىامثال هذهالتعليلات 
فى تأسيس الاحكام الشرعية قدعرفت مافيه فىغير مقام . 

ولوباعه ارضا علىانها جربان معينة فظهرت اقل مزذلك فقيل بأن للمشترى 
الخيار بين فسخ الببع وبين اخذها بحصتها منالثمن . وقيل : بل بكل الثمن . 

وللشسدقول ثالث بانالبائع انكانله ارض بجنبثئلك الارض تفىبالناقص 
فعليه الاكمال منها والاتخير المشترى بينالاخذ بحصتها منالثمن وبين الفسخ. 

ويدل على هذا القول مارواه الصدوق والشيخ عن عمربن حنظلة عن الصادق 
ف فىرجل باع ارضا على انها عشرةاجربة » فاشترى المشترى ذلك منه بحدوده. 
نقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا عفلما مسح الارض اذاهى نعمسة اجربة عقال: 
ان شاء استرجع فضل ماله وانعذ الارض »ء وان شاء رد البيع وانعذ ماله كله » الاان 
يكونله الى جنب تلك الارض . ايضا ب ارضون فلتؤخخذ ويكون البيع لازما له» 
وعليه الوفاء بتمام البيع » فان لميكن له فيذلك المكان غير الذى باع » فان شاءم 
المشترى انعذ الارض واسترءجع فضل ماله وان شاء رد الارض وانعد المالكله(١)‏ 
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وربما طعن فى الخبر بضعف السند .وهوغير مرضىعندنا ولامعتمد »والرواية 
لامعارض لها » وهى دالة على صحة القول الاول » مع عدم وجود الارض للبائع 
ثمة » فالعمل بها متعين . 

وفىالكفاية نقل عن الشيخ هنا مع عدموجود الارض :انه يتخير المشترى 
بين الاخذ بجميع الثمن والفسخ . قال : ومستنده رواية عمربن حنظلة عن الصادق 
لفقلا لكنهاغير نقية السند . وفيه : ان الرواية انماتدل على الاخذ بحصته منالثمن» 
وهو مايخص المبيع كما هو القول الاول » لابجميع الثمن 'كماهو القول الثانى . 
والظاهر انماذكره سهو مرقلمه . 

التاسع : يختير مايراد طعمه كالديس » اوريحهكالمسك اويوصف . 

ويدل على ذلك : مارواه الشيخ عن محمد بن العيص قال : سألت اباعيدالله 
عليه السلام ‏ عن رجل اشترى مايذاق » يذوقه قبل ان يشترى ؟ قال : نعم » 
فليذقه » ولايذوقن مالايشترى )١(‏ ورواه البرقى فى المحاسن مثله . 

فلواشتر اه منغير اختبار اووصف بناءعلى الاصل وهو الصحة ‏ فالمشهور 
بين المتأخرين : الجواز معالعلم به منغير هذه الجهة » كالقوام واللون وغيرهما 
مما يختاف قيمته بانمتلافه . 

وقيل : لايجوز بيعه الا بالاختبار ا والوصف للغرر المنهى عنه . وهومنقولعن 
الشيخين وسلار والتقى والقاضى وابن حمزة . 

والاول مذهب المحقق والعلامة ومنتأخر عنهما . 

ويرجح الاول : جواز البناء على الاصل احالة على مقتضى الطبع » قانه 
امر مضبوط عرفا لايتغير غالبا الا لعيب » فيجوز الاعتماد عليه » لارتفاع الغرر 
به كالا كتفاء برؤية مايدل بعضه على باقيه غالباكظاهر الصبرة ؛و ينجبر النقص بالخيار» 
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قان خخر ج معيبا تخير المشترى بين الرد والآرش ان لميتصرف فيه تصرفا زائداعلى 
اختباره » والا تعين الارش لوتصرف كذلك » كما فىغيره منانواع الميبع .وان 
كا نالمشترى المتصرف اعمى لتناول الادلة.خلافا لسلارحيث خخير الاعمى بي نالرد 
والارش وان تصرف . 

واولى بالجواز منغير انختبار مايؤدى اختباره الى فساده كالجوز والبطيخ 
والبيشى » فان شراءه جائز مع جهالة مافى بطوئه » ويثبت للمشترى الارش بالاحتبار 
مع العيب دون الرد . وفى يعض عيارات الاصحاب :جازشر اه بشرط الصحة.وفى 
عبارة الشيخ وجماعة : بشرط الصحة اوالبراءة منالعيوب . والاول اجود . 

ثم اناطلقاقتضى الاطلاق الصحةور جع بارش!ا لعيبمعظهو روبعدالكسر لا!أرد 


كما عر فت؛للتصرف . 
وان شرط البائع البراءة من العيوب صح ولانعيار لوظهر معيباً . كذا اطلقه 
الجماعة . 


قال فىالمسالك ‏ يعد نقل ذلك عنهم ‏ : ويشكل فيما لوظهر كله معيبا ولم 
يكن لمكسوره قيمة كالبيض » فان مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كله لعدم وجود 
مايقابله » وهو مناف لمقتضى الْعمّد » اذلا شىء فى مقابلة الثمن فيكون اكلا للمال 
بالباطل فيتجه بطلان الشرط ؛ وقدنبه على هذافى الدروس . ائتهى . وهوجيد ٠‏ 

قالوا :و لولميكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجم بالثمناجممع :لبطلا 
البيع حيث لايقابل الثمن مال , 

وهل يكون العقد مفسوخا من اصله ؟ نظرأ الى عدم المالية من حين العقد 
فيع باطلا ابتداء ؛ اويطر أ عليه الفسخ يعد الكسر وظهور النساد » التفاتاً الى.حصول 
شرط الصحة محين العقد وانما تبين الفساد بالكسر , وجهان بل قولان ٠‏ 

جزم فى الدروس بالثانى وجعل الاول احتمالا.قال:و لولم يكن لدقيمة بطل البيع 





ما فى بيع المسك فى فأره مع 





من حينه ويحتمل مناصله . 

قال شيخنا الشهيد الثانى _بعد نقل ذلك عنه : وهو ظاهر الجماعة » ورجح 
الاول . قال: ورجحان الاول واضح » لان ظهور النساد كشف عن ظهور عدم 
المالية فىنفس الامر حين البيع لااحداث عدمها حينه ؛ والصحة مبنية على الظاهر. 
انتهى . 

والمسألة محل توقف .وفرعوا علىالقولين الكلام فىمؤنة النقل من الموضع 
الذى اشتراه فيه الى موضع الاختبار , فعلى الول على البائع » وعلى الثانى على 
المشترى لوقوعه فىملكه . 

العاشر : المشهور بينهم ‏ من غير حلاف يعرف - : انه يجوزل بيع 
المسك فىفأره وان لم يفتق » بناء على أصل السلامة ؛ فان ظهر بعدالفتق معيباتخير 
المشترى ء كما هوالقاعدة ف ىكل معيب .و الفأر بالهمزة :الجلدة التى فيهاالمسك . 
قالوا : وفتفه بأن يدخل فيه خيط بأبرة ثم يخرج فيشم . 

والفار فىعبائرهم ‏ كما فى العبارة المذكورة ‏ : جمع فأرة كتمر وتمرة 2 
فهو فىالعبارة مضاف الىضمير المسك »وقدنص جملة من الاصحاب على انهيالهمزة 
فى المفرد والجمع . وفى مجمع البحرين : انه يهمز ولايهمز . وهكذا فى فسارة 
البيوت. 

ولم اقف لهم فى هذا الحكم على نص » قال المحقق الاردبيلى : قواعدهم 
تقتضىعدمجواز بيعهفى | لفأرة للجهالة »لانهم مايجوزون فى ظاهر كلامهم بيع المشموم 
بالمشاهدة بل يوجبون الشم معها » وقدجوزوا ببعه ممع مشاهدة الفارة فى المسبك من 
دون مشاهدته وشمه .ولعله لأجماع ونص فهم ذلك منفحواه » ويؤيده عموم الادلة 
التى اشرنا اليها غير مرة مع الاصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك ء ووجود العلم 
فى الجملة » وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت حق » اذل و كان معيبا تخير » 
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وايضا قديعلمه اهل الخبرة فى الفارة » وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم فى كثير مما 
سبق فتذكر » ومؤيد ايضا لعدم نجاسة ماينفصل من الحى ؛ فانها طاهرة عتدهسم 
بالاجماع » معانها جلدة رماها الغزال فتأمل . انتهى . 

ولاوجه لهذه التأييدات مع عدم نص على الحكم المذكور كما اعترف به » 
بل الجميع من قبيل الدعاوى العارية عن!ادليل »وقدعر ف تانمقتضى القاعدةالمذ كورة 
المتقدمة هو المشاهدة اوالوصف الرافع للجهااة » والكيل والوزن والعدد فيماكان 
منهذه الاقسام »واستثناء بعض الافراد عن مقنضى القاعدة يحتاحالى دليل .بل لوورد 
الدليلفى يعض الموارد لردوهكما فىمسألة البيع بحكم المشترى اوالبائعاواجنبى» 
فانهم قدردوا| الرواية المتقدمة الصحيحة الصريحة فى جواز البيع بحكم المشترى» 
وهذا المحقق المذكور ممن وافقهم على ذلك كما تقدم فى كلامه فى تلك المسألة) 
فكيف مع عدم الدليل كما فى هذه المسألة . ومجرد شهرة الحكم بينهم لايوجب 
التخصيص تتلك القاعدة . 

على انه قدروى فى التهذيب عنعبد الاعلى بن اعين عقال نبثت عن اب ىجعفر 
ئقلا انه كره شراء مالمتره ٠ )١(‏ 

وروى فى الخصال عن محمدين سنان مسنداالىابى جعفر للا انه كره بيعين: 
اطرح ونخذ منغير تقليب , وشراء مالم تر (؟) ٠‏ 

واستعمال! لكراهة بمعنى التمحر يمفى الاخبار اكثر كثير كمانبهناعليه فىغير موضع 
والخبران المذكوران مؤيدان لما ذكروه من القاعدة فىهذا المقام» فاللخروج عنها 
بغير دئيل غير معقول » الاان يقال كما قدمنا الاشارةاليه ‏ : انهلاضايطة ولاقاعدة 
فىذلك : بل المرجع الى النصوص فيما دات عليه جواز] ومنعا »والحال انه لانص 
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فى هذاالمقام »فالاحتياط بعدم جواز البيع الأمع المعلومية بالفتق ‏ كما ذكروه - 
واجب » لاشتباه الحكم » وانوقع فى كلامهم على جهة الاستحباب . والله العالم . 

الحادى عشر :المشهور انهلايجوز بيع سمك الاجاممع ضميمةالقصب 
اوغيره للجهالة » ولوفى بعض المببع . ولااللبن ف ىالضرع ‏ وهو الثدى لكلذى 
خف اوظلف ‏ لذلك وان ضم اليه شيئأ ولولبنا محلوبا . قالوا : لان ضميمة اللبن 
المعلومالى المجهول تجعل المعلوم مجهولا ؛فاماعدمالجواز يدون الضميمةفموضع 
وقاق عندهم ؛ وانما الخلاف معها . فالمشهور ‏ كما عرقت هو المنع . وقيل 
بالجواز . 

والظاهر : ان محل الخلاق هو السمك المملوك المقدور قيضه » فان غير 
المماوك ولاالمقدور لايجوزبيعه اتفاقا »وايضا المراد بهغير المحصور ولاالمشاهد. 
والا فلو كان كذلك فانه لحلاف فى جواز البييع كماصر ح بهبعضم فى الموضعين. 

ومنه يعلمان محل الخلاف انما هوالسمك المملوك المقدور غير معلومالعدد 
ولاالمشاهد مع الضميمة المعلومة . وقدذهب الشيخ هناالى الجواز ايضا .كماذهب 
الى الجواز فىبيع اللبن فى الضرع اذاضماليه لبن محلوب ؛ بل مع الضميمة الى 
هايوجد فىمدة معلومة . 

رفصل رون والظاهر :انه المشهوربين المتأخرين _بأنه انكانالمقصود 
بالبيع هوالضميمة المعلومة وجعل ماعداها تابعاً صح البيع » وان عكس اوكانا 
مقصودين لميصح » وكذا القول فى كل مجهول ضم اليه معلوم . 

والذى وقفتعليه منالاخبار فىهذا المقام :مارواه الصدوق فىالفقيه والشيخ 
فى التهذيب » عن سماعة فى الموثق ؛ قال : سألته عن اللبنيشترى وهو فى الضرع؟ 
ققال : لاء الاان يحلب لك منه اسكرجة فيقول : اشتر منى هذا اللبن الذى فى 
الاسكرجة ومابقى فيضرعها بثمن مسمى ءفان لميكن ف ىالضرع شىء كان ماف 
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الاسكرجة )١(‏ ا ىكانالمبيع مافى سكرجة .و اسكرجة بضم الهمزة وسكونالسين» 
وضم الكاف »ء والراء المشددة ‏ : اناء صغير فارسى معرب . 

وهذه الرواية ‏ كماترى ‏ ظاهرة فيما ذهب اليه الشيخ . والاصحابردوها 
بضعف السند .»وهو عندناغير معتمد .وظاهر هذهالروإية عدم اشتراط الكيلوالوزن 
فىاللبن . 

ومارواه فىالكافى فى الصحيح عن عيص بن القاسم : قال :سألت اباعبدالله 
عليه السلام ‏ عن رجلله غنم يبع ألباها بغي ر كيل » قال : نعم حتى تنقطم اوشىء 
منها (9) . 

قال المحدث الاسترا بادى ‏ عطر الله مرقده ‏ فى حواشيه على الكافى : قوله 
«يبيع البائها بغير كيل» يعنى اللبن فى الضضر ع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال 
عادة » فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم . لكن لايد منتعيين ذلك » بأن يقال : 
الى اتقطاع الالبان ادوالى انفصالاللبن منالضر ع عفيوافق الخير الثاني, . واللديعلم, 
انتهى . 

وقال المحدث الكاشانى فىالوافى ‏ ذيل الخبر المذكور . : اىيشترط ان 
ينقطع الالبان من الثدى » اى تسلب اما كلها او بعضيها » واما اذا 'كا نكلها ف ىالثدى 
ولميحلب شىء منها بعد فلايجوز بيعها ويشبه انيكون «حتى) تصحيف «متى». 

اقول :ويأئى على احتمال المحدث الاولب جوازل بيعها فى ضروعها كا لثمرة 
على النخلة . وظاهره صصحةذلك منغير ضميمة »لكن لابد من التقييد بانقطا عالالبان» 
ونحوها مماذكره .وعلى كلام المحدث الثائى : جو ازبييع مافى الضروع مع انفصال 
بعضه كمادل عليه موثق سماعة » وان الممنوع مئه اثما هوالبيع مادام فى الضرع 
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ولم يحلب منه شىء بالكلية فعلى كل من الاحتمالين فالخبر ذال على خخلاف ماهو 

المشهور مزعدم الجواز كذلك , 

وكيف كان فظاهر هذا إلخبر ‏ ايضا ‏ جواز بيع اللبن بغير كيل ولاوزن . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن البزنطى عن بعض اصحاينا عن ابىعبدالله 
يق قال اذاكانت أجمة ليس فيها قصب : اخعرج شىء منالسمك » فيباع وما فى 
الاجمة )١(‏ . 

وظاهر الخبر : انه لوكان فيها قصب فانه لايحتاج الى ضميمة اعرى زائدة 
على القصسب وسمكالاجمة.لانالقعبمعلوميالمشاهدة. 

ومارواه الشيخف ىالموثق عن معاوية بنعمار عن ابى عبد الله يفلا قال :لايأس 
ان يشترى الاجام اذاكان فيها قصب (؟) 1 وهى كسابقتها بل اصرح 8 

وعن ابى بصير عن ابى عبدالله فىشراء الاجمة ليس فيها قصب اثما هىماء. 
قال : يصيد كفاً من سمك»ء فتقول ؛: اشترى منك هذا السمك ومافى الاجمة بكذا 
وكذا (م). 

والاصحاب ايضاردو| هذه الروايات يضعف السند.قالفى المسالك فى مسألة 
بسع الأجام ‏ : والقول بالجوازمع الفميية مذلهب الشيخاستناداً الى |اخبار ضعيقة) 
ثم رجح ماانختاره المتأعرون منالتفصيل الذى قدمنا نقله عنهم . وقال ‏ فى مسألة 
بسع اللبنفى الضرع ‏ :جوزه الشيخ مع الضميمة ولو الى ماي و جد فى مدة معلأومة 
إستناداً الى رواية ضعيفة » والوجه المنع الاعلى التفصيل السابق . 

اقول : العجب منهمفىمسألة يب عالمسك فىفآره يجوزوئه مع الجهالةالمطلقة 





١١ : الوسائل ج١١ صم حديث ؛ ؟ باب‎ ١ 
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وعدمالمعلوميةبوجه ؛ويخر جو عن مقتضى قاعدتهمالمتقدمة منغيردليل »ويمنعونه 
فىهذا الموضع معورود الاخبار بجوازه وقوفاً على تلك القاعدة وتمسكابها »ورراً 
للانخبار المذكورة لمخالفتها لها +معحصول المعلومية فىالجملة :و تأيد هذهالاخبار 
فى موضع الحاجة اليها » وغض النظر عن ضعفها . 

وبالجملة فان الحق هنا ماذهب اليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الاخبار . والى 
ذلك بميل كلام الممحقق الاردبيلى فى شر ح الارشاد ؛والفاضل الخر اسانى فىالكفاية. 

الثانى عشر : المشهور انه لايجوز بيع الجلود والاصواف والاشعار 
على الانعام وان ضم اليه غيره ايضا ء لجهالة مقداره . ممكون غير الجلود موزوناً, 
فلايصح بيعه جزافا . 

قال فىالمسالك _. بعد نقل ذلك عنهم ‏ : والاقوى جواز بيع ماعدا| اللجلد 
منفرداً اومنضما ممع مشاهدته وان جهل وزنه » لانه غير موزون كالثمرة على الشجرة؛ 
وا كان موزونا لوقلع كالثمرة . وفى بعض الاخبار دلالة عليه . انتهى .وهوجيد . 

والظاهر ان الرواية التى اشار اليها هى : مارواه الصدوق فى الفقيه والشيخ 
فى التهذيب عن ابراهيم الكرخحىء قال : قلت لابى عبدالله لفل : ماتقول فى رجل 
اشترى منر جل اصواف مأةنعجة ومافى بطوئهامن حمل » بكذا وكذا درهما ؟فقال: 
لابأس ان لميكن فى بطونها حم لكان رأس ماله فى الصوف ٠ )١(‏ 

والرواية كما ترى -دالةعلى جوازبوسم الصوف وئحوه من الاو بار والاشعار 
على ظهر الدابة وحدها. و كذا صريحها يدل علىماقدمنائقله عن المسالك م نالجواز 
هنا . لكن قيده بما اذاكان المقصود بالذات هوماعلى الظهور » وقوفا على القاعدة 
التى قدمناها عنهم » فىضم المعلوم الى المجهول . 

ويذلك صرح ايضا ‏ فى الكتاب المذكور »حيث قال بعدقول المصنف 


١: الوسائل ج١١ ص91 حديث‎ 1١ 





ج14 فى بع الجلدوا لصوف على الظهر 5:4 








فى تعداد مالايجوز بيعه «وكذا الجاود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام » 
ولوضم اليه غيره » وكذا مافى بطونها »وكذا لوضمهما» ‏ ماصورته : ضمير المثنى 
يعود الى النوعين السابقين » وهما مافى بطونها وماعلى ظهورها من الصوف والشعر 
والوبر» والمراد: انه لايصلح بيع كل واحد منهما منفرداً ولامنضما الى غيره؛ ولا 
احدهما منضما الى الاخعر . وحيث عرفت ان بيع ماعلى الظهور من المذكورات 
صحيح » فيجوز ضم مافى البطن اليه اذاكان المقصود بالذات هو ماعلى الظهر » 
كماتقدم فى القاعدة . انتهى . 

وفيه : ان روايات الضمائم ‏ على تعددها ‏ لااشعار فيها بهذا التقييد السذى 
ذكروه » منان المقصود بالذات هوالضميمة نخاصة . وغاية ماتدل عليه هو : انه مع 
عدم حصول ذلك المجهول يصير الثمن فى مقابلة الضميمة المعلومة . واما كونها 
هى المقصودة بالبيع فلا .بل ريما اشعر ظاهرها : ان المقصود بالبيع انما هوذلك 
المبيع المضموم اليه » وانما جعلت هذه الضميمة منقبيل الحيل الشرعية » لثلايازم 
اخذ الثمن بغير عوض يقايله ليخرج منباب البيع المبنى على المعاوضة ٠‏ 

وقال ف ىالدروس : والاقرب جواز بسع الصوف والوبر والشعر على ظهور 
الانعام منفرداً اذااريد جزه فى الحال » اوبشرط بقائه الى أوان جزه . 

وانت خبير ‏ بناء على ماحتقناه كما دلت عليه الرواية المتقدمة واختاره فى 
المسالك ‏ انه لاثمرة لهذا الشرط ء اذالمبيع حينثذ مشاهد » والوزن غير معتبر فيه 
في تلك الحال » فبجوز ببعه . واشتراط جزه لامدخل له فى الصحة بوجه . فالاظهر 
عدم اشتراطه . وغاية مايلزم :اندببقائه يمتزج بمال البائع وهولايقتضى بطلانالبيع» 
اذالمرجع حينئذ الى الصلح كماسيأتى مثله انشاءالله فى لقطة الخضر ٠‏ 

ثم ان ظاهر عبارة المسالك المتقدمة ‏ اولا : هوعدم جواز بيع الجلدعلى 
ظلهر الحيوان مطلقا . وكأنه اتفاقى بينهم » والا قماالمانع منبيعه مع الفنميمة كما 





1 الحدائق الناضرة نكل 





فى الاشعار والاوبار مع مشاهدة الحيوان الذى عليه الجلد ‏ فالمشاهدة مشتركة بين 
الجلد منالاشعار ونحوها ء وعموم الادلة والا كتفاء بالمعلومية الجملية كما فى غير 
موضع مماعرفت وستعرف يقتضى الصحة كما لايخفى . 

ثم ان رواية الكرخى )١(‏ المتقدمة قددلت على جواز بيع الحمل معضميمة 
الصو ف كماعر فت .والاصحاب قدصر حو ابالعدم الااذا ضم الحمل الى الام »و كانت 
الام هى المقصودة بالبييع » عملا بالقاعدة التى تقدم نقلها منهم . 

قال العلامة ‏ فى التذكرة ‏ : لوباع الحمل مع امهجاز اجماعا » سواءكان 
فى الادمى اوغيره . ثم قال بعد هذا : لوقال : بعتك هذه الدابة وحملها لمويصح 
عندنا » لماتقدم ان الحمل لايصلح مبيعا ولاجزء منه . 

اقول : والاقرب هو الجواز مع الضميمة مطلقا للخير المتقدم المعتضد بما 
صرحوا به فىغير موضع منالاكتفاء بمعلومية المبييع فى الجملة »ومتع الاصحاب 
منبيع الملاقيح ‏ وهو : مايلقحه الفحل وتحمله الناقة ‏ منفرداً اومنضما » وجهه 
ظاهر » لانه معدوم » ومنشرط المبيع انذيكون موجودا حال البيع . 

ويمكن ان يستدل عليه بمارواه الشيخ فى الحسن ‏ بابراهيم بن هاشم عن 
محمدين قيس عن ابى جعفر يِه قال : لاتبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح مناولاد 
جمل فىقابل (7) . 

والتقريب فيها :البناء عل ىعدم الفرق بين الشراء والبيع : 

وروى الصدوق فومعانى الأخبار عن محمد بن هارون الزئجانى عن على بن 
عبدالعزيز عن القاسم بئنسلام باسناد متصل الى النبى تَطْبيّوٌ انهنهى عن المجر »وهو 
ان يباع البعير اوغيره بمافى بطن الناقة , ونهى 281 عن الملاقيح والمضامين , 


١ : حديث‎ ؟"١ص‎ ١١ج‎ لئاسولا١‎ 
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ذا فى بيع المظروف مع ظرفة 1 
فالملاقيح :مافى البطون وهى الاجنة .والمضامين :مافى اصلاب الفحول وكانوا 
يبيعون الجنين فى بطن الناقة ومايضرب الفحل فىدامه وفى اعوامه . ونهى 25 
عن بس عحبل الحبلة .ومعناه : وتدذلك الجنين الذى فى بطن الناقة »اوهو نتاجالنتارج» 
وذلك غرر .انتهى(1) 

الثالتٌ عشر : تالوا :اذاكان المببع فى ظرف جاز وزنه وبيعه معه ؛وان 
يندر (؟) للظرف ماجرت به العادةمما يحتمل كونه ذلك القدر اوازيد قليلااوانتقص 
كذلك » فلوعلم يقينا زيادة المسقط عل ى'وزنه لم يصح الابتراضى المتبايعين » لان 
فىذلك تضبيعا لمال احدهما ؛ بخلاف مااذاكان برضاهما . 

قيل : وكما لايجوز وضع مايزيد كذاماينقص لاشتراكهما فىالمعنى . 

قالوا : ويجوز بيعه معالظرف بغير وضع ؛ يمعنى جعل الموزو3المجموع 
منالظرف والمظروف بسعرواحد .ولايضر جهل وز نكل واحد ء لان معرفةالجملة 
كافية كنظائره مما يباع منضما . 

وقيل :لايصح حتى يعلم مقدار كل واحد منهمامنفرداً » لانهما فىقوة مبيعين. 
ورد بأنه ضعيف . 

اقول : والذى وقفت عليههنا من الاخبار المتعلقة بهذاالحكم :مارو اهالشيخان 
فى الكافى والتهذيب عن حنان ف ىالموثق ء قال : كنت جالسا عند ابى عبدالله يقلا 
فقال له معمر الزيات ؛ انا نشترى الزيت فى زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان 
الزقاق .فقال له :انكان يزيد وينقص فلابأس ع وانكان يزيد ولاينقص فلاتقر به(6). 





وروى فى التهذيب عن على بن ابى حمزة قال : سمعت معمر.الزيات يسأل 
اباعبدالته يقل فقال : جعات فداك» انى رجل ابيع الزيت ‏ الى ان قال . : فانه 





١‏ الوسائل ج١١‏ ص ؟١5؟‏ حديث : ؟ 
؟ الاندادى.. بالدال المهملة . : الاسقاط 
ب الوسائل ج١١‏ ص 70/9 حديث :4 





1 الحدائق الناضرة ج14 
يطرح لظلروف السمن والزيت لكل ظرق كذا وكذا رطلا » فربما زاد وريمانقص. 
قال : اذاكان عن تراض منكم قلايأس )١(‏ . 

وروى محمد بن جعفر الحميرى فىقرب الاسناد عنعبداللهبن الحسن عنجده 
على بن جعفر عن اخيهموسىبن جعفر لثئل عن الرجل يشترى المتاع وزنا فىالناسية 
والجوالق عفيقول : ادفع للناسية رطلا اواكثر من ذلك .ايحلذلكالبيع ؟قال : اذا 
لم يعلموزنالناسية والجوالق فلابأس اذا تراضيا (؟) . 

ويستفاد منالخبر الاول : انه مع احتمال الزيادة والنقسان ف ىالظروف فائه 
لابأس لوقوع احدهما موقع الاشمر الاان الخبر الثانى قيده بالتراضى .و كذاظاهر 
الخبر الثالك »وهواحوط .ود لالخبر الاولعلىانه ‏ مع معلوميةالزيادة فلايجوز. 
وظاهر الخبر : المنع وان حعسل التراضى . والاصحاب ‏ كما عرفت ب جوزوه 
مع التراضى » الاان يحمل الخبر على ذلك ؛ لان المدار فىالبيع على التراضى » 
الاانث يمنع عنه مانع من خارج فى مو اضع مخصوصة منصوصة ٠‏ 

ثمان ماقيل منقياس النقيصة على الزيادة فىعدم الجواز الامع التراضي .كما 
تقدم نقله ‏ يمكن الخدشة فيهبان المرادمنكلامهم المنقول اولااناندارالمحتمل 
لايحتاج الى المر اضاة » وانما المحتاج اليها مايزيد . ولعل الوجه : انه يجوزذلك 
للمشترى لقلة التفاوت ل وكانالتسامح بمثله بين الناسغاليا ؛ معانه غير معلومفيحمل 
على الغالب مععدم اليقين . ولايجوز لهاندار الزيادة.الامع رضاء البائع » وحينئذ 
فلايرد اشتراط ذلك فىالمقصان . 





وبالجملة فان الاندار انما هو حق المشترى ء لانه قداشترى ‏ مثلا ‏ مأة من 
السمن فىهذه الظروف ءعفالواجب دفع قيمةالمأة المذكورة ع وله اسقاطمايقابل 


المصدد ص؟لا؟ حديث: ١‏ باب : ٠٠١‏ 


المصدر ص"ا! حديث : الآ 
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الظروف منهذا الوزن المذكور , فمتى كانت الظروف فيها مايزيد وينقص حمل 
زيادتها على نقيصتها كما تقدم فى الاخبار _واسقط ذلك » اذفيها مايحتمل الزيادة 
والنقيصة قليلا بحيث جرت العادة بالتسامح فىمثله » فانله اسقاطه .اما ل وكانمعلوم 
الزيادة فليس له الاسقاط الابرضاء البائع لدخمول النقص عليه بذلك . واما معلوم 
النقيصة فان الباشع لايندره ويدخل على نفسه الضرر بالنقصان . وبذلك يظهر لكان 
قياس أحدهما على الاخر ليس فىمحله .والله العالم . 

وأما ماذكروه من أنه يجوز بيعه مع الظروف منغير وضع ء فانه وان جاز 
من.حيث عدم ضرر الجهل بكل منهما على حدة ؛ لان معرفة الجملة كافية كماذكروه 
الاأنه يستلزم كون قيمة الظرف قيمة المظروف » والغالب التفاوت , وربما يكون 
فاحشاً » فيلزم الضرر بالمشترى .فالواجب تقيبده برضاء المشترى » كماقيدوا بهفى 
صورة زيادة الظرف يقيئا . والحكم المذكور غير منصوص ليتبع فيه اطلاق 
النص » الاان يقال : ان اطلاق كلامهم يحمل على ذلك . 


3# #6 * 


الى هناتم الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا . ويه يكتمل أحكام المكاسب 
والبيوع . ويبتدىء الجزء التالى ( ١‏ ) باحكام الخيارات ٠‏ 
ونسألالله التوفيق فى| كمال هذه الموسوعة الجليلة 
التى يفخر بها قفه الامامية على طول 
الزمان .والله ولىالتوفيق 
دبيعالاغر 
1م 
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0٠ استحباب المبادرة الى الصلاةو ترك التجارة‎ 
اذلايت و كل حاضر لباد باه‎ 7 
64 كراهة تلقى الركبان‎ 14 


كراهة الاحتكار اوحرمته . وتحديدمفهومالاحتكار مه 





00000 القهرسست 
الموضوع 
(المقدمةالثالثة) 
فيما يكتسب به 


وهى انواع : محرم ومكروه ومياح 
(البحث الاول) 


فى المكاسب المحرمة 


وفيه مقامات : 
المقام الاؤل 


فى التكسب بالنجاسات 
وفيه مسأليان : 


المسألة الاؤلى 
فى حرمة التكسب بالاعيان النجسة عداما استئتى 
المسألة الثانية 


فىحرمة بيع المايعات المتنجسة التى لانقبل التطهير ولاينتفع بها منفعة 
محللة مقصودة 

د د 
المقام الثانزى 


فى التكسب يما لايتفع به من الحيوانات 





> 


ا 


7 


42 


51 








دناه الحدائق الناضرة 0022 
الموضوع الصفحة 
المقام الثالتث 
فىالتكسب بما هومحرم فىنفسه وفيهمسائل : 16 
المسألة الاؤلى 
فىعمل الصور المجسمة وبيعها لي 
المسألة الثانية 
فى الغناء 0 
استثناءات من حرمة الغناء ها 
المسألة الثالثة 
فى معونة الظالمين 1 
فى الدخمول فى اعمال الظامة فل 
شرائط جواز الدعول فىاعمال الظلمة ومعنى لاثقية فى الدماء وق 
المسألة الرابعة 
فى النوح بالباطل هل 
المسألة الخامسة 
فى حفظ كتب الضلال 1١‏ 











ج14 الفهرست اه 
الموضوع الصفحة 
المسألةالسادسة 
فى هجاء المؤمن وغيبته 5 
فى الاخبار الدالة على كفر المخالفين 14 
فى وجوب التبرى منالمخالفين 16 
فى ان المخالف ليس مسلما على الحقيقة يدل 
فى ان غير المستضعف ناصبى يا 
فى حرمة استماع الغيبة ايضاً 164 
فى بيان كفارة الغيبة 6 
فىموارد جواز الاغتياب 1 

د # ا 

المسألة السابعة 
فى حرمة السحر وماشا كله ١‏ 
وفيه مقامات : 
المقام الال 
فى السحر 
فى عدم تأثير السحر على المعصومين أ ع- اا 
المقام الثافى 
فى القيافة 4 





“امه الحدائق الناضرة 
الموضوع 

المقكم الثالت 

فى الكهانة 

المقام الرابع 


فى الشعيدة 


المسألة الثامنة 
فى القمار 
المسألة التاسعة 


فى إلغعش المحرم والتدليس والتزيين بمايحرم 

وفيها موارد : 

الاول - فىالغش الخفى 

الثانى فى تدليس الماشطة 

الثالث . فى تزيين الرجل بمايحرم عليه وتزيين المرأة بمايحرم عليها 
اد 


المقام الرابع 


فيما يحرم لتحريم مايقصد به 


خ ذا 
الصفحة 


4م 


6م 


كما 











جح ها الفهرست .6 
الموضوع الصفحة 
وفيه مو اضع للكلام : 
الموضع الأول فى تحريم عمل آلات اللهو 3 
الموضع الثاني ف ىتحريم الاجارة للمحرم اوالبيع للحرام ١‏ 
الموضع الثااث ‏ فى تحريم بيع ااسلاح من اعداء الدين 5 

دك« 
المقام الخامس 
فى اند الاجرة على الواجيات ١لا‏ 
والكلام فيه يقع فىموارد : 
المورد الاول . فىاخعذ الاجرة على تجهيزات الميت الواجية ل" 
المورد الثانى ‏ فى اخخذ الاجرة على الاذان 14" 
المورد الثالث ‏ فى اخذ الاجرة على القضاء الف 
الموردالرابع ‏ فىبيع المصحف 14 ؟ 
# اك # 
(البحث الثانى) 
فيما يكره التكسببه » وهى امور : 
الاول. الصرف وففا 
الثانى ‏ بيع الاكفان . وبيع الطعام . وبيع الرقيق .والذيح .والصياغة. 
والحياكة . والحجامة نيف 
الثالث كر اهيةاتحذ الاجرة على تعليم القرآن فر 
0# 


(البحث الثالث) 





4ه الحدائق الناضرة 50 





لضع 0000000 المفحة 
و ير ويروا ل 
وهى ماعد! الامرين المتقدمين فى البحثين الاول والثانى - 
 «‏ ف« 
(المقدمة الرابعة) 
فى تحقيق مسائل تدخخل فىحيز المكاسب 
المدألة الاؤلى 


اودفعانسان ال ىآ رمالا ليصرفه ف ىقبيل هومنهم » فهل يجوز لهانيأ عل منه؟ 
المسألة الثانية 

فىجواز تناول الخر اي والمقاسمة منالجائر 

المسآلة الثالثة 

فى حل جواز السلطان وجميع الظلمة 

المسألة الرابية 


فى تناول الوالدمن مالو لده . 
فى تناول الزوجة منمال زوجها 


المسألة الخامسة 


في جواز تناول المارة منالثمرة وشرائط ذلك 


نانفا 


اردق 


يلض 


غفا 
ينك 


ينا 


ج14 الفهرست 
الموضوع 





المسألة السادسة 


فى احكام الارضين 
وفيها مقامات : 


المقام الاؤل 


فى الارض المفتوحة عنوة وفيه موارد منالكلام 
الاول ‏ فى التصرف فىهذه الاراضى 
الثانى ‏ فىان مكة فتحت عنوة والتكلم عزسائر البلدان 


المقام الثانى 

فى الارض التى اسلم عليهااهلها طوعاً 
المقام الثالث 

فى ارض الصلح 

المقام الرابع 


في ارض الانفال 
* # #*# 








الصفحة 


45 
الى 
8 


ينض 


4 


لفان 








06 الحدائق الناضرة ماج 
المسألة السابعة 

فى احكام اليتامى واموالهم وتحقيق الكلام بقع فىمناهيج : 

المنهج الأول فىولى اليتيم يفف 
المنهج الثانى ‏ فى الاتجار بمال اليتيم رفوا 
المنهج الثالث ‏ فيما يمدل لقيم اليتيم دوين 
المنهج الرابع ‏ فىتحريم تناول مال اليتيم يدان 


# # ب« 
(احكامالعقود والمعاملات) 

الفصل الاول 

(فى البييع) 





واركانه ثلاثة : الصيغة والمتعاقدان والعوضان والبحث عن ذلك يقيع فى مقامات : 


المقام الاول 


فى اشتراط الصيغة فىصصحة البيع وغيره من العقود » وعدمه 
ا د 
وتمام الكلام يتوقف على بيان امور : 
الأمر الاول ‏ فى اعتبار مطاق اللفظ الدال على التراضى 
الآمر الثانى ‏ فى تحقيق بيع المعاطاة 
الآمر الثالث .. ف ىتحقيق معنى افادة المعاطاة للاباءحة عند المشهور 
الامر الرابع ‏ فىان تلف العين يوجب لزوم المعاطاة 


ايان 


انين 
لين 
لمانا 
ينض 





ج14 الفهر.ست .6 








الموضوع الصفحة 

الامر الخامس ‏ فيما لووقفعت المعاوضة بفيض احد العرضين وخضن 

الامر السارس ‏ فىورود المعاطانّ فىالاجارة والهية نا 

الامر السابع ف فى كفاية اشارةالاخرس علطن 
د كد 

المقام الثانى 

فى شرائطل المتعاقدين 


وتفصيل الكلام فيه يقع فىمسائل : 

المسألة الاؤلى 

فىاشتراط البلوغ ينون 
المسألة الثانية 

فى اشتر اط الاخختيار يك 
المسألة الثالئة 


فى اشتر اط كونه مالكأ اوفى حكمهوالكلام فيه يفع فىمقامين : 

الاول ‏ فى يبع الفضولى صحة وبطلاتاً 

الثانى ‏ فىرجوع المشترى على البائع الفضولى 4 
# #* 


3 





.6 الحدائق الناضرة ج ها 





المورضوع الصفحة 


المسألة الرابعة 


فيما لو باع ملكه ممع ملك غيره والكلام فيه فى هو اضع : 
المرضع الاول فى صحته فيمايملك و بطلانه فيما لايملك 
الموضع الثانى ‏ فى تقسيط الثمن 

الموضع الثالث ب فى كيفية التقسيط 


* #د د 


المسألة الخامسة 


فى بيع الو كيل والولى ونحوهماوتحقيق الكلام فى هذه المأ لةوققع فى م اضيع 
الموضع الاول ‏ فىتعيين الاولياء 
الموضع الثانى .. لاولاية للام مطلما 
الموضع الثالثك ‏ فىولاية عدول المؤمنين 
الموضع الراببع 5-5 فى احكام التقاص 
الموضع الخامس . فىتولى طرفى العقد 
الموضع السادس ‏ فىاقتراض الولى مزمال اليتيم 
# # ف 


المسألةالسادسة 


فى عدم امتلاك الكافر للعبد المسلم 








ج18 الفهرست ونه 





الموصوع الصفحة 

نروع: 

الآول ‏ جواز امتلاكه اذاكان ينعتق عليه فق 

الثانى ‏ استيجار الكافر للمسلم فق 

الثالث ‏ رهن العبد المسلم عند الكافر 437 

الرابع ‏ يجبر الكافر على بيع العبد المسلم ا والمصحف 3 
: # 

المقام الثالث 

فى شرائط العوضين 

وتحقيق البحث فيه يقع فى مسائل : 

المسألة الاؤلى 

انيكون العوضان عيناً ». 

المسألة الثانية 

اذيكونا مملوكين لمنله البيع والشراء 41 

فى مضع بيع دور مكة واجارتها فد 

المسألة الثالثة 


انيكون المبيع مقدوراً على تسليمه اويضم اليه مايصح بيعه منفر دأكما 
فى العبد الابق لي 








دأه الحدائق الناضرة ج ذا 
الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة 
انيكون طلقاء فلايسح بيع الوقف مطلمًا 
موارد جواز بيع الوقف غ1 
المسألة الخامسة 
فى عدم جوازن بيعام الولد 54 
موارد جواز بيع ام الولد غ56 
المسألة السادسة ‏ عدم جواز بيع الرهن . وبيع الجاني على تفصيل هع 

3*4 6د 

المسألة السابعة ‏ من الشروط المعتيرة «علومية العرضين 401 
والكلام فيهايقع فى مو اضع: 
الاول ‏ فى اشتراط العلم بالثمن قدرا ووصفآوجنساً 43 
فى عدم جواز بيع الجزاف 4 
الموضيع الثانى.. فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 255 
الموضيع الثالث ‏ فى تعربن يوع الضمان فى المقيوض المضمون 514 
الموضع الرابع ‏ فى المراد بالمكيل والموزون اا 
الموضع الخامس ‏ فىبيع المكيل موزونا وبالعكس نف 
الموضع السادس فى عدم كفاية كيل اووزث مجهول 27/5 
الموضع السابع ‏ في بيع الجزء المشاع 2/4 
الموضع الثامن ‏ فى بيع المشاهد 44١‏ 








ج4١‏ الفهرست 1ه 
الموضوع الصفحة 
الموضع التاسع فى اعتبار الاختبار فيمايراد طعمه اوريحه و 
الموضع العاشر ‏ فى بيع المسك فى فأره ماع 
الحاديعشر ‏ فى بسع سمك الاجام الم 
الثانى عشر- فى بيع الجلود والاصواف على الانعام 4 
الثالثك عشر فى ببع المظروف مع ظرفه 5 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








منشورات. كار كيرا يروت ابتنان 





جوامع الجامع في تفسير القرآن 
الطبرسي 
مصادر وأسانيد نهج البلاغة 
عبد الزهراء الخطيب 


شرائع الاسلام 5ذ-ع العلامة الحلي 
جا مع الرواة الأردبيلي 
معام التوحيد 


العلامة الشيخ جعفر سبحاني 
معالم الحكومة الاسلامية 


جعفر سبحاقي 
معالم النبوة جعفر سيحاني 
مفاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشيعة النوبختي 
حق اليقين العلامة عبد الله شبر 
تذكرة الخواص سبط بن الجوزي 
ثواب الأعرال وعقابها 2 علي دخيل 
مناقب الإمام علي 


ابن المغازلي الغافمي 
أدعية وأعبال شهر رمضان 
إعداد الدار 
٠‏ شاهد وشاهد 
عبد الزهراء الخطيب 


الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة عباس الموسوي 
تلخيص الحصل نصير الدين الطوسي 
معالم العلماء ابن شهراشوب 


ضياء الصالحين الجوهري 
عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الوسلام وأسين التشريع 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله البيتي 
سلمان الفارسي 2 عبد الله السبيتي 
عمار بن ياسر عبد الله البيتي 
مذهب أهل البيت عمد الحيدري 
كيف تكسب الأصدقاء عمد الحيدري 
النكت الاعتقادية جعفر النقدي 
على الأكبر مد علي عابدين 
من ذا وذاك عمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين عمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحاني 
فلسفات إسلامية بسام مرتضى 
طب الإمام الصادق عمد الخليلي 


الأخلاق عند الإمام الصادق 
عمد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح العدي 
كشف الغمة في معرفة الأئمة الأربلي 
سعد العود ابن طاووس 
مناقب آل أبي طالب ابن شهرآشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الانتصار الشريف المرتضى 


مبادىء الوصول إلى عم الأصول 
العلامة الحلي 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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